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0 تابثال" 

اا اس سس ريهس بببب بجي بي 
المؤتمرالدولي لذكرى ألفيّة الشريف المرتضى - مؤْلّفات الشريف المرتضى/؟7” 
الذريعة إلى أصول الشريعة 

المجلّد الثانى 

تحقيق: السيّد عل رقنا عدم 

إشراف: محمد حسين الدرايتي 

الإخراج الفتي: محمّدكريم الصالحي 

تصميم الغلاف: نيما نقوي 

الطبعة الأولى: ١44١‏ ق/14١ش/..+‏ نسخة, وزيري /الشمن: 57000 ريال إيراني 
الطباعة: مؤسّسة الطبع والنشرالتابعة للآستانة الرضويّة المقدّسة 

مجمع البحوث الإسلاميّة. ص.ب:111/70-75757 

هاتف وفاكس وحدة المبيعات في مجمع البحوث الإسلاميّة: 001-17771087 
مؤسسة العلميّة-الثقافيّة في دارالحديث» قم: ص .ب: 717180-15 

هاتف مركزالمبيع في مؤسسة العلميّة ‏ الثقافيّة في دارالحديث:1/1/4:040 ٠010-1‏ 


.دع أمرقاذ هماما 16-٠)‏ لمق أذ !. بابلالا 


حيس كقوق الله غنوه الناك مح عحييكتك 


الفهرس الإجمالي 


1 باب الكلام فى النسخ وما يتعلق به ل 0 
. باب الكلام فى الأخبار ل ل ا 
باب الكلام فى الأفعال اا 0 
4. باب الكلام فى الإجماع 1 1#[#1#[#1[ذ1[ز[ز[ [ [ |[ 1 
.٠‏ باب الكلام فى القياس وما يتبعه و يلحق به 0 
.١‏ باب الكلام فى الاجتهاد و ما يتعلق به ا 000 
.١‏ باب الكلام فى الحظر و الإباحة 1 ا 
.٠‏ باب فى النافي و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا؟ 10101000000 


20 لد 1 
شي سم ست كف يسم ااه مدخ 


[1] 
بابٌُ الكلام في النسخ وما يَتعلّق به 





هر سدم سشهب ال5د 


في حَدَ النسخ و مهم أحكامه 

إِعلَمْ أنه لاحاجة بنا إلئ بيانٍ معّى النسخ في أصل اللغة؛ ففى ذلك لاق ' لا 
فالاة فى ينان لجع متو القيهنا :اليا يكذه فى الشرع و عل التتى 
الأدلّة الشرعيّة. و الدليلٌ الموصوف بأنّهِ «ناسِخٌ) هو ما دَلّ علد أ مِثل الحكم' 
الثابتٍ بالنصٌ الأول غيرٌ ثابتِ في المُستَقبلِ علئ وجه ولاه لكان ثابتأ بالنضٌ 
الأوّلِ مع تراخيه عنه '. 

و الذي يحب العلمُ به و تقريُه في النفسٍ المّعاني التي يبي حَدٌ النسخ 
عليه لم تكون السارة بخقنيما تغزذ ون تداق : ٠‏ 


.١‏ اختلفوا فذهب الأكثرون إلئ أنّه حقيقة فى الإزالة مجاز فى النقل؛ و ذهب بعضهم إلى أنّه حقيقة 
فى انلو ذهب | تخروة إلى أله شيع لك رينهما لفظا الاستعمالة فيوهاء و قل بالاعد اك التحوي 
وهو التواطؤ. و قيل غيرها. و انظر لتفصيل الخلاف و أدلتهم: الفصول. ج ؟. ص 1917؛ المعتمد. 
ج اص 94 الإحكام للآمديّ. ج "ل ص 7١7‏ 54١٠؛‏ البحر المحيط. ج 7 ص .١14‏ 

. فى حاشية «ألف:: « إِنّما قال: «مثل الحكم» و لم يقل: «الحكم» لأنّ الحكم الأوّل مشتمل على 
مصلحة فلا يجوز رفعه؛ لآنّ ذلك يلزم منه البداء و هو محال على الله تعالى». 

". التعريف للقاضى عبد الجبّار. و اعترض عليه الباقلانئ و أبو الحسين البصري. انظر: التقريب 
والر ا من 5 ال اع 35 اتلكيم2 ”ص "6غ - 406. 

4 فى «الف. س. ص »: «تقرّره). 


6ع 


6ع 


” الذريعة إلى أصول الشربعة /ج‎ ١ 

واللكلتيهان عرض اخرهها ميجو اي الاخة تمتو قهاالا يت ا 
يَدَحُلُ النسخٌ فيه. و المُسَتَمرٌ على ضربّين: أحَدُهما أن يكون الطريقٌ الذي به يُعلَمْ 
باه و استمرارٌه به يُعلّمُ زَوالّه عند غاية '. و لامَدحَلَ للنسخ فى ذلك. و الضربُ 
ا ا 
وذلك علئ ضرتين: أَحَدُهما أن يَكون ما عُلِم زَوالّه به يُعلَّمُ عقلاًكالعجز و التعذّر, 
ولا مَدخَلَ للنسخ أيضاً في ذلك. و القِسم الآحَرٌ يُعلَّمُ زَوالَه بدليل شرع 
والتية "وخر مر هذا الرستوضافة ْ 

اذ لخد هاه الجُملةٌ فالواجبٌ فى العبارة أن تَقَعَ بحَسّبِهاء فلك أن تَحَدَ 
«النسحًّ» بأنّه ما دَلّ على تَغْير' طريقةٍ الحُكم الثابتٍ بالنصٌ الأوّلٍ في باب 
الاستمرار, لأنّ ذكرّ الطريقة في الحَدَ يُبِيّنُ أن لير" لم يَلْحَقْ نفس المُرادٍ و إِنّما 
يَلَحَقٌ الإيجابَ. و كأنٌ الدليل الثاني كَشَف عن تَغْيّرِ الإيجاب. 

و الدليل علّى الحقيقة هو الموصوف بأنّه «ناسِخٌ». و إذا' وَصَفوه تُعالى بانّه 
«اناسخ للأحكام» فمن َي فعَل تعالى ما هو نسح وإذا قيل فى الحكم: إِنّه 
«ناسِح) فين حَيْتٌ كان. ليك و لذلك لا يَكون سخا إلا مع المضيادة '. ْ 
.١‏ فى «رء س. ص): «غايته». 

. في «ألف. سء ص»: «بقرينة). 

. في «ألف. رء ص): «فالنسخ». 

. فى غير «ألف. ج. رء س): ١تغيير).‏ 
4. في غير «ألف. ر. س»: «التغيير). 
1. فى «ألف. س): «فإذا». 


. قال أبو الحسين: «إنّ الناصب للدلالة الناسخة يوصف بأنّه ناسخ, فيقال: إن الله عرّو جل نسخ 


» 


يمد | الجدا | الحم 


1. باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به ١١‏ 


فأمًا المنسوحٌ, فهو الدليلٌ الذي تَغيِّرَ حُكمُّه بالدليل الناسخ. و قد يوصَف أيضاً 
الحكجٌ بذلك. لأنّه المقصودٌ بالدلالة. و لأنّه هو الذي يَتغيّرٌُ 


[شروط النسخ و أقسامُه] 

واعلَّحْ أن الناسحٌ و المنسوحَ معا' يجب أن يُكونا شَرعيِّين ولا يكونا عقليّين 
لافنا دنه لا يُقال: «إنٌ تحريم الخمر نَسَحَ إباحتها» ولا:«إنْ الموت نْسَخْ 
0 الشكات كان كلم" لجا كان هده الأحكام عَقلنة '. 

و مِن حَقٌّ الناسخ أن يُكون المُرادُ به غير المّرادٍ بالمنسوخ '. و سياتي بِيانُ ذلك 
510-0008 ئ 

و مِن حَقَّه أن يَكون مُنفَصِلاً مِن* المنسوخ, و لا يوصّفُ بهذه الصفة مع 
الانّصالٍ'. و لا يلاف فى ذلك. 1 


<> التوجّه إلى بيت المقدس فهو ناسخ. و يوصف الحكم بأنّهِ ناسخ فيقال: إن وجوب صوم شهر 
رمضان ناسخ صوم عاشوراء. و يوصف المعتقد لنسخ الحكم أنه ناسخ فيقال: فلان ينسخ 
الكتاب بالسنّة يعتقد ذلك. و يوصف الطريق بأنّه ناسخ فيقال: إن القرآن ناسخ للسنّة». المعتمّد. 

08 فى المطبوع:‎ .١ 

3 فى المطبوع: «تكلفه». 

. وهذا الشرط متّفق عليه. انظر الإحكام للأمديّ. ج 7 ص .١١4‏ 
قبيحأ». العلدة ج 7. ص 4848. 

0 فى المطبوع: «اعن». 

1. «لا يُقال: إنّ قوله تعالئ: لِفَاعْتَرْلُوا البّساءَ فى المحيض و لا تَقْرَبُوهُنّ حَتَى يَطْهُرْنَ * فَإِذا 
تَطَهّوْنَ فَأَتُوهُُ مِنْ حَيْثُ أْمَرَكُمُ الله نسخ للحظر المتقذم. لما كان متّصلاً به». العلدة ج ؟. 


6س 


8 


/ااع 


" الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١ 
و من شَرطِه أن لا يَكون موقتاً بغاية تَمَنَضى ارتفاعً ذلك الحُكم.‎ 
ا ل‎ 

كقّولِه تعالئ: و كُمَّ أَتمُوا الصِيِامَ إلى اللَيْلِ» '. و الضربٌ الْآحَرُ أن تُعلَم ' الغايةٌ على 

سَبِيلٍ الجُملة و يُحتاج في تفصيلها إلى دليل سَمعي نّحوٌ قوله تعالئ ': «دوموا 
علئ هذا الفعل إلئ أن أنسَحَه عنكم»» و الدليل * الشرعيئ الواردٌُ برّوالٍ الحكم 
يوضّف بأنّه نابخ. ْ 

ومن شَرطٍ النسخ أن يَكون فى الأحكام الشرعيّة دون أجناس الأفعالٍ. 

و يَنَقِسِمْ إلى ثلاثة أقسام: 

ل اك 

و الثاني: أن يَولَ إلى بَدَلِ يُضاده'. 

و الثالث: أن يَزولٌ إلى بَدَلِ يُخالِفه. 

فأمًا وله لا إلى بَدَلِ فإنّما يتكونٌ نّسخاً لأنّه عُلِمَ به أن مِثلّ الحُكم الثابتٍ بالنص 
المُتقدّم مُرتَفِعٌ في المُستقبَلٍ. و لأنّه إذا ال إلى بَدَلِ؛ ري 


.١‏ البقرة( ؟): /ا18. 

7. في االفنة بء. ر. ص»: «ايعلم). 

”. فى ١اج»:‏ - «تعالئ). و فى «ر): اعليه السلام». 
و فى حاشية «ألف): «معنئ «قوله تعالئ» هوأن يكون المصدر فى تأويل أن والفعل؛ فكأنّه قال: 
0 غان :وال جور ما وجد فن تعفن النية ةلالدو قوله عليه الاح لان انين صل 
الله عليه و آله لا يجوز له أن ينسخ إلا بإذنه عرٍّ و جل). 

؛. فى «رء ص»: «فالدليل». 

شك عن الكرلة عدم معو زالفسع لا إلى مدل انار لاض ينح "ابعين 1/4 

1. في غير «ألف, رء س» ص»: + «و يكون نسخأ». 


1 باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به ول 


زَوالّه لا تُبوتٌ البَدَلِ؛ِ لأنّه إن نََتَ مِن دون زَوالٍ الأوَلِ لم يَكُن نَسخاً '. ومِن حَقٌّ 
هذا و د 

اما فيا كر َفُِ إلى بَدَلِ مُخَالِِ فمن حَقَه أيضاً أن لا يُعلّمَ إلا بدَلِيلٍ سِوَى 
الحُكم؛ لأنّْ الحكم إذا لم يُنافِه لّم يُعلَّمْ به كَونُهِ منسوخاً. و مثاله ما رُويَ في 
وجوب صُوم شَّهِرٍ رمضان أنه نَسَح وجوت صَوم عاشوراءً؛ و أن الزكاةً نَسَحْ 
وجوبها سائر الحقوق '. و متئ قيل فيما هذه حاله: «إنّ كذا نيِح بكّذا؛ فمّجالٌ 
و المرادُ به أن عنده عُلِمَ نسح الأَوّلٍ. 

و أمّا النسخٌُ بحُكم يُضادًه فقّد يَقَعُ بنبوتٍ الحُكم, و قد يَقَعُ أيضاً بدَليل. و إنّما 


كان كذلك لأنّ تَضادٌ الحُكمّين دليلٌ على رَوالٍ أحَدِهما بالآخر مِن حَيتُ عُلِم 


أنهما لا يَصِحّ أن يَجِتّمِعا في التكليفي. و لا شُبهةَ في أنّ الحَظرّ يُضَادٌ الإباحة 
و الندبّء و الوجوبٌ أيضاً فى حُكم الضدٌ للندب و الإباحة؛ لأنّ كُونّه مُباحاً 
قن باه رادا رار 3 يا تق سي ارا بويا 
من شَرط الناسخ أن يكو في وقوع الهلم به كالمنسو و سيأتي بين ذلك 
في إبطال النسخ بخبر الو احلٍ بِمَشية الله تعالى"'. 1 
وانشوويل ترط الايد الاتكرق فقا اممو كار نه نالا يتن ا 


١‏ . المغنى. ٠ج‏ .ص 

7 قال أبو يعلى :داس هيع ع اتاوض. و حون 0 ل رن 
ل 0 
رمضان. فقال الناس: نُسخ به. و ليس كذلك. .بل يُنسخ مع فرضه لا به». العدة ج " ص 870. 

08 سيأتى فى «جواز : نسخ القرآن بالسنّة». الذريعة. ج 5 ص .61١‏ 


ماع 


4ع 


آرة 


ل الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
ا 9 م . 1 ام رع م 0 ١‏ 

و ليس مِن شَرطِه أن لا يَتاخرَ عن المنسوخ كما قلنافى تخصيصٍ العام و بيان 
المُجمّل عند من ذَهَبَ إلى ذلكء بَل الناسِخٌ يَجِبٌ تأخره كما صَرَّحنا به فى حَدَه. 

و لِيسَ مِن شَرط النسخ التنبيةٌ فى حالٍ الخطاب فى الجملةَ عليه. على ما ظَنَّ 
اقتَضته. و رُبّما لم تَّقنَضِه. 

ولَيسَ مِن شَرطِه أن لا يكونّ اللفظ مُقتضياً للتأبيدٍء ففى الناس من ذَّهَبّ إلى أنه 
تَعالئ لّو قالّ: «إفعلوا الصلاةً أتدأ» ما جار النسخٌ و إِنّما يَجِورُ مع الإطلاتي '. و هذا 
باطل؛ لأنّ لفظة التأبيدٍ فى التعارفٍ ؟ يَقتّضي * التوقيت' كقَولٍ القائل: «لازم العَريم 
أبداً» و «تَعلّم العم أتدأ» و قد تَّبَتَ أنَ التكليفٌ مُنَقَطِمٌ و أنَّانقطاعه مُتوقَمٌ مِن وجوه ". 
.١‏ قال العلامة الحلّن: «فإنٌ الأمر لا يفيد التكرار؛ فلو أمر الله تعالى بالفعل؛ ثم دلّ دليل على 

التكرار. و دل دليل علئ رفع بعض المرّاتء كان رفعه نسخاً» . تهابة الوصول. ج 7, ص .1١١‏ 
”. «و عن أبى الحسين البصريّ و غيره من المعتزلة أنّه لا يجوز إلا إذا اقترن به ما يدل على النسخ 

فى الجملة, كقوله تعالئ: ٍقَدْ نَرئ تَقَلْتَ وَجْهِكَ فى السَّمَاءِ4 الآية. قالوا: فهذه قرينة أن الله 
١‏ اختاره الجصّاص و حكاه عن أصحابه. خلافاً للجمهور. انظر: الفصول. ج او 1 

الإحكام للامديٌ. ج ”. ص 1738؛ البحر المحيطء ج 7 ص 10/8. 
فى «ألف»: «المتعارف». 


6. فى «٠اس.‏ ص»: «لا يقتضى). 

ال الى السسحو ال لبر 3 العادة فى لفظ التأبيد المستعمل في الأمر المبالغة لا الدوام, 
ألا تراه هو المفهوم من قول القائل لغيره: «لازم فلاناً أنل] أو احيية أبدك او امض إلى السوق 
أبداً؟». المعتمتد. ج ١‏ ص .4١5‏ 

لا المغنى؛ ج 15 ص 44. 


1. باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به يل 
التعذر؟ 

و ليس مِن شَرط النسخ أن لا يَقَعَ إلا بما هو أحَفٌ في التكليف عل ما ذَهَبَ 
إليه بعضٌ أهل الظاهر '؛ و ذلك أن التكليفٌ علئ سَبيل الابتداء و علئ جهة النسخ 
إنّما هو تابعٌ للمصلّحةٍ و قد تَنَِقّ المَصلّحةٌ فى الأَشَقٌ و الأَحَف معاً. و فى الأشَقٌّ 
من زيادة التعريض للثوات ما ليشن فى الأخف. و الشبهة فى هذا ضعيفة جذا. 

وى 7 0 ا 2 2 0 
و قد ذكِرَمِن وقوع النسخ فى القران بما هو اشى منه ما فيه كفاية» و هو معروف . 





<> و فى المعتمد(ج .١‏ ص ”107): «أجاب قاضى القضاة عن قولهم: إن الأمر بالفعل أبداً 
القائل لغيره: «لازم فلاناً نذا أو احيسه أبداً» الدوام». 

أ فى المطبوع: «أن يقع». 

7 حكاه ابن حزم عن قوم من أصحابه و من غيرهم و خالفهم, و تُسب إلى الشافعىّ و أبي بكر 
ص 7١]؛‏ الإحكام. ج ؛. ص 17)! العدّة لأبى يعلئ. ج ”. ص 7287! التلخيص؛ ج 7. 

". الفصول. ج ”. ص 771 170؛ المعتمد. ج .١‏ ص 417؛ العئدة للنيخ الطوسى. ج ”. 
ص 45. 


اع 


في الفّصل ' بِينَ البداءِ و النسخ و التخصيصٍ ' 


إعلَمْ أن البّداء في وضع اللغة هو الظهورٌ و إِنّما يُقَالُ: «بّدا لقُلان فى كَذا) إذا 


ظَهَرَ له مِن عِلمِ أو ظَنَّ ما لم يكحن ظاهراً. 
وللبّداء شَرائطٌء و هي أربّعةٌ: أن يَكون لفعل الامرزيدر عداو الكيات 
واد أن الونحة كذلك وو الررقت كلك" . فماا< ختّصٌ بهذه الوجوه الأربعة مِن أمر 


عل نه أو«نهئ تعد امن اقنضئ الجذاء: 
و إِنّما قُلنا: «إِنّ ذلك يَدُلٌ علّى البّداء» لأنّه لاوجة له إلا تَغيّدُ حالٍ المُكلّفٍ فى ؟ 


العلم أو * الظنّ؛ لأنّه أو كانت حالّه علئ ما كانت عليه لَما أَمَرَ نس ما نّهى عنه. أو 


.١‏ فى المطبوع: «الفرق». 
”. راجع فى الفرق بين النسخ و البداء: المغنىء ج 17. ص 77 ١/؛‏ و هذا على اختيار المعتزلة 
فى النسخ. و قد اعترض عليهم مخالفوهم. راجع: التلخيصء ج 7. ص 577 414؛ الإحكام 

للامدي. ج *. ص .٠١9‏ 
و قال ابن حزم: «قد تشكّك قوم في معاني النسخ و التخصيص والاستثناء؛ فقوم جعلوها كلها 
نوعا واحدا». الإحكام. ج ص 6غ4غ. 

". المجزيء ج ١‏ ص 7814 

4. في اس):امن». 

6. ذال «و ). 


1 باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به 1 


تهئ عن نفس ما أَمَرَ به مع باقي الشرائط '. 

وكان الوهائم تعن ف اللو تعالي درامو كما نوين صندعع جاتن العترائيط 
لوجهّين: أحَدُهما أنه ' دَلالهُ البتداء. و الآَحَرُ لأنه يَقنَضى إضافة قبيح إليه تعالئ ما 
الأمر' أو النهى, و هو أَحَدٌ قولّى أبى على. و القولٌ الآَحَرٌله أنه يَمنَعُ مِن وقوعه منه 
اانه لوه الأخير الذي ذكزناة دون امتطياته إشافة قبيح إليه تعالى؛ لأن البَداءَ لا 


و الأولئ أن يُمنّعَ منه للوجهين؛ لأنّ ما مِن شأنه أن يَدُلّ علئ أمر من الأمور* لا 
يَختارَّه القَدِيمٌ تعالى مع فَقَدٍ مدلوله لأنٌ ذلك يجري مَجرئ فعل كُلّ ' قبي ألا 
ترى أن فِعلّه تَعالى ما يُطَابِقٌ اقتراحَ الطالب لتصديقه لما كان دلالة التصديق لم 
يجُز أن يَفعَلّه مع” الكَذْابء أنه ذل هه كلاف ما اتفال عليه؟1 


. 14 المغنى. ج 11. ص‎ .١ 

0 فى المطبوع: «أَنّه). 

8 فى «ألف. بء. ج؛ ص ': «للأمر). 

: فى المطبوع: «بنفسه). 

4. فى «را: + ١١و‏ وجوب). 

1. هكذا ف المطيوي وف النسد: «أن لا يختاره». 

/ا. فى المطبوع: - «كل». 

/. فى المطبوع: «من». 

5 قال الشيخ الطوسي ما ملخصه: «و أما مالا يجوز إطلاقه عليه تعالئ. هوأن بأفئة: تعالى 
المكلّف بنفس ما نهاه عنه. على الوجه الذي نهاه عنه: ة في الوقت الذي نهاه عنه. و إنّما قلنا: إن ما 
السب حرط جر عا سروم مالي لأنَا قد بيّنًا أن الله تعالئ إنّما يأمر العبد 
بالشىء لعلن مفدليشه يه ويينهاء لتعلن المفيسيدة ايهو محال فى العستىه الواحد فى الوقت 
الواحد أن يكون مصلحة ومفسدة». العلدة ج ان 1 


يفرة 


إوفرة 


م الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 


والنسحٌ إِنّما يُخَالِفُ البَداء بتَعائّرٍ ' الفعلّين؛ فإنّ الفعل ' المأمورٌ به غيرٌ المَنهيّ 
عنه. و إذا تَعْايَرَ الفعلانٍ فلا بُدٌ مِن تَغْايّرٍ الوقتين '. فكان؛ النسح يُحْالِفُ البَداءً 
يللين والوظين 

أمًا القَرقُ بِينَ النسخ و التخصيصٍء فقّد مضئ فيما تَقَدَّمَ”» فلا وجة لإعادته. 


1 فى «ألف. س»: «لتغاير». 

71. في المطبوع: «فعل». 

. «و فرّقوا [أي المتكلمون] بين النسخ والبداء باختلاف الوقتين في الناسخ و المنسوخ). 
رسائل الشريف المرتضى» ج ١‏ ص .١2١8‏ 

ه. فى «ر»: «و كان». 

6 عدم فى اللو ١ص‏ 77غ. 


فيما يَصِحُ فيه معنّى النسخ من أفعال المُكلفٍ 

إعلَمْ أن معنّى النسخ إِنّما بم يَصِحٌ د خولّه في حُكم مُستَورَ؛ لأن ما لم ' يَسَتَمِرَ 
دحل فيه معنّى النسخ. و لا النسخٌ نفسه. 

وان انها أناتعرن مقي قدي ون اتش ار ادو عاج ا 
علئ حالة واحدة لم يَصِمَّ دخولٌ النسخ و لا معناه فيه. 

و يَختّص النسحٌ نفسّه بأن يَكون الحُكم المُسبَمِدٌ ثابتاً بالشرع, و كذلك زَوالَه 
متئ زال. ْ 

وما يَجِبٌ استمرارُه على وجه واحدٍ من الأفعالٍ يَنْقَسِمُ إلى قِسمّين: أَحَدهما 
أن يَكون وَجَبَ "' استمراره لصفةٍ هو عليها كوجوب الإنصاف. و قبح الكَذِبٍ 
و الجهل. و القِسم الآَحَرُلا بَجورُ تَغيُرْه مِن حَيتُ كان كُونُه أطفاً لا يَتغيّر ير كالمّعرٍفة 
الله تَعالى و عَدلِهِ و توحيده '. 


.١‏ فى المطبوع: «لا». 

؟. فى «ارء ص): ااوجوب). 

1 قال الزركشئ: «يدخل النسخ في كلى حكم شرعي. خلافا للمعتزلة فيما حسنه و قبحه ذات 
أو لازم له كالظلم و الكذب. و وافقهم الصيرفئ». البحر المحيط. ج 7 ص 171. و انظر: 
الفصول. ج ”. ص 707. 


في 


” الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 


والذي يجوز تَعيّرُهِ مِن الآأفعال نَحوٌ الضرّر و النفع و القيام و المعود و وجوه 
ل ابىء 6 أ ار أل أل 1 5 ل مه هد وى 00 فا 1 
التصرّفٍ -لانه قد يَحَسَنٌ تارة و يَقبْحَ اخرئ فمعنى النسخ يجوز دخوله فيه . 
فأمًا نفسٌ النسخ. فإنّما يَدَحُلُ ‏ فيما تَقدَّمٌ ذكرّه ‏ فيما يَنبْتٌ ' حُكمُه شَرعاً 


وا زول انقيا كذلك: 


.1١ -4814 ص‎ ١7 و تعرّض القاضى عبد الجبّار لهذا البحث تفصيلاً فى المغنى. ج‎ .١ 
فى «ألف): «ثبت».‎ 3 


- و 


فصل 
فيما يَحسْن من النهى بعد الامر و الامر بعد النزهي 

إعلَم أن الأمر و النهى لا يَخلو مِن أن يكون مُتَناوَلُهِما واحداً أو مُتَغايراً. 

اوسا حا اكع سور بعر جاتر بافل كار 
وجه. و يَنهئ عنه علئ وجهٍ آخَرَ. و رُبّما كانت وجوهه كثيرة يَصِحْ ان تنهين عد 
إيقاعه على بعضهاء أو يوْمَرَ أبذلك. 

فأمًا إذا تَعْايَرَ المُتناوَلُ فهو علئ قِسمَين: أَحَدُّهما: أن يَكونّ المُكلّف أيضاً ‏ « “ع 

مُتَغايراًء فِيَحسُّنٌ الأمرُ بأحَدِهما و النهئ عن الآخَرِ على كل وجه إذا قبْحَ أحَدْهما 
و حَسَنَ الخ و القِسم الثاني: أن يكون المُكلّفُ واحداًء و يَنقَسِمُ إلى قِسمَين: 
الحزهما أن لا يَتميّرَ له أحَدُ الفعلين م مِن الآحَرٍ بأن تكون الصورةٌ واحدةً و الوجة 
واحداًء فلا يَجورُ أن يِأَمُرَه تَعالى بأُحَدِهما و يَنهاه عن الآَحَر مع فَمَدٍ التميّز'. فأمًا 
إذا تَميّرَ له أحَدُهما مِن الآخَر حَسّنَ الأمرٌ و النهئ بِحَسَب الحُسن و القبح. 


.١‏ فى «ألف)»: «فلن يحسن». 
1 في المطبوع: «يأمر). 
3 فى غير اج. ل سى »: «التمييز». 





4 -ٍ 


000 
فى الدلالة علئ جواز نسخ الشرائع 
إعلَم أنه لا لاف بَينَ المُسِلِمِينَ فى هذه المسألة أ. و إِنّما الخلاف فيها مع 
كتابنا المعروفي ب «الذخيرة) و غيره بما فيه كفاية '. 
مع ا جملة الم لمُسِلِمِينَ فخالّمٌ فى هذه المسألة '. فإنّما خلافه يَرجمٌ 
5 مم. اوإرس ماه 5 9 م إوع ا © دنه 5 
إلئ عبارةء و لا مُضايّقة فى العبارات مع سَّلامةَ المعاني .و قد وَرّد فى الشرع مِن 


.١‏ قال أبو الحسين: «اتَفقَ المسلمون علئ حسن نسخ الشرائع. إلا حكاية شاذة عن بعض 
المسلمين أنّه لا يحسن ذلك». المعتمد. ج .١‏ ص ١0غ.‏ 

". الدخيرة ص 70313- «فصل فى الرد على اليهود فيما يابونه من نسخ الشرائع». و انظر: 
المغني. ج 17. ص 178-917؛ المجزي. ج ١‏ ص 37/0 88 

0 حكاه الجصّاص عن «فريق من أهل الملة من المتأخَرين» و ابن السّبكيَ عن بعض غلاة 
الروافض. و تُسبت آراء مختلفة في إنكار النسخ فى كثير من الكتب الأصوليّة إلى أبي مسلم 
الأصفهاني. الفصول. ج ؟. ص 90١5؛‏ العندة لأبى يعلئ. ج 3 ص ١//7؛‏ المحصولء ج ”7. 
ص 07 الاحكام للأمديّ. ج ”. ص 0١١؛‏ رفع الحاجب, ج 8. ص ١4؛‏ البحر المحيط. ج ”, 
ص 107. 

4. قال ابن السّبكي: «الإنصاف أن الخلاف بين أبى مسلم و الجماعة لفظى؛ و ذلك أن أبا مسلم 
يجعل ما كان مغيّاً فى علم الله تعالئ كما هو مغيّاً باللفظ و يسمّى الجميع تخصيصاًء و لا فرق 


> 


1 باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به وف 


سخ القبلة بالقَبلةِ و العِدَةٍ بالعِدَةِما هو واضحٌ. وإذا كان الشرعٌ تابعا للمَصلّحة. فلا 


- 


<> عنده بين أن يقول: «و أُتَمُوا الصِيَامَ إِلَى اللَيْلِ4 و أن يَقول:«صوموامطلقاً» و علمه محيط بأنّه 
سيّنزل: «لا تصوموا وقت الليل». و الجماعة يجعلون الأول تخصيصاً. و الثانى نسخاً». رفع 


/ا"اع 


م 3 


فَصلٌ 
في دخول النسخ في الأخبار 
إعلّمْ أن النسمّ إذا دَحَلَ فى الأمر و النهىء فإِنّما هو على الحقيقة داخل على 
مقتعداهينا و جكتنارلينقا لأ علبيها الفسديها: و عقن هذا الحُكم كالأمر و النهى؛ 
لأن مُقتّضاه كمُقتضاهما '. 1 ْ 
و إذاكان جوارٌ النسخ في فعل المُكلّف إِنّما يَصِحٌ ' لأمر يَرجِعٌ إلى تَغيرٍ أحوالٍ 
الفعل في المَصلّحةٍء لالأمر يَرجِعٌ إلى صفة الدليل فلا فرق -إذا تَغيّرت المصلّحةٌ 
بِينَ أن يُدَلّ علئ ذلك من حالها بما هو حبر أو أمر أو نهن: و قد بِيّنا أن قول 
القائل: «إفعل» كقوله: «أريدٌ منك أن تَفعَل). و أن قوله: ل تفعل) بِمَنزْله قوله: (إني 
أكرَهُ أن تَفعَلّ». و هذه الجُملة تَمَنَضى جوارٌ دخولٍ النسخ في مُقَتَضَى الأخبار, كما 
دَحَلَت في مُقِتَضَّى الأمر و النهى '. | 


.١‏ وفاقاً لأبي عبد الله البصريّ و القاضى عبد الجبّار و أبي الحسين البصريء و خلافاً للجبّائيين 
و الباقلانئ و ظاهر الجصّاص و ابن حزم. الفصولء. ج ؟. ص 0١5-7١5؛‏ المجزيء ج 1 
للآمديّ. ج *. ص 4 ١؛‏ البحر المحيط. ج ". ص 174. 

3 في «ألف. س): ااصح). 

*". قال الجوينئ: «قد بِيّنَا أن حقيقة النسخ رفع الحكم بعد ثبوته. و أوضحنا أنٌ من الإسلاميّين من 


»« 


1 باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به “> 


ا ا ل ا م ا 5 اسه ١‏ 

و إذا قيل: إن الخبرَ متى دخله النسخ. اقتضئ تجويز الكذرب : 

قلنا: و الأمرُ متئ دَخَلّه النسخٌ, أوجَبَ البّداء '. 

فإذا قيل: إن النسحّ لا يَتناوَلُ عَينَ ما أريدَ بالأمرٍ'. 

قُلنا مث ذلك فى الخبر. 

و إِنّما قال المُتكلمون قديماً: إن النسمّ لا يَدحْلُ فى الأخبار, و أرادوا الخبرّ عمًا 
كان و يَكونٌ مما لا يَتعلّقُ بالتكلي. و لا شبهة فى جواز أن يَذُلَّ الله تَعالى على 
جميع الأحكام الشرعيّة بالأخبار. و معلومٌ أن النسخَ لو كان الأمرُ على ما قَدَّرناه - 
مُتأتّ فى الشريعة. فْوَضّحّ أن الأمرّ على ما ذَّ كرناه. 

فأمًا دخولٌ معنّى النسخ فى نفس الأخبار فجائرٌ لأنّه لا خبرَ كَلْقَنا اللَّهُ تَعالى أن 
َفعَلّه إلا و يَجِورُ أن يُزِيلَ عنًا التكليفٌ فى أمثاله. حتّى الخبر عن التوحيدٍ”؛ ألا 
<> يصير إلئ أن النسخ تبن انقطاع مدّة العبادة و هو نازل منزلة التخصيص المبيّن لاختصاص اللفظ 

ببعض المسمّيات؛ فإنّ ما ثبت في معلوم اللّه تعالى فلا يرتفع ولا يّنسخ, ولكن يُبيّن الناسخ أنّه كان 

المراد بها سبق ثبوت الحكم إلئ هذا الوقت. و للاختلاف فى هذه القاعدة ينشأ خلاف فى جواز 
نسخ الأخبار؛ فذهب كل من صارإلئ أنّ النسخ تبيين و ليس برفع حقيقى لثاب تإلئ جواز النسخ في 
.١‏ الفصول, ج ”. ص .7١5‏ و حكاه الهارونئ و أبو الحسين عن الجبّائييين. المجزي. ج .١‏ 
ص المعتمّد. ج .١‏ ص 53 
١‏ فى «ألف. س»: «به الأمر). 

مخبّرهما متغايراً كإيمان زيد و كفره. فقد اعتبرنا فى الخبرين مثل ما اعتبرناه فى الأمر و النهى». 

0. قال أبو الحسين: «و أمّا نسخ الأخبار أنفسها فضربان: أحدهما أن تُنسخ عنا تلاوة الخبر. 


«ه 


ليف 


تَرى أن الجُنْبَ قد مُنْعَ مِن قراءةٍ المران. و قد كان يجوز مثله في الشهادتّين؟ و 
كَونُ هذا الخبرٍ صدقاً لا يَمنَعُ مِن إزالة التعيّدِ به إذا عَرَض في ذلك أن يَكون 


. 

08 
١ 
١ 


فإن قيل: أ تُجيزونَ مِثل ذلك في العلم و الاعتقاد؟ 

قُلن: أمَا الِلمُ الذي عَلِمنا وجوبه لِكَونْه مَصلّحةٌ لا يقي كالمعرفةٍ بالله تعالئ» 
فلا يَجورُ فيه النسخ؛ لامتناع تَغْيّرِ حاله فى وجه الوجوب '. 

وكا للففه تافهن نا لقوق د ولت ويه له لاسر الس نه 


3 
جائز . 


<> و الآخر أن يُنسخ عنًا الابتداء بالخبر. أمّا نسخ تلاوة الخبر فجائز كنسخ تلاوة أخبار التوراة و 
غيرهاء و أمّا نسخ الابتداء بالخبر فنحو أن يأمر الله سبحانه أن نخبر عن شيء فيجوز أن ينسخ 
عنا وجوب الإخبار عنه وكونه ندبأ و يدلنا علئ قبحه, سواء كان فائدة الخبر مما يجوز أن تتغيّر 
وهما لآ جود أن تقر الا اوفع متقاك اللهسحانه [أله لا نمك أنيكرن فى الأسار عن 
ذلك مفسدة». المعتمد. ج الضن 147١‏ 

.١‏ قال العلامة الحلّى: «و أطبقت الأشاعرة على جوازه و جواز أن يكلفنا بالإخبار بنقيض الحقٌ؛ 
لانتفاء الحسن 5 عندهم). نهابة الوصولء ج "؟. ص 07. 

3 فى المطبوع: «فيجوز دخول النسخ فيه». 


3 - 


فَصلٌ 
فى جواز نسخ الحكم دون التلاوة و نسخ التلاوة دونه 
إعلم أن الحكم و التلاوة عبادتان يُتَبَعانِ الوضاحة “فجات وخول النسخ فيهما 
معاء و فى كُلُ واحدة دون الأخرئ بحسب ما تقتّضيه المَصلّحةٌ '. 
و مثالُ سخ الحُكم دون التلاوةٍ نسح الاعتدادٍ بالحَولٍ أ و تقديم الصدّقة أمام 
المتاجاة '. 0 ئ 


و مثال نسخ التلاوة دون الحُكم غيرُ مقطوع به؛ لأنّه مِن جهة خبر الآحادٍ. و هو 

.١‏ وفاقاً للحنفيّة و الجصّاص و أبي زيد الدّبوسئ و أبى الحسين البصريّ. و خلافاً للشيخ 
اعفد :فى :سخ الثلاؤة :و ستكاواعن تمن الشبعة و أكثر التحكمة والزمدية :نو لمكي عبن 
طائفة من المعتزلة» و حكى الزركشئّ عن جماعة من الحنفيّة و الحنابلة إنكار نسخ الحكم دون 
التلاوة. الفصول. ج 7. ص 197؛ أوائل المقالات. ص 77١؛‏ تقويم الادلق ص ١17؛‏ المعتمّد 
ج اص 18؛]؛ الإحكام للآمدي. ج "ا ص ١15؛‏ البحر المحيط. ج 7 ص .18١‏ 

". أي نسخ قوله تعالئ في سورة البقرة, الآية :54١‏ 9و الّذِينَ يُتَوَفَْنَ مِنْكُمْ و يَذَرُونَ أَرْوْاجاً 
وَصِيَّةٌ لأَرْوَاحِهمْ مَنَاعاً إلى الْحَوْلٍ غيْرَ إِخْْاج4 بقوله سبحانه بالآية 714 من البقرة: و الّذِينَ 
يُتَوَفُْنَ مِنْكُمْ و يَدَرُونَ أَرُوَاجأً يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهنٌَ أزبَعة أشْهّر و عشْرأ». 

0 أي نسخ الآية من سورة المجادلة: 2انا أنّهَا الذين آمَنُوا إذا نَاجِيْتُمُ الوَسُولَ فَقََمُوا بَيْنَ 
يَدَىْ نَجْوْاكُمْ صَدَقَةٌ4 بقوله تعالى فى الآية 11 منها: ؤءَأَشْفَقَتُمْ أنْ تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَئْ نَجْواكُمْ 


صدقات4. 


ومع 


0" الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
ما رُويَ أنّ مِن ججملةٍ القُرآن: «و الشيخٌ و الشيخةً إذا زَنَيا فارجموهما البََمَه أ 
فسخ :تلاوة ذللف: 

و مثال سخ الحكم و التلاوة معاً موجودٌ أيضاً فى أخبار الأحادِء و هو ما رُويّ 
عق عانق نانفا لسن كاك افنها اذل الله سُبحانّه: عَشْرُ رَضعات يُحَرّمنَ» فَنْسِخنٌ 


7 3 --5 > م 5 
بخمس». و أنْ ذلك كان يُتلئ . 


.١‏ رواه الخاضة و العامّة بهذا اللفظ و قريب منه؛ فروي فى الكافى, ج لا. ص 177, باب «الرجم 
والجلد ومن يجب عليه ذلك)»؛ دعائم الإسلام. ج 7, ص 44؛4؛ كتاب من لا يحضره الفقيه. 
اج 4 ص 1 7؛ تهذيب الاحكام» ج 8 ص 46 باب «اللعان»؛ ج .٠١‏ ص 47., باب «حدود 
الزنا»؛ مصّف عبد الرزاق, ج /ا. ص 4132٠0‏ مصّف إن أنى شيبة ج 3. ص ”001؛ مسند أحمدء 
ج 0 ص 175 و 4187 سنن الدارمي”» 4 5 ص 78١؛‏ سئن أبن ماجفء ج 5. ص 105/؛ 
المستدرك. ج ”. ص 410. وانظر: التلخيص الحبير ج 4. ص .15١‏ 
و قال الجصّاص بعد رواية الخبر عن عمر: «إنّ لفظه يحتمل معنيين و لادلالة فيه علئ أنّ المراد 
به أنّه كان من القرآن؛ لأنّه قال: إنّ الرجم فى كتاب الله قرأناه و وعيناه. فهذا يحتمل أن يكون 
مراده أنّه في فرض اللّه كما قال تعالئ: «كِتاب اللَّهِ عَلَيِكُْ يعني فرضه. و كقوله تعالئ: 
«وَ أُولُوا الأزحام بَعْضُهُمْ أؤلئ ببَعْضٍ فى كثاب الله يعني في فرضه. وكقوله تعالئ: ١‏ كُتِبَ 
عَلَيِكُمُ الضِيامُ» أي فرض عليكم. و + كُتِبَ عَلَيْكُمُ اْقَِالُ4 يعني فرض عليكم. و إذا كان ذلك 
كذلك لم يثبت أن مراده أنّه كان من القرآن فنُسخت تلاوته؛ لأنّ ذلك لا يُعلم إلا باستفاضة النقل 
فى لفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً. و يدل علئ أنّ مراده كان ما وصفنا أنّهِ قال: «لولا أن يقول 
الناس: «زاد عمر فى كتاب اللّه؛ لكتبته فى المصحف». فلو كان عنده أية من القرآن لكتبه فيه قال 
الناس ذلك أو لم يقولوه؛ فهذا يدلٌ علئ أَنّه لم يرد بقوله: دإنّ الرجم في كتاب اللّهه أنّه من 
القرآن. و روي عنه أنّه قال: «إنّ الرجم مما أنزل الله و سيجيء قوم يكذبون به». و هذا اللفظ 
أيضاً لا دلالة فيه علئ أنّه أراد به أنّهِ من القرآن؛ لأنّ فيما أنزل الله تعالى قرآناً و غير قرآن). 
الفصولء ج 7. ص 504. 

؟. ورد الخبر بألفاظ تقرب مما حكاه المصئّف فى مصدف عبد الرزاق, ج لا ص ١17؛‏ صحيح 


»« 


1. باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به الى 





<> مسلم. ج ؛.ء ص .1١17‏ باب «التحريم بخمس رضعات»؛ سنن إبن ماجفة ج ١ص‏ 150؛ سنن 
أي داود. ج ١‏ ص 108؛ سنن الترميذي”» ج 7 ص 7034؛ سنن الشائي» ج 7. ص .٠٠١‏ 
و لفظ الخبر مطابق لما اورده ابو الحسين البصريّ في المعتمك. ج .١‏ ص .]١18‏ 
قال الجصّاص: «يحتمل أن يكون لفظ عائشة فيه على غير الوجه الذي رُوي في هذا الحديث 
بأن تكون قالت: فإنّه كان فيه أندل الله تعالى أو في كتاب الله كيت كيت». و نحوه من الألفاظ 
التى يُحتمل أن يُراد به القرآن و يُراد به وحى غير قرآن. فظنّ الراوي أن معنى اللفظين واحد. 
و أن المراد كان قرآناً إلى أن توفىء فتُّمل المعنى عنده علئ نحو ما ذكرنا فى خبر عمر فى 
لعي وارذ الفتيل بولك سق الاتجا ب ددني كما ثري فيه انلها ورطر معان 0 
الكتاب و إجماع الأمّة؛ قال الله تعالئ: «إنّا نَحْنٌ نَزَّنا الذَّكْرَ وَ إِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» و قال تعالئ: 
وإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و قَرْآنَه4). الفصول. ج 7. ص 777. 


ع 


م 3 


فَصلٌ 
في جوازٍ نّسخ العبادةٍ قبل فعلها 

إعلّمْ أنّ الشبهة فى هذه المسالة كالمُرئَفِعة أ» و إِنّما المُسْتَّبِهُ المسألةٌ التى تَلى 
هذا المٌُصلّ, و لا يُدَ مِن بيان الْحَقٌّ فيما يَسْتَبَهُ يَسْتَبِهُ و لا يَستبه. 

و الصحيح أن ؟ سخ الشىء كل تطبر يد فقو وا جائر؛ أذ الله تال اقد 
يَحسُنٌ أن يأمْرَ بالفعل مَن يَعصيه كما يَحسّنٌ أن يمر مَن يُطيعُه و إذا كان لو أَمَرَ 
من أطاعَ ' لُجارَ النسخّ بلا خجلافٍ فكذلك إذا أَمَرَ مَّن يَعصى '؛ لأنّ بالطاعة أو 
المعصية لا يَتغيّدُ حُسنٌ النسخ التابعٌ لتعريف المصالح في المُستَقبلٍ. 

بقن هده لاعت أن لحرا لارمة لكقار”اافالسسم قد تارليع ونا عضو 


و لم يَفعَلواء و إذا جار ذلك فيهم جار في غيرهم. 


.١‏ وإن حكاه الشيخ الطوسئ عن بعض المتفقهة فى العدة ج 7. ص 077. و تسب إلى 
الكرخئ. را جع: البحر المحيط؛ ج 7 ص .١10‏ 

3 راجع فى تتبسين محل الوفاق: التلخيص. اج 5 ص 0١‏ 431غ!المحر المحيط. ج و 
ص 118 .١‏ 

91 في «ألف. بء ج»: «فأطاع». 

03 فى اب ج): «فعصى». 

6. الذريعة. ج ١ص 5١‏ 
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فصل 
في أنه لا يَجِورْ سخ الشيء قبل وقتٍ فعله 


إِختَلف الناسٌ فى ذلك: فذَهَبٌ قومٌ مِن المُتكلمينَ و مِن أصحاب الشافعئّ إلى 
أنه جائرٌ أن تُنسَحَ العبادةٌ قبل وقت فعلها أ. و ذَّهَبَ أكّرُ المُتكلّمِينَ و أصحابٌ أبي 
داف ١‏ 3 
والذي يدل عليه وجهان: احدهما انه يقتضىي البَداء؛ لآنّ شروط البّداء التى 
تَقَدَّمَ ذكرُها ' حاصلةٌ هاهُنا. و الوجة الآَحَرُ أن ذلك يَقنَضى إضافة قبيح إِلَى الله 
9 95 ع 03 : 3 ع : أ 57 1 ّ 9 3 2 8 عٍِ و ف 
تعالئ إِمّا الامر او النهى ؛ لآن الفعل لا يَخلو مِن ان يَكونَ قبيحا فالامرٌ به قبيح. أو 
.١‏ نُسب إلئ أحمد و الحسن بن حامد البغداديّ و الباقلانى و الشيخ المفيد و الصيرفئ وأكثر 
الشافعيّة و الفقهاء والاشاغرة .و احختارة ايخ حزم وأبو بعل المجزي. ج 5 ص 3 الاحكام, 
ج؟. ص ١4؛؛‏ الإحكام للآمديّ. ج “.ص 177. و للتفصيل راجع: البحر المحيط, ج". ص 177. 
الجصّاص و أبي زيد الدبوسئ و أبى الحسين البصريّ و الشيخ الطوسئ. الفصول. ج ”. 
ص 7377؛ تقويم الأدلّق ص 77؛ المعتمد. ج ١‏ ص 207؛ العلذة ج 7. ص 4019 الاحكام 
للامديّ. ج ”. ص 175. و للتفصيل راجع: البحر المحيط. ج 7. ص 177. 
"'. تقدم فى الذربعة ج ”. ص 17. 
:. الوجهان فى المعتمد. ج .١‏ ص 4607. و أجاب ابن حزم بأنّ «من جعل هذا بداء فقد جعل 


> 


لفية 


اع 
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و لَيسَ يُمكنّهم أن يَقولوا: إن المُكلّفٌ لَيسَ بواحدٍ ولا الوقتَّ, لأنّه إبطال 
للمسألةِ مِن حَيتُ كان الخلافُ في هَل يَجورُ أن يُنسَحَ عن ' مُكلَّفٍ بِعَنه ما أَمِرَ به 
في وقتٍ بِعَينِه بالنهي قَبلّ حضور الوقت؟ فعَدّلوا عن ذلك إلى الشرطين 
الآَحِرَين '؛ ما كُون ل رن الوايضه أو التترما بو انجدا. 

و تَعايرُ الفعل لا يُمِكِنٌ فيه إلا وجوةٌ ثّلانة: 

أحَدُها: أنّ النهى مُتَناولٌ للفعلء و الأمرَّ الأول يَتَناوَلٌ الاعتقاد. 

و ثانيها: أنّ النهى تَناوَلَ مِثلَ الفعل الذي تَنَاوَلّه الأمرٌ الأوّلُ. 

وثالثها: أن يُتَنَاوَلٌ الثانى خلاف ما تَناوَّله الأوَّل. أنه لا مهن تقو ل: إتناول * 
ضِدٌَ ما تَناوَلّه الأوَلُ». لأنّه يوجبُ أنه تعالى لم يَكّن ناهياً عن ضِدٌ ما يوجبّه و يُلزِمه 
و صارًالآنَ ناهياً عنهء و ضِدٌ الواجب لا يجورٌ أن يَتغيّ فلا مَدحَلَ لذلك في النسخ. 

و الذي يُبِطِلٌ أن يَكون النهئ تَناوَلَ مِثْلّ ما تَناوَلّه الأمر أن الفعلّين إذا 5-8 
بوقت واحدٍ و الوجة واحدٌء لم يبر أن يَكون أَحَدُهما مَصلّحةٌ و الآَخَرُ مَفْسَده 


<> النسخ بداء و لا فرق» وكل ما دخلوه في نسخ الشيء قبل أن يُعمل به راجع عليهم في نسخه 
بعد أن يُعمل به و لا فرق. و الله تعالئ يفعل ما يشاءء و الذي نقدّر أن الذي حداهم إلى الكلام 
فق :هذه المسالة مدهتهم الفاسك' فى المضالع» .فى تعن لاانقون بهاء بل انقوضن الأمز إلى الله :غز 
وجل يفعل ما يشاءء ليس عليه زمام و لاله متعقّب». الإحكام. ج 64 ص 7لاغ. ومثله في العئدة 
لأبى يعلئ. ج ”7 ص 417 8117. 

.777 الفصولء ج 7. ص‎ .١ 

3 فى المطبوع: + «كل). 

3 فى المطبوع: «الاخيرين». 

فى المطبوع: «يتناول». 


١‏ باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به او 
و الأمرً' الأوَلُ يَحمَعْهماء فكذلك "النهئ الثاني. و لأن التمييرَ بَينَهما غيرُ مُمكن. 
فلا يَجِورُ أن يَتناوَلٌ التكليف أَحَدَهما دون الآخَر '. 

و أمّا الاعتقادُ فإنّهم يَقولونٌ: إِنّه تَعالى أَمَرَ بالفعلٍ الأوّلِ و راد الاعتقاد. و تَنَاوَلَ 
النهيع * بَعدّه نفس الفعل. 

و الجوابٌ عنه أن لفظ الأمر تَناوَلَ الفعلّ» فكَيفٌ نَحمِلّه على الاعتقاد و نَعَدِلُ 
عن الظاهر؟ و هذا لو صَحَّ لَسَقَط الخلاف فى المسالة؛ لأنّه أمرٌ بشَىءِ و نَهَىَ عن 
غيره. و الخلاف إِنّما هو في أن يَنهئ عن نفس ما أْمَرَ به. 

ثُمَ هذا الاعتقادُ لا يخلو مِن أن يكون اعتقاداً لوجوب الفعل, أو لأنا تَفعَلّه لا 
مَحالةً. فإن كان اعتقاداً لوجوبه فذلك يََتَضى وجوبّ الفعل و يَقبّحُ النهئ عنه. و 
أن ك3 اعتفاة] أن الشكلفت فداه ل مسال كاالاك العال لان لكات تمعة 1 
الاخترام و المَنع. 

فإن قيل: هو أمرٌ باعتقاد وجوب الفعلٍ بشَرط استمرارٍ حُكم الأمرٍ أو بأن لا 
يرد" النهيئ '. | 

قلنا: هذا الاشتراطً يُمِكِنٌ أن يقال فى :: نفس الفعلء و لا يحتاجُ إلى ذكر 
الاعتقاد ". 


.١‏ فى «ألف. سء. صص»: «فالأمر». 

”. فى ابء جء رء ص»: «و كذلك». 

ل فى المطبوع: +«الذى». 

6 فى «ارء ٠س‏ ): «لا يراد». 

3 0 يت ا ١غ5.‏ 


اعم 


وف 


0 


ع الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 

و بَعدٌ فإنّ الاعتقاد تابعٌ للفعل؛ فإن وَجَبَ الفعل مُطَلَقَاً كان الاعتقادُ كذلك. 
و إن كان مشروطاً فالاعتقادُ مِثلّه؛ لأنّهِ تابعٌ له. و الشرط المذكورٌ إن دَخَلَ في 
الاعتقادٍ فلابْدَ مِن دخوله في الفعلٍ نفسه. 

واي يوان كر ليد اقرط 200 ينا لمرو نان يوي كران 
وجهاً فى 5 قبح الفعلٍ و لا حُسيه. و لا يؤْثْرانِ في وقوعه على وجه يَقعضي مَصلحةٌ 
ا 

ولا يَجَرى ذلك مَجرئ ما تقوله م مِن أن الله تَعالى قد أُمَرَ بالصلاة في وقتٍ 
مخصوصٍ علئ جهة العبادةٍ له. و نّهئ عنها في ذلك الوقتٍ علئ جهة العبادة 
ل ا و ل 
بقاءُ الأمرٍ و انتفاءً النهى. لأنَ الفعل لا يَحسُنٌ بالأمر, و لا بَة بُح بالنهي» و لا لهُما 
تأثيرٌ في الوجوء التي يَقَعُ عليها. 

و يُمِكِنٌُ أن يُعتَرَض هذا الكلامٌ بأن يُقالَ: الأمرُ و النهئ و إن لم يَقنّضيا قبح فعل 
ولاحُسته. و لم يؤثّرا فى وجه يَمَعُ الفعل عليه فلابُدٌ إذا وَفَعا مِن الحكيم تُعالى 


مِن أن يَدُلاء فالأمرٌإذا وَقَعَ يَدُلْ على حُسن الفعل و النهئ علئ قبجه و إذا دَلَا على 


إلا على صحَّةٍء ألا ترئ أنّ الأمرّ و النهى و إن كانا غندنا لأ يوتران»قإنا كلنا تَسسدل 


بأمر اللَِ تعالئ علئ كَونٍ الفعلٍ واقعاً على وجه يُستَحَقٌ به الثوابُ» و بتهيه علئ 
كةو ريا 1 مح به العِقابُء و نَعلّمُ على جهة الجُملة أنّ كُلُ شَىءٍ أوجبّ 


علينا في الشرع فلابُد فيه مِن وجه وجوب. و كل شيء حرم فلا بد فيه مِن وجه 


في المطبوع: «لا يكون». 


1. باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به اق 


ل و ا ل م 
الأمر و النهي مؤْثْرَينٍ' فى تلك الجهات بَل يدان عليها؟ ' فما المُنَكَرُ على هذا 
فق أن بامواللة تَعالَى المُكلّفٌ بالصلاةٍ في وقت زَوالٍ الشمس. و تُكونَ هذه 
دراج فى اوت الفصروي سي السكز شك الأعوبها وم ار ون نه 
و إن وَرَد النهئ عنها دَلَّ على د تَغيّر حالها و اختصاصها بِوَجِهِ يَقبْحُ عليه؟ فإذا أَمِرَ 
بالصلاة اعتَقَدَ وجوبها عليه متئ لم يُنهَ عنهاء فإذا وَرَدَ النهئ اعِتّقَدَ قبحها. و يكون 
الغرضٌ فى هذا التكليف مَصلّحة المُكلّف كأنا قَدّرنا أنّه تعال عَلِمَ أنه إن كَلَقَه 
على هذا الوجهء كان مَصلّحةً له فى واجب عليه يَفْعَلّه أو فَبيح يَتجنَّبُه. 
اتسوك اقاهلةة الال العامة موااعنة زوان لتحي ا اومن ا لايكرة 
فعلّها في هذا الوقتِ مَصلَّحةٌ في الدينٍ أو مَفسَدةٌ فإن كانت مَصلّحةٌ فبورود النهي 
لذ وده اليا ؛ و يَحجِبٌ قبِحٌ النهي المُتناولٍ لها. ٠و‏ إن كانّت مَفْسَدةٌ فى نفسها 
فبتَناوٌلٍ الأمر أو باستمراره لا يَتغيّدٌ حالّهاء فيَجبٌ قَبِحُها و قبح الأمر المُتناولٍ لها. 
اللَّهُمَ إلا أن يُقالَ: لهذه الصلاةٍ في هذا الوقتِ المخصوصٍ وجهان تََعُ ' على 
كُلُ واحدٍ منهماء فتَكونٌُ متى وَفَعَت على أحَدِهما واجبةٌ وإذا وَقَحَت على الآحَرٍ 
5000038 
و هذا -إن قيلّ _باطل؛ لأنّه لوكانّت لهذه الصلاةٍ جهتان ل ابيا لوَجَبَ 
تمييزٌ ذلك للمُكلّفٍ و إعلامّه إيَاه ليفصِلَ بَينَ جهة الحُسن و جهة القُبح. كَما فَصَلّ 
.١‏ في «ألف. ب. ج. س»: «يؤتران)». 
؟. في «بءج, ر.س. ص»: «عليهما». 


”3 فى النسخ: «يقع». و ما أثبتناه من المطبوع. 
03 فى «ألف. بء. ج» و المطبوع: «يقع». 


ءءء 


يشة 
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لاحي قرو هله الفيافة عياذة لله تان و تن عونها عبادة لغيرِه و بِينَ وقوعها 
بطهارةٍ و نيّةِ مخصوصة و بَّينَ وقوعها علئ خلافف ذلك. و تَميّرَ له فيما ذَكرناه 
جهة الحُسن مِن جهةٍ القبح, فمّد كان يَجبٌ أن يَتميّرَ له أيضاً الجهةٌ التى تكونٌ هذه 
الما عاب تم الحا روصي ةر وقوه كينا 3 لمزم ن الكلوز طروي 
مخصوصة». و لم يَسْتَرط له شَيئاً زائداً علّى الشرائطٍ الشرعيّة المعقولة. عَلِمنا 
أن الصلاةً علئ هذه الشروط متئ وَفَعَت فى هذا الوقتٍ كانت مَصلَحة فِيَقبُحُ 
النهيء ' عنها. 

و هذه غايةٌ ما بلع إليها ' مع كثرةٍ تَكرُر ' الكلام على هذه المسألة فى الكُتّبِ 
الكقافة *. 


[أدلَةٌ القائلين بالجواز والجوابُ عنها] 

واقك تعلى :مر خالقنا ف هذه السيالة با قهاء: 

أولها: قولّه تعالئ: <يَمْحُوا اللّهُ ما يَشَاءُ و يُقْثُ4”, و يَدَخُلُ فى هذا الظاهر 
مَوضِعٌ الخلافٍ'. 

و ثانيها: أمرُه تَعالئ إبراهيم عليه السلامٌ بذبح ابنه نَم نَسحُه عنه قبل 


.١‏ فى المطبوع: «للنهي». 

7 فى المطبوع: «النهاية». 

1 فى المطبوع: «تكرار». 

4. قال ابن حزم: «أكثَّرَ المتقدمون فى هذا الفصلء و ما ندري أنّ لطالب الفقه إليه حاجة). 
الاحكام. ج 4. ص 477. 

ه. الرعد(17١):‏ 729 

1. حكاه أبو الحسين و أجاب عنه في المعتمتد ج .١‏ ص .4٠١‏ 


١‏ باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به م 


وقت الفعلء. و فداه بذبح '. 

وافاللهاعا ويف لبلة التعراح مزح أت الله مالي وكيك فى لوعي اللنيلة 
حَمسينَ صَلاةٌ تم راجَعَ النبيئ صلَّى اللَهُ عليه و آله إلى أن عادّت إلى 0 
وهذا نسح قبل وقت الفعل '. 

و رابعغها أن النسمّ إِنّما يَتَأنّى فيما لم يُفعَلُ» و ما فْعِلَ كيف ينسم ! 

وخامسها: أنه إذا جار مَنعٌ الفكلت دكا اا بالاخترام”. فكذلك يَجورُ 


0 ل رم واج 1 
بالنهى؛ و إلا فما القَرقٌ بِينَ الأمرّين؟ 
و سادسّها: أن السيّدٌ مِنَا قد يأمّرُ عبدّه بالتجارة و غيرها بشّرط أن لا ينهاه '. 


وسابعٌها: أن الطهارةً إِنّما نَجِبُ لوجوب الصلاة, ومع ذلك فقّد يُمِنَعٌ المُكلّف 


.١‏ حُكى فى الفصولء. ج ”. ص 587؛ المعتمتد ج اضن 11و احاناعه و تمت كيه اينم 
حزم فى الإحكام؛ ج 4. ص 274. 

؟. مسند ابن ابي شيبة. ج 8 ص غغ؛؛ مسند احمك ج ١‏ ص ,35١0‏ مسند عبد الله بن عبّاس؛ 
ج "3 ص 154., مسند أنس بن مالك؛ صحيح البخاري؛ ج ١‏ ص 11١‏ 47. كتاب الصلاة. باب 
«كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟»؛ صحيح مسلم. ج .١‏ ص ,٠١١‏ باب «الإسراء برسول الله 
صلى الله عليه و آله سلم إلى السماوات و فرض الصلوات»؛ سنن إبن ماجة ج .١‏ ص 418 
سنن النسائى» ج .١‏ ص .77١‏ 

'. حكاه الهارونئ عن بعضهم و الزركشئ عن الباقلاني. انظر: المجزي. ج ”. ص 538؛ البحر 
المحبط, ج ”2 ص 174. 

5. حكاه الجصّاص و أبو الحسينء و استدل به ابن حزم. الفصول. ج ”. ص 47؟؛ المعتمد. 
جَ .١‏ ص 5١4؛‏ الاحكام. ج 4. ص "الاغ. 

4. في «بج؛ والمطبوع: «بالإحرام». 

1. حكاه الجصّاص فى الفصول. ج 7. ص 579. 

7. المصدر. ص 578. 


اع 
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بالمّوتِ عن الصلاةٍ و إن كان قد تَوضَاً فأ فرق بِينَ مَنعِه بالمَوتِ و مَنعِه بالنهى؟ ١‏ 

و ثامئها: ما روي مِن قوله عليه السلام فى وَصفبٍ مَكَة: أجلت 9 507 
تهار»' تم َم يَقَعْ منه عليه السلام قِنال ' في ساعةٍ و لا ساعاتٍ”. 

والحوات عا تعلقوا بهاولا أن لاه الآءة تقتعين هوا و إنانا على الحققة 
و ذلك لا يَليقٌ بالنسخ, و إن استّعمِلَ فيه فعلى ” جهة المّجاز. و الأشبّهُ' بظاهر الآية 
ما رُويّ مِن أنّه ا تسورين اللوس المسواوط اانا ريام نشياة لنما 
عباك د اتسمن اقم القافكة علوي الشله و نه عد لناعرم الطاهررى يلار 
على النسخ» فلي فيه أله يَمحو نفس ما أتبتهء و تحن تقول إله ينسح الشرائع على 
الوجه الصحيح. فإذا حملن لي على على النسخ, فهي كالمجمّلٍ مِن غيرٍ تفصيلٍ. 

وااللخوات ما تعلق و اكةاثانناً: أنه تَعالى لم يِأمُدُ اإبرافي عليه الوم بالديع الديي 
هو فَريٌ الأوداج, بَل بِمُقدّماتِه كالاضجاع له و تَناوٌلٍ المُّدية و ما جرئ مَجرئ 
البق العرة كن الشىءَ باسم كا نسي نايا مانا هيدا قوله تعال: 


71 حكاه الهارونئ : في المجزيءج 7 ص‎ .١ 

7 مصلف إن أ وسية روسن 9! مسيد عيم ع الس 8و ابيا ده لعجن 
عبّاس؛ ج ”, ص 777, مسند أبن هريرة؛ صحيح البخاري» ج ١‏ ص 717١‏ كتاب الحج. .باب 
«لا يُعضد شجر الحرم)؛ صحيح مسلم. ج 4 ص ,٠‏ باب «تحريم مكة و صيدها و خلاها 
و شجرها»؛ سنن أنى داود. ج ١‏ ص 44/8؛ سنن التريذي» ج ”, ص 4770؛ سنن النسائي» ج 0, 
ص .7١١‏ وانظر: نصب الراإبة ج "ا ص 53/8. 

3 في «الف. سن ): + (امع المشركين». 

غ. حكاه أبو الحسين البصريّ في المعتمد. ج .١‏ ص 417. و فيه: «و مع ذلك مُنع من القتال 
فيها). 

0. فى غير والف دشن وعلن»: 

1. في المطبوع: «فالأشبه». 


1. باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به 5 
وق نَادَيْناهُ أنْ يا إبزاهيمٌ * قَدْ صَدَّفْتَ الرّؤْياهِ '. فأمًا جَرَّعٌ إبراهيم عليه السلام. 
فلاته أمتفق فين أن يومد" تعد مقدمات الذبح بالذبح تفسييه؛ لآن العاد: ذلك :خارية. 
فأمًا الفداءً فلا يَمتَنِمُ أن يكون عمًا ظَنّ أنّه سيؤْمَرُ به م بن الايعورو لا تمن ايصا إن 
لاسي و اتيك قد ارافان الندى إلا 
تكن ان كون ةك جنس المَفديٌّ. لأن حَلقَ الرأس قد يُفدى بِدّم ما يُذْبَحُ. 

.قد قل أيضة نه عليه السام رق أدج نهل كلما تر مج حلفي 
الحالٍ مُلتَجِماً ل هاي ين الذبح. و إن لم تَبطْلٍ الحياة. 

و الجوابٌ عمًا تَعلّقوا به ثالثاً: أنّ خبرَ المعراج خبر واحد. و بمثله لا يَنْبْتٌ 
الاك :و عو لاله ورف عم الك عو انيه "نو الالأفذل عنا عذل تل 
فسادهء لاقتضائه' نسم الفعل قَبلَ أن يَعلّمَ المُكلّفُ أنه مأمورٌ به. و تَضمُّنِهِ أن 
المَصالحَ الدينيّة تعلق بمَشورة الخَلقٍ وإيثارهم 

و الجوابٌ عمًا تَعلّقوا به رابعاً: أن النسمّ إذا كان لما لّم يُفَعَلُ فين أينَ أنّه لما لم 
لحرن للاكارا اد وزاادود كوه زعا لي امو ينها ققدم نعل ظاتره او ابر 
ها كاله قل له دلاتقكل تظرة ماكنت امرت يهن الضلاة الموكسة؟ 





.٠١6 1١8 الصافات(/1*):‎ .١ 
.8٠١ 48094 و أجاب أبو يعلئ عن هذا التفسير. راجع: الع ج “3 ص‎ 

0 فى المطبوع: «يامره». 

١‏ فى «ر»: + «التى». 

1 حكاه الجصّاص و أبو الحسين البصرىّ عن , بعضهم. الفصول. ج ”. ص 1 18"؛ المعتمد. 
ج ١‏ ص ١١غ.‏ 

0. فى «ر»:«الشبيه». و فى المطبوع: «الشبه». 

1. فى «رء. س. ص :: «كاقتضائه». 


غ١‎ 


وذ 
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والجحوابٌ عمًا تَعلّقوا به خامساً أنَا قد بِينَا فيما تَقدَّمَ أن الله تَعالئ لا يأمُرُ بالفعل 
مَن يَعَلْمْ أنّه يُخْتَرَمُ دونّه. 

و الجوابٌ عمًا تَعلّقوا به سادساً: أن السيّدَ إِنّما حَسّنَ منه ذلك مع عبده لجواز 
التداو عله و ذلك لا برذ على الله تعلق 

و الجوابٌ عمًا تَعلّقوا به سابعاً: أن الطهارةً لّم تَجبْ على الواحدٍ مِنَا لأجل 
وجوب الصلاةٍ عليه؛ و كي بَكونٌ كذلك و هو لا يَعلمُ قبل مُضئٌ وقت الصلاةٍ 
وجوبها عليه؟ و إِنّما تَجبٌ عليه 'الطهارةٌ لظَنّ وجوب الصلاةٍ عليه؛ و هو يَظُنٌ 
وجوتّها عليه و إن جَوَرَ المَنع. 

واللحوات عذا تعلتوايه قإباء أن هذا الخين | تدارتعيع التعلق يدقن سترار التي 
قبل إيقاع الفعلء لا قبل وقتِهء و غيئٌ مُمتَنِع أن يُباحَ له عليه السلام من قتلهم 
وسليو مال يشان وي :لك لابه نيه 


ا لمطبوع: - «عليه). 


3 - 


فصل عع 
في الزيادةٍ علّى النضٌ؛ هَل يَكون ' نّسخاً أم لا؟ 

اختَلف الناسٌ فى ذلك: 

فذَهَبَ قومٌ إلى أن الزيادةً إذا غَيّرَت حُكم المَرِيدٍ عليه كانت نّسخاً '. 

وقال آخَرون: إن الزيادة على النصٌ لا تكونٌ تسخاً على كل حالء و هو مَذَهِتٌ 
أكثّر أصحاب الشافعئء و إليه ذَهَبَ أبو علي و أبو هاشم . 

و قال آخَرونٌ: إن الزيادة تَقتنَضى ي النسمّ إذا كان المَِيدٌ عليه قد دَلّ علئ أن ما 
عداه بخلافه ؟. 


0 لد سرام‎ ١ 

000 لاد مدجرة جك الأبريز عليه فى الجبق | كات قتيه ورت 
ا وه 1 
على الحدّ يكون نسخاً. و كذلك لو زيد في حدٌ القاذف عشرون». و حُكي عن أصحاب أبي 
حنيفة و الأشعريّ أيضاً. العة لأبى يعلئ. ج ”. ص 6١8؛‏ التبصرة ص 777؛ الاحكام للآمديّ. 
ج37 ص .١7١‏ 

7 تسب إلى الشنافعت و أصحابه و المالكيّة و الحنابلة و الأشعريّة و أكثر المعتزلة. تقويم الأدلة 
ص ١77؛‏ التبصرة ص 7177؛ قواطمع الأدلّق ج .١‏ ص ٠‏ الاحكام للآمديّ؛ ج “ل ص 17١‏ 
البحر المحيط. ج 7 ص 717. 

4. وهو ظاهر الجصّاص و الدّبوسئَ و أبي الحسين البصريّ. و نُسب إلى الحنفيّة. 
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والتراة الوا عي اهن ب َنَقَسِمْ إلى قِسمَين: زيادةٍ مُنَصلةٍ و زياد مُنفَصِلة. 

و المُنّصِلهٌ على ضربين: ار افك فى المَرِيدٍ عليه. و غير مؤْثْرةٍ فيه. 

فأمَا الويادة المُتضِلة المؤثرة فهن التن تُغْيّرُْ حُكم المَزِيدٍ عليه فى الشريعة. 
دع ا ال اراي ا تا 


الشرعيّة التى كانّت له أو بعضهاء فهذه الزيادةٌ تَقتَضى النسحٌ '. و مثاله زيادةٌ 
رَكعتّين على رَكعبّين ' على سَبِيلٍ الانّصالٍ, كما رُويّ أن رض الصلاةٍكان رَكعتّين 
فزيدٌ فى صَلاةٍ الحَضَر . 

و إِنّما قلنا: «إنّ هذه الزيادةً قد غَيّرَت الأحكامَ الشرعيّةً) لأنّه لو فَعَلَ بَعدَ زيادة 


الركعتّين علئ ما كان يَفْعَلّهما عليه أَوَلاَ لم يكن لهُما حُكم. و كانه ما فَعَلَهِما 


<> قال ابن لو ل امارح 0 إن 0 
ردي أنُهما قالاٍ دوس عي م 
المستقبل كانت نسخا خاً. و إن لم تغيّر حكمه فى المستقبل بل كانت مقارنة له لم يكن نسخاً). 
الفصول. ج اي تقويم الأدلة ص أفرم لطع .ص 'غغ]؛ الع لابي يعلى. 
اي ا ل ا 

السمعانىٌ عن الشافعية. المعتمد. ج 2 ص 47 التلخيصء. ج 9 ص غ٠6‏ 0 9 
ص 6072/8؛ فواطع الادلة ج اص غ6 

3 فى المطبوع: - «علئ ركعتين». 

1 كما رُوي عن عائشة أنّها قالت: وزقنق لالظ رسكي فالرسول لمعيل الله لعو 
سلّم في صلاة الحضر و ترك صلاة السفر علئ نحوها». مسند أحمد, ج 7ص 14؟. و رُويت 
صحيح مسلم. ج ؟. ص 147. باب صلاة المسافرين؛ سنن أنى داود. ج .١‏ ص 7319؛ سنن 
الشائىك ج .١‏ ص 570. وانظر: نصب الرإبة ج 7. ص 777. 
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و يَجبُ عليه استئنافهما. و لأنّ مع هذه الزيادةٍ يَتأَحَرُ ما يجب مِن تَسْهّدٍ و سَلام. 
و مع فَمَدٍ هذه الزيافة لا وكرزن كالقدرو كل ها كرا َعَتَضى تَغْيرَ الأحكاء 
الشرعيّة بهذه الزيادة. 

ولا يَرَمُ على هذا ما نَقَوله مِن أن كُلٌ جَزء مِن الصلاةٍ له في استحقاقٍ الثواب 
حُكمٌ نفسه و لا يَقِفُ علئ غيره لأنّ النسمّ إِنّما يَدَخُلُ في الأحكام الشرعيّة. 
و استحقاقٌ الثواب مِن الأحكام العقليّة و قد بِيّنَا تغيّرَ الأحكام الشرعيّة. 

و علئ هذا الأصل الذي قررناه لّو زيدٌ فى زَمانٍ الصوم زيادةٌ لكانّت هذه 
الزيادةٌ تَمَنَضى النسحَّ, للعِلَةِ التي ذَّكرناها في الركعتّين المُتّصِلتّين. 

فأما زيادةٌ رُكن على أركان الحَججٌّ فلّيس يَبِينُ ' فيه أنه يكونُ نُسخاً '. لانفصالٍ 
بعض أركانٍ الحَجٌّ مِن بعض, و أنّه ' لَيسَ بجار مَجِرَى الصلاةٍ و الصيام. 

ودوك أن تكو زيادةٌ تطهير عضو علئ أعضاء الطهارة ليس بنّسخ “. 

نأنا ايج كلقا من قت ظها رق 1 اقتغر مذ قله :8 نما يذ اكه واو ابرق 
أن تُقسّمّه * فتقول: إن كانّت هذه الصلاةٌ يَحصّل لها بالطهارة حُكمٌ شَرعيٌ ما كان 
لها مِن' قَبلٍِ ذلكء فقّد تَغيّرَ بهذه الزيادةٍ حُكمّها الشرعئٌ فيَجبُ أن يَكون تُسخاً. 
و إن لم يكن لها بهذه الزيادةٍ حُكم شَرعيٌ لم يَكنء و ليس إلا تقديمٌ فعل الوضوء 


.) فى «ص !: (ذ فليم تبن‎ ١ 


3 فلك اا 

و فى امد «فإنه». 
0 
6. فى المطبوع: «تقسيمه». 

.١‏ فى «الف»: -«من». 


0غ 


ءءء 


لاع 
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عليهاء لم تكن الزيادةٌ سخا ' 

و لازاه الله تَعالى فى كَفَارةِ الجنث رابعة؛ لم يكن ذلك تسخاً للثلاثة, لأن 
الحال في جميع الأحكام الشرعيّة في فعل الثلاث لم يَتغيّدُ و هي مفعولةٌ بَعدَ الزيادة 
على الحَدٌ الذي كانت ُمَعَلٌ عليه قَبِلّها. و إنّما تَقنّضى هذه الزيادةٌ نَسمّ ترك الكَقَارات 
الثلاث. لأنّ تَرَكَها كان مُحرّماً قبل هذه الزيادة. فارتقَعَ ' تحريمُه بالزيادة. 

فأمّا ورودٌ التخييرٍ علّى التضيبقيء أو التضييق علّى التخيير فالأولئ أن يُقَالٌ فيما 
تَصيّقَ بَعدَ التخيير: إِنّه نَسخٌ لأنَ أحَدَ المُخيِّر فيه خَرَجَ عن حُكمه الشرعئ؛ فصارٌ 
منسوخاًء و مثاله لزومٌ صّوم شَّهِرٍ رمضان بَعدَ التخيير بَنّه و بِينَ الفدية. 

فأمّا ورودٌ التخيير بَعدَ التضييق, فالأشبّهُ أنه لا يَكونٌُ نَسخاً لأنْ حُكم الأوّلٍ في 
نفسه لم يُتغيّنِ و إِنّما تغيّرَ آ حُكم الترك؛ لأنّه كان مُحرّمأًء تم صارَ غير مُحرّم “. 

تا وروةٌ الخب بالشاهي و اليميزء فإله لا ييكوث تنسحا للآرة'؛ لأا قد نا فيه 


تَقَدَّمَ أن الشاهد الثاني شَرطٌء و ليس : يَمتَنِعُ أن يَقومَ مَّقَامَ الشرط سواه اذا له 

1 فى «رء صص»: «و ارتفع». 

. في «ألف. بء. ج. ص »): ايتغيرا. 

4. و خالف فيه القاضى عبد الجبّار. انظر: المعتمد. ج .١‏ ص 78]. و قال العلامة الحلىئ: «و فيه 
نظر؛ لأنّهِ إذا أوجبه فإمّا على صفة التخيير أو التضييق. فإن كان الأوّل لم يتجدّد شىء و خرج 
عن الفرض. و لأنّه كان يجب عليه أن يبيّنه. و إن كان الثانى فقد حرم عليه الترك» و هو حكم 
شرعي فرفعه يكون نسخاً. و لأن الأمرإمًا للوجوب فيفيد حظر تركه شرعاًء و إِمّا للندب فيفيد 
أولويّة الفعل» فرفعهما رفع حكم شرعي). نهاية الوصول, ج "'. ص .٠١7‏ 

و فى المطبوع: «مباحاً» بدل اغير محرّم). 
ك. خلافاً للجصّاص فى الفصول, ج 7. ص 774. 
١‏ الدريعة. ج 2 عرع كو 


جسم 
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تمع الآيةٌ ممّا وَرَدَ به الخ لم يكن فيه نسح لها. 

فاذا قيل: الآيةٌ تَمنَعُ في المعنئ مِن اليمين مع الشاهد. مِن حَيثٌ كانّت اليمينٌ 
هي قول المُدّعىء فجَرّت مَجرئ دَعواه. 

قُلنا: غيرُ مُمتَنِع أن لا كون لدّعواه حُكخء و يكونٌ ليمينه حك و إن كانا معاً 
و لهألا تر أنه لا حكم لإنكاره. و لتكوله عن اليمين ُكمْ. وم تجريا في 
الشريعة مَجرىٌ واحداًء و إن كانا راجعّين إلى قوله؟ وو كذلك لا حُكم ' لإنكاره في 
إسقاط الدعوئ و اليمين ". و ليمينه "هذا الحُكم لأنّها تُسقِطُ الدعوئ. فكذلك؟ لا 
يَمنَنِعٌ إذا حَلََ مع شاهدٍ أن يكون لقَوَلِه م والح با 

فأمًا مثالٌ الزيادة المتّصِلة و إنكائّت غير مؤثُرة فكزيادةٍ العِشرينَ على حَدٌ القَذْفٍِء 
و زيادةٍ النفي علئ حَدٌ الزاني ي البكر و زيادةٍ الرجم على حَدَ الزاني ' المُحصّن. 

فأمًا مئال الزيادةٍ المُْفْصِلةٍ فكزيادة صَلاةٍ سادسةٍ و شَّهِرٍ للصيام ثانٍء و لا 
لاف فى أن ذلك لا يَقتَضى نسخاًء و إِنّما هو ابتداءً عبادة'. 


.١‏ فى المطبوع: -«لا حكم). 

. فى ارء س. ص»: - «و اليمين». و شط غلنةه فى «الف». 

: في ابء ج0: + ١«فىي».‏ 1 

. فى «رء ص؛: «و كذلك». 

60. في المطبوع: ‏ «الزاني»: 

1. قال الزركشى: «اعلم أن الزائد إِمَا أن يكون مستقلاً بنفسه أو لا. الأوّل المستقل. و هو إمًا أن 
يكون من غير جنس الأول كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة فليس بنسخ لما تقدّمه من 
العبادات بالإجماع لعدم التنافى و إمّا أن يكون من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس 
فليس بنسخ أيضاً عند الجماهير. و ذهب بعض أهل العراق إلئ أنّها تكون نسخاً لحكم المزيد 
عليه كقوله تعالئ: ل حافِظوا عَلَى الصَّلَوْاتِ وَ الصّلأةِ الْوّسْطئْ4؛ لأنها تجعلها غير الوسطئ. 


>« 


يمد ١١‏ لجسا الحم 
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و الخِلاف إِنّما هو في الزيادةٍ المُتَّصِلةٍ المُتعلّقة بالمَرِيدٍ عليه. كالزيادة في 
الحَدٌ؛ٍ فمن الناس مَن ألحَقّ ذلك بزيادة الركعتّين علّى الركعتّين '. و فيهم مَن أجراه 
مَجرئ زيادة صلاة سادسة. 

والذي يذل علق أن الؤبادة فى :الخد لذ قوعت النبح انها لاتؤئة هن تعثر تك 
رعو يرل [لقررد عملأ ين المجوه 31 اللتريدا عليه ققد عا عار 
بالزيادة على الحَدٌ الذي يُفعَلٌ عليه قَبلّهاء وإِنّما يَجِبٌّ ضَمٌ هذه الزيادة إليه من غير 
أن يَكونَ إخلاله بضَمّ هذه الزيادةٍ مؤثّراً فى الأوَلِء فَوَجَبَ إلحاقٌ ذلك بابتداء التعبّدٍ. 

والتويياة الامرائحة و انيت وعد ام مقر لوقه أن يكرد 
الاسم وائحذا اليك كذلك و" يكون ذلك إبعداء تعد + إذا كات الأحكام 
الشرعيّةٌ م تَتَغيّ و هي التي عليها المُعوّلُ في باب النسخ. 

و ليس لهم أن يقولوا: قد تُغيّرَ حُكم شَرعيٌ؛ مِن حَيثُ صارّت الثمانونَ بعض 
الح وكانت قبل الزيادة كله لان قولنا: «ابعض) و 59 0 من الأحكام 
الشرعيّة. و كذلك قولنا: «نهاية» و«هغاية». ولأنّه يَلرَمُ مل ذلك في فرض صلاة 
اليوم و الليلة لأنّ الصلاةً لّو زيدَ فيها سادسةٌ؛ لكان الوصف بالكل و البعضٍ 
والنهاية يَتغيّرْ ومع ذلك فليس بنّسخ. و لو أنه تَعالى أوجَبَ بدلوكِ الشمس صَلاة 
<> قال القاضى عبد الجبّار: و يلزمهم زيادة عبادة على العبادة الأخيرة فإنّها تجعلها غير الأخيرة و 

تغيّر عدّهاء و هو خلاف الإجماع». البحر المحيطء ج ”7 ص 711. 

و حكاه أبو الحسين ثم حكى اعتراض القاضي عليهم في المعتمه ج ١‏ ص 1738. 

.١‏ نُسب إلى الكرخئ و أبى عبد الله البصريّ. و ذهب إليه الجصّاص. الفصول. ج ؟. ص 71784؛ 
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3 فى «ألف): تغيّر). 
1 حكاه أبو الحسين. ثم رد عليه فى المعتمد ج ١ص‏ 7"4غ. 
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ري اك ضيك ومحري والعدا بو ال فيا 

فأمًا تعلقيه برد الشهادة و الدكان هلما بالتمانيق كن تعان يما راد عليه فد 
َغيّرَ الحكم الشرعئ, فلّيسَ بِشَىءِ '. لأنْ رد الشهادةٍ إِنّما يَتعلّقُ بالقذفٍ. لا بإقامة 
الح كما يَتَعلّقٌ بفعل سائر الكبائر. 

ولو خَلْما أن ذذ القهاةة تعلق بالخر لا بالقذف لكان لنا أن تقول إنه تعلق 
بَكونِه محدودأء و لا اعتبارٌ بزيادةٍ عَدَّدٍ الحَد و تُقصانه فى الحُكم الذي هو رَدُ 
الشهادةٍء كَما أن الإحرامً لما كان عِلّهَ في تخرع الفوي لم يرف ف ذلك كوئه 
مُحرماً بحَجّ و عُمرةٍ أو بأحَدِهماء لأن السك كرك مُحرماً. و كذلك لا فرق 
33 كه حون بجوززواحدة ار سياف ا المُعتَبَرَ في الأحكام الشرعبّة كَونه 
مُحدئاً. مِن غير أن يكون لزيادة الأحداث أو تُقصانها تاثيد. و جرئ ذلك أيضاً 
مَجرئ إباحة تزويج المُعَدّةٍ إذا انمَضْت عِدَنُهاء فى أنّ عِدَنَّها زادت أو نَقَصَت 
فالحُكمٌ فيما ذَكرناه لا يَتغيٌّ و لا تكونُ الزيادة فى العِدَّةٍ أو النقصالٌ نَسخاً لإباحة 
تزويج المُعَدةٍ. 

00 هذا بعينه لازم للمخالففب؛ أن زيادة العبادة قد تَؤثُرُ في رَدٌ الشهادة و إن 
لم تَتعلّق ' بالمَزيدٍ عليه كتأثيرها إذا تَعلَمَتء لأنّ رَدّ الشهادة إذا كان شَرطَه الفِسقَ 
و قد عَلِمنا أن الفسقٌ يَتغيّمُ بزيادة عبادات و تُقصانها إذا وَقَعَ الإخلالٌ بهاء فيجبٌ 
لذلك تَغيّرُ الحكم في رَدَّ الشهادة. و هذا يَقَضى أنّ زيادة كُلّ عبادةٍ و إن لم تَتَعلّق " 
بكرهاو لأكاتك متصيلة بها تقتضى اليم 
.١‏ تقويم الأدلة ص 777. 


؟. فى غير ابس»: «لم يتعلق»: 
1 فى غير «صص»: «لم 45 ياد . 


م١‎ 
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في أن النقصان من النصٌ هل يَقتَضي النُسخ؟ 

إعلَمْ أنه لا لاق في أن النقصانّ مِن العبادة يَمَنَضى نسم المنقوص. و إِنّما 
الكلامٌ في هَل يَمَنَضى ذلك نسم المنقوصٍ منه؟ فَذَهَبَ قومٌ إلى أنه يَقتَضى نسح 
العبادةِ المتقوص منهاء و ذَّهَبَ آخَرونَ إل أنه لا يََنَضى ذلك '. 

و الواجبٌ أن يُعتَبَرَ هذا التقصانٌء فإن كان ما بَقَى بَعدّه مِن العبادةٍ متئ فُعِلَ لّم 
يكن له حُكمٌ فى الشريعة, و لّم َجرِ مَجرئ فعله قَبلّ النقصان, فهذا النقصالٌ نسح 
له. كما قلناه في زيادة رَكعتّينِ على رَكعتّين علئ جهة الاتصالء لأنْ العِلَّةَ في 
ل ار 
الغناةة 'ق.متال ذلك أن يه يفص مِن الحَدٌ عشرون, فإنّ ذلك لا يكونٌ نسخاً لباقي 


.١‏ القول بالنسخ هو اختيار الجصّاص. و تُسب إلى الحنفيّة و بعض المتكلمين. و نُسب القول 
بإنكار النسخ إلى جمهور المتكدّمين و الفقهاء و الكرخن و أبي عبد الله البصري. الفصولء 
اج ”3 ص ١75/8؛‏ المجزي. اج 3" ص ١٠/؛‏ المعتمد. 83 ١‏ ض /ا68؛ التبصرة ص ١58؛‏ 
التلخيص. ج ”. ص 0370؛ الإحكام للآمديّ؛ ج 7 ص 178؛ البحر المحيط, ج 7 ص 771. 

؟. فى «الف. س. ص»: «لباقى»). 

م ؤفاقاً للنافلاتى و قري من مدعب التافتى عبد التتان و اعتدازه الشسيع الظونين قال 
الرازيّ: «قال القاضى عبد الجبّار: نقصان الجزء يقتضى نسخ الباقي؛ و نقصان الشرط المنفصل 


> 
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الحَدّ. و علئ هذا لو نَقَصَت رَكعتان مِن جملةٍ رَكّعات, لكان هذا النقصانٌ نسخاً 
لجُملةِ الصلاة؛ لأنّ الصلاةً بَعدَ النقصان قد تَغيّرَ حُكمُها الشرعئٌ, و لو فعِلّت على 
الحَدٌ الذي كانت تُفعَلٌُ عليه مِن قبل لم يَجُزء فجُملتّها منسوخة. 

فأما نسح الطهارة بَعدَ إيجابها فهو غيرٌ مُقَنَضٍ لنَسخ الصلاة؛ لأنّ حُكمَ الصلاة 
باق علئ ما كان عليه مِن قَبلُّ. و لو كان نسح الطهارة يَعَنَضى نسح الصلاةء لَوَجَبَ 
مله فى نّجاسة الماء و طهارتِه. و قد عَلِمنا أن تَغيرَ أحكام نجاسة الماء و طهارته لا 
يَعَتَضى نسم الطهارة, لأنّه إِنّما قيلّ له: «تَطمَّرْ بالماء الطاهر». ثم الماء الطاهرٌ منه و 
الماءُ النجسش ' موقوف علَّى البيانء و قد يتغيّرُ بزيادة و ُقصانء و لا يَتعدّى ذلك 
التغيّرُ إلى سخ الطهارة. 

أما نسح ابل فذَّحَبَ قومٌ إلى أنه َس للصلاق و ذَهَبَ آححرون إل أنه ليس 
بنَسخ ', و جَعَلَ القبلة شَرطاً كتَقدّم " الطهارة. و الذي يَجِبُ تحصيلّه فى هذه 
العوالةازة تي القبنة لا لساري (ناتنقة الو لقال حي قبرهاء ااا ليل 
وجوبٌ التوجّه إليها و يُخَيِّرَ فيما عَداها مِن الجهات. لأنّه مِن المُحالٍ أن تَخْلوَ 
الصلاة مِن تَوجَْهِ إلى جهة مِن الجهات. فإن كانت تُسِحَت بضِدّهاء كتسخ التوجه 
تح القعين بالكبية والققية فى تيج تلظ الأترى الاايمة هذا اسيم ار 
<> لا يقتضى نسخ الباقى». المعتمتد. ج .١‏ ص 187؛ العئدة للشيخ الطوسى. ج ؟. ص 070؛ 


التلخيص. ج ".ص 0751؛ المحصول. ج 5 ص غ7,؛ المحر المحيط. ج ”.سس 12581. 
.١‏ فى «ألف:: «ما الماء الطاهر منه و ما الماء النجس». 
1 القول الأوّل منسوب إلى القاضى عبد الجبّار. و الثاني إلئ أبي الحسن الكرخئ و ادُعى عليه 
1 فى «ألف. ر» والمطبوع: «كتعديم». 
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إعافة 


6 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
أُوقَعَ الصلاةً إل بَيتِ المَقدِسٍ علئ حَدَّ ما كان يَفعَلّه مِن قَبلٌ لكان لا حُكم له بل 
وجوده فى الشرع كعدمه؟ و إن كانت القبلهٌ نسحت بأن' حُظِرَ عليه التوججَة إلى 
الجوة انضورع لي ان تكلا بلنيارى لز فيا كد اهاء كيد أشنا يدعس ديه 
الصلاة؛ لأنّه لّو أوقَعَها علّى الحَدّ الذي كان يَفِعَلّها عليه مِن قَبِلُ لكات غير مُجزية 
به شيعرة عر انوا وني ريعوت كر نو فى فيلك أن قر 
فى جميع الجهات,. لم يَكّن ذلك نسخاً للصلاة؛ ألا ترئ أنه لو فَعَلّها على الحَدَ 
الذي كاد الفلا عديوين لل أكاذك قبعيد انهو و الها بح العفية 
بالتخيير. 

فأمًا ضَومٌ شّهِرِ رمضان ', فلا يَجورُ أن يَكونّ ناسخاً لصّوم عاشوراء. لأن 
الحُكمَينٍ إِنّما يَصِحّ أن يتناسّخا إذا لم يُمكِن اجتماغهماء و صَومٌ شَّهِرٍ رمضان 
يَجِورُ أن يَحِتَمِعَ مع صَوم عاشوراء؛ فَكَيفٌ يَكونٌ ناِخاً له؟ و معنئ هذا القولٍ أن 


عند سُقوطٍ وجوب صيام عاشوراءً أُمِرَ بصيام شَّهِرِ رمضان. 


.١‏ فى اب. ج") والمطبوع: «فإن». 

1 فى «الف. بء. ج»: «اعتقد ناه»). 

: في حاشية «ألف): «زوي أنه كان صوم عشر المحرّم واجباً فنّسخ برمضان. و رُوي أنه لم 
يوجب الله تعالئ شيئاً سوئ رمضان و كان فرضه مخيّرا بين صومه و تركه فورد التضييق. 
وارلك اكالم يكن االكرزن الركتوب قط 

؛. وفاقاً للكرخىئ, و خلافاً للقاضى عبد الجبّار. انظر: المجزي. ج 7. ص ١"؛‏ المعتمتد ج ١‏ 
ص 7غ و 894غ. و راجع: البحر المحيطء ج 7 ص .١01‏ 


و 


فصل 
فى جواز نسخ الكتاب بالكتاب و السنة بالسنة 


ود 


إعلَمْ أنَكُلٌ دليلٍ أوجَب العلمَ و العمل فجائرٌ النسخٌ به. و هذا حُكمْ الكتاب مع 
الكتاب, و السنّة المقطوع بها مع السنّة المقطوع بهاء فلا خملاف في ذلك. 

ننا لخووظ فى اس الككاع يلياك لقره يوانو تنخ اليك بلقاي 
و سيأتي الكلامٌ على ذلك بإذن الله تعا 5 000 ْ 

فأمًا السنةٌ التي لا يُقطَمٌْ بهاء فالكلامٌ في نُسخ بعضِها ببعضٍ مني على وجوب 
العمل بأخبارٍ الآحاد؛ فمّن عَمِلَ بها في الشريعة نَسَحَّ بعضّها ببعض. و من لم 
يَعمَلُ بها لم يَنْسَحٌ بها؛ لأنّ النسمّ فَرِعٌ و تابعٌ لوجوب العمل. و سيأتي الكلامُ على 
تفصيل ذلك بِمَشْيّة الله تعالى. 


من © 
إيبا 
م 


.١‏ سيأتى البحث عن نسخ الكتاب بالسنّة في الصفحة .١‏ و البحث عن نسخ السنّة بالكتاب 
فى الصفحة .47١‏ 


مدق 





/سعمّء 
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فصل 
فى نسخ الإجماع و القياس و فحوّى القولٍ 

لاا ل اح ل 
منسوخاً و اعَلُوا فى ذلك بأنّه دليل م مُستَقِرٌ بَعدٌ اتقطاع الوحيء فلا يَجورٌ نَسحَه و 
لا النسحٌ به '. 

و هذا القَدرُ غير كاف؛ لأنّ لقائلٍ أن يَعتَرِضَه فيَقول: أمّا الإجماعٌ عندنا فدَلالته 

, مُسمَقِرَةٌ في كُل حالٍ قَبلَ انقطاع الوحي و بَعدّه و سمي ذلك عند الكلام في 
الإجماع' . -؛ فإذا نَ للكت مقطلك هذه الله 

على أنّ مَذهبّ مُخالِفينا فى كُونِ الإجماع حُجَةَ يَقتّضى أنه فى الأحوالٍ كُلها 
مُستَقِيٌ لأنّ اللّهَ تَعالئ أُمَّرَ باتّباع سَبيل المؤمنين؛ و هذا حُكدٌ حاصل قبل انقطاع 
الوح و بَعدّه. و النبيئ صَلَّى الله عليه و آله أخبَرٌ على مَذاهبهم بِأنٌ أَمَنَه لا تَجِتَمِعُ 
١‏ الفصول. ج 5 ص ٠‏ التفريب و الإرشاد. ج 5 ص ١؛‏ المعتمدك. ج .ص 57. 

و حُكي عن عيسى بن أبان ‏ ووافقه ابن حزم أنّه ذهب إلئ جواز النسخ بالإجماع؛ بمثل ما 

سيأتي عن المصئّف. المجزي. ج 7. ص ١7؛‏ الإحكام. ج 5. ص /408. 
". ووافقه الشيخ الطوسئ في كون الإجماع منسوخاً دون كونه ناسخاً في العذة ج ؟. 

ص 6878. 





.١‏ باب الكلام ف فى النسخ و ما يتعلق به اذ 


علن خط أ وتهذا ثايث فى سائر الأحؤال ".و إذا" كان الالخماع تابنا فى ساتر 


الأحوالء و إذا كان الإجماءٌ ؛ دليلاً علّى الأحكام كما يَدُلّ الكِتابُ و السنّهُ - 


و النسحُ لا يَتَناوَلٌ الأدلةَ و إِنّما يَتَناوَلٌ الأحكامً التى تَنِْتٌ بها -فما المانعٌ مِن أن 
يَبْتَ حُكمْ دليله إجماعٌ” الأمَةِ قبل انقطاع الوحي تم ينسح بآية تنزل: أو يبت 
كم باية تنُِ فيس بإجماع الأمَةٍ على نجلايه؟” 

والاففك أوكقان: اانا تعمد غلك اندها فيك بت" بالإجماع لا يُنسَخ و لا 
يُنسَحُ به ولا يُلتَمَتُ إلى خلافٍ عيسَى , بن أبانَ و قوله: إن الإجماعَ ناسمّ لما 


وَرَدتَ به السنٌّ مِن وجوب العُسلٍ مِن غَسلٍ الميّتِ'. 


.١‏ قال ابن كثير: «هذا الحديث له طرق متعدّدة و له ألفاظ مختلفة»» ثم أورد ثلاثة منها. و قال ابن 
حجر العسقلانى: «هذا فى حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال». سنن اسن 
ماجة ج ؟, ص ,.172١7‏ باب «ما يكون من الفتن)؛ تاويق مختلف الحديث. ص 50؛ تحفة 
الطالب. ص ١9‏ ١؛‏ التلخيص الحبير» ج 7 ص 544. 
وسياتي تخريج الحديث فى فصول الاجماع, انظر الذربعة. ج اصن 1 1 
. ووافق القرافئ المصئّف فى هذا الإشكالء انظر شرح تَنقيح الفصول. ص ١16‏ 
١‏ فى المطبوع: «فإذا». 
. في «ألف. رء سء. ص»: - «ثابتاً في سائر الاحوال. و إذا كان الاجماع». 
6. فى «الف. بء ج» و المطبوع: «دليل بإجماع". 
. وأجاب أبو الحسين عمًا أورده المصّف فى المعتمد. ج ١‏ ص 477. 
فى المطبوع: «يثبت». 
. بل حُكى الخلاف فى المسألتين. راجع: الإحكام لابن حزم. ج 7. ص 197؛ الاحكام 
0 البحر المحيط. ج "3 ص .5١01‏ 

جع الفصول(ج 7. ص اي حا كات عبس بر اجو اهز شرائقه الجصّاص 
لماشكاة المضتت عن ابن أنات: 


يس 


ف بم 2 


م/م 


العف 


1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 


[نسخ فَحوّى القول والنسخ به] 

فأمَا فحوّى القولٍ فَعَيرُ مُمتَنِع نَسحْه و النسحٌ به؛ لأنّه جارٍ في فَهم المُرادٍ به 
مَجِرَى ده في الصريح جار فيه . 

فامًا نَسخ القحوئ دون الصريح, و الصريح دون الفُحوئء فيَجبُ أن يُرنّبَ 
لني يزه لامو راجت بجيام لتردن تمونة النناتم 7 وقد 
عنقا لا حدر أن تقول: لاتقل لهما: أفه و اضرنهماء. لكن يَحسَنْ أن يقول: 
الا تتضرئهماء وإن قلت لهُما: أَفٍ»؛ فيَجورٌ نسح الأكبر و تَبقيةٌ ؛ الأصعَرِ. و لا يَجورُ 
عكين ذلك . 

و غير مُممَنع أن بقالَ: إنّ الحالّ فيما بَِّا يُخَالِفُ المَصالح الدينيّة لأنّه يَمنَِمٌ أن 
يُمنَعَ من التأفيف في الشاهدٍ إلا لأجل الترفيه و التنزيه عن الإضرار به. فلا يَجِورُ 
أن يُجامِعَ ذلك إرادة الإضرار الأكبَرٍ و مَصالحٌ الدين غيرٌ مُمتَنِع أن سن ان 
الأكبر و الأخرئ بالأصعَرء فالأولئ جوارٌ تسخ كُلٌ واحدٍ مع تبي صاحبه” 


دوق الطاب من القاس بوه جار عباتي عه قواطع الل ج 01 
وانظر: اللمع. ص ١٠؛‏ البحر المحيط؛ ج ". ص .1١15‏ 


3 فى المطبوع: «دفع»). 
”". قال أبو يعلئ: «و هو قول المتكلمين. خلافاً لأصحاب الشافعئ». العة ج ". ص /87. 
" فى المطبوع: «يتبعه). 


: فى «ألف. ج. س): «ولا». 
. كما ذهب إليه القاضى عبد الجبّار و اختاره الشيخ الطوسئء و نسبه ابن السمعانئ إلى أكثر 


»« 


> سم 


1. باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به 00 


[نَسحٌ القياس والنسخ به] 

فأمًا نَسحٌ القياس و النسحٌ به فمَبنيٌ على أن القياس دليلٌ في الشريعةٍ على 
الأحكام. و سنَدُلٌ على بُطلانٍ ذلك عند الكلام فى القياسٍ '. وإذالّم يكن دليلاًمِن 
أَدلةٍ الشرع لم يج أن يُنسَحَ ولا يُنْسَحَ به. 

ومن ذَهَبَ إلى ورود العبادةٍ به يَدفَعٌ النسحّ به بأن يَقولَ: من شَرطٍ صحَّته أن لا 
تكون في الأصول ما يَمنّمُ منه. و هذا يَمِّمُ مِن كَونِه ناخاً '. و يَمِنَعونَ مِن أن 
يكونَ القياش منسوخاً أنه تابعٌ لأصلِه. و لا يَجِورُ نَسحه مع بقاء أصله '. 


<> المتكلمين. خلافاً لأكثر الفقهاء؛ قال أبو الحسين: «فأمًا نسخ الفحوئ مع ثبات الأصل فقد 
ااه قاضي القضاة فى كتاب العُمد و قال فى شرحه: يجوز ذلك إلا أن يكون فيه نقض 
الغرض. و منع منه فى الدرس, و هو الصحيح؛ لأنٌ فحوى القول لا يرتفع مع بقاء الأصل إلا و قد 
انتقض الغرض؛ لأنّه إذا حرم علينا التأفيف علئ سبيل الإعظام للأبوين كان إباحة ضربهما نقضاً 
للغرض». المعتمد. ج ١‏ ص 77]؛ العدة ج ”. ص ١084؛‏ قواطع الأدلق ج .١‏ ص 4350؛ البحر 
المحيط. ج 7 ص .7١54‏ 

.594 الذريعة ج 7. ص‎ .١ 

”. حُكي في العلذة لأبى يعلئ. ج *. ص 877 التلخيص. ج .١‏ ص .01١‏ 

. «لأن ذلك تناقض. و إن تُسخ أصله فهو المنسوخ والقياس تابع له». المجزيء ج 7. ص .٠١‏ 
والدليل للقاضى عبد الججبّار فيما حكاه عنه أبو الحسين. انظر: المعتمد. ج ١ص‏ 4"8؛ العدة 
لابى يعلئ. ج ”. ص 8717. 
والقائلون بحجيّة القياس اختلفوا فى نسخ حكم القياس و النسخ به. و ذهب الجمهور إلئ عدم 
النسخ به. بل حكئ أبو زيد الإجماع عليه. و حكى ابن حزم القول بجواز نسخ القرآن و السنّة 
بالقياس ممّن «يمنعون من نسخ القرآن بالسنّة». و تسب إلى بعض الشافعيّة. و حكئ أبو 
الحسين القول بنسخ القياس عن عبد الجبّار فى الدرس و اختاره بتفصيل. الفصول. ج 4. 
ص ©5١٠؛‏ تقويم الأدلق ص 179؛ المعتمد. ج ١‏ ص 474!؛ الإحكام لابن حزم ج 4. 
ص 88 التلخيص. ج 7. ص 0470؛ قواطع الأدلة. ج .١‏ ص 4517؛ الاحكام للآمديّ. ج ”. 
ص 114؛ البحر المحيط؛ ج 1 ص 707. 
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فصل 


إعلَمْ أن السنّة على ضرتَين: مقطوع عليها معلومة: و أخرئ واردةٍ مِن طريقي 
الاحاد. ْ 

فأمًا المقطوعٌ عليها فإنّ الشافعّ و من وافمّه يَذْهَبونَ إلى أنها لا ينْسَخ بها 
القرآن4 قو خالف:ياقق العلماء' فن :ذلاب" . 

و أمّا السنّةٌ التى لا يَُطَمٌ بها فأكتَرُ الناس علئ أنه لا يَمَعُ بها نَسحُ المُرآنِ '. و 


.١‏ فى «ر. ص): «الفقهاء». 

ا قي 
و نُسب أيضاً إلى أحمد و بعض الفقهاء, و وافقهم الشيخ المفيد و حكاه عن أكثر الشيعة. 
و حكئ أبو الحسين عن بعض الحنفيّة القول بإمكانه عقلاً و عدم وقوعه. التذكرة ص "17؛ 
أوائل المقالات. ص 177 1755؛ المعتمد ج .١‏ ص 415؛ العئذة لأبي يعلئ؛ ج 1 ص ///؛ 
العئدة للشيخ الطوسىئ. ج ؟. ص 087. و لتفصيل الأقوال راجع: البحر المحيط؛ ج 7 ص 1801. 
قال الزركشئ: «و قد استنكر جماعة من العلماء ذلك حتئ قال الكيا الهراسي: هفوات الكبار 
علئ أقدارهم و من عُدَ خطؤه عظم قدره. قال: و قد كان عبد الجبّار بن أحمد كثيراً ما ينصر 
مذهب الشافعئ في الأصول و الفروع: فلمًا وصل إلئ هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير و لكنّ 
الحقٌ أكبر منه». البحر المحيط. ج "ل ص /18. 

"'. بل حُكى الإجماع فيه. انظر: قواطع الادلةق ج .١‏ ص 408؛ البحر المحيطء ج 1 ص 180. 





الف أهلُ الظاهر و غيرُهم فى جواز ذلك و اذَّعَوا أيضاً وقوعّه '. 

و الذي يُبطِلُ أن يُنْسَحَ القَرآنُ بما ليس بمعلوم من السنّةِ أن هذا فَرِعٌ مَبنِيْ على 
وجوب العمل بخبر الواحلٍ في الشريعة لأ من يُجوْرٌالنسمَ يَعقَِدُ علئ أنه كما 
جار التخصيمن يناو ترك الظاهر لأجله و العمل به فى الأحكام المعدَاق ها 
النسحٌ أيضاً به'. و أن دليلٌ وجوب العمل بخبر الواح مُطلَقٌ غير مُشتضٍء فوب 
حَمِلُه على العموم. و إذابَطَلَ العمل بخبر الواحدٍ في الشرع -بما ستَتكلّم عليه عند 
كلق فى لعزا يعفة للد تعاليع بطل لقي به !. أن كل شن مجنم بقائى تير 
النسخ لا يَنْسَحُ به فالقولٌ بالنسخ مع الامتناع من العمل به أصلاً خارجٌ عن الإجماع. 

0 مقا قي لق ال فد أذ الضحابة رَدَك أخبارٌ الآحاد إذا كان 
فيها ترك للقّرآن*؛ لأن الخُصومٌ لا يُسِلّمونَ ذلكء و لأنّه يَلرَم عليه أن لا يُخصّصَ 
الكتابُ بخبر الواحدٍ, لأنّ فيه تركاً لظاهره. 

ولَيسَ يَجِبٌ من حَيتٌ تُعُبّدنا' بالعمل بخبر الواحدٍ في غير النسخ إذا سَلّمنا 
ذلك و فرّضناه ان تُعدّيّه إلى النسخ بِغيرٍ دليل؛ لآ الغبادة لاتق اختصاطها 


.١‏ حكاه ابن حزم كمذهبهم. و نُسب إلى بعض أهل الظاهر القول بجوازه شرعاً. و ذهب 
الباقلانى إلئ جوازه عقلاً و وافقه أبو الحسين البصريّ و حُكى عن الأشعريّة و المعتزلة بل 
الأكثرين؛ و حكى الآمديّ امتناع نسخ الكتاب بالسئة المتواترة عن أكثر أهل الظاهر. المعتمّد. 
ج ١‏ ص ١5]؛‏ اللإحكام لابن حزم. ج ؛. ص /الا]؛ التلخيص. ج 5. ص 050؛ الأحكام 
للآمديّ. ج *. ص 167؛ البحر المحيطء ج “ا ص 180. 

”. انظر: الاحكام لابن حزم. ج 4. ص /!4؛ التلخيص. ج 7. ص 070. 

1 فى المطبوع: -لابه). 

. فى غير «الف. سسى»: - ابه»). 

0 اموت اص 17١‏ 

.١‏ فى المطبوع: +«الله». 
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[القول في النسخ بالسُْنَةِ المعلومة] 

و خلاف الشافعئّ في أنّ السنّة المعلومة لا يُنْسَخّ بها المُرآنُْ ضَعيفُ جدَأ. لا 
دوي كيف استموّت الشتبهة فيه؟ 

والذي يذل عل نباو هذا الكذهي أن ليث التعلون حجري فى وجوب القلم و 
العمل مَجِرَى الكتاب؛ فكما يُنْسَخْ الكتابُ بعضه ببعضء كذلك 55505086 

ولأنٌ النسحٌ إِنّما يَتَناوَلٌ الححكم, و السنّهُ في الدلالة عليه كدّلالةٍ المآ فيَجِبٌ 
جوازٌ النسخ بها. 

وك وان تقول: إن السئّة تَدُلٌ كدّلالة القُرآن لكِنّها إذا وَرَدَت بحُكم 
قاذ اران انال الله تعالئ قرآناً يَكونٌ هو الناسخّ. و ذلك أن هذه دعوى لا 
بُرهانَ لمُدَّعيهاء و مِن أينَ أنّ الأمر على ذلك؟ و لو قَدَّرنا أنّه تعالى لم يُنَزِلُ ذلك 
القَرآنَه كيم كان يكونٌ حال تلك السنّة؟ فلابُدٌ مِن الاعتراف باقتضائها النسخ. ثم 
إذا اجِتَمَعا لِمَ صارَ الناسخٌ هو القُرآنَ دون السنّةِء و حُكم كُلْ واحدٍ مِن الدليلين 
ل ل ا ل ال 
ذلك الححكم المعناد سن ا ترات 

فأمًا اختصاصٌ المآ بوجه الإعجاز, فلا تأثيرٌ له في وجه دالت على الأحكام؛ 
و لذلك قد يَدُلُ علّى الأحكام منه القَدرٌ الذي لا يَبِينٌ فيه وجهٌ الاعجاز. و لو كان 
ئطبي ارقت علا اتن ابجرا ءالخ بالداة والتعصيسن ردان 


ناب الخد فى النسخ و ما يتعلق به 6084 


لو انه تعالن عل :وليل لبوقة إحاء مه كم انل تراب لسن ب بمُعجز. لكان في 
الدلالة على الأحكام كهو الآنَ. 


[أَدلَةٌ المانعين من نُسخ الكتاب بالسْئَةِ المعلومة] 

للا 0 لام الفعيالة “فار يتقولون: إِنَّ 
نقك فى النبوّةٍ و يَقتَضى التنفير' نار لجراي 
تقولوة: إِنّه جائرٌ إلا السمع. 200 ٠و‏ رُبّما قالوا: إنّه لم يوجَدٌ ما هذه 


اله فى الشيرم . 


فأمًا العمل فلاوجة فيه للمّنع مِن ذلك عند التأمّلٍ الصحيح؛ لأنّه تعالئ إذا أراد 


أن يَدُلَّ علّى الحُكم فهو مُخيربينَ أن يَدُلّ عليه بكتاب, أو سُنَةِ مقطوع عليها". لأنّ 
دلالتهما ل١‏ فيز" و مكبريان مجر آيتين أوتشتين. ْ 
لظو دا شي دن راغي رانأ اليد 1د لعل طنلاقه عا اانه 
و آله لم يكن في تسخه الأحكامٌ بِسُنَةَ إلا مِثل ما في تسخه لها بما يؤٌّدّيه مِن 
القُرآَنِ و تَطوُقٌ التّهمَةٍ في الأمرَينٍ يَمِنَعُ منه المُعجِرٌ. 
و أما ادّعاؤهم أنّه لم يوجَدُ فخلاف فى غير هذه المسألةٍ؛ لأنّ كلامنا الآنَ على 


.1817 انظر: البحر المحيطء ج “ا ص‎ .١ 

”. حكاه الجصّاص من غير تسمية قائله في الفصو ل. ج 7ص 778 و انظر: المعتمد. ج .ص 470. 

3 « قال القاضى: و هذا هو الظنّ بالشافعى مع علوٌ رتبته فى هذا الفنّ». التلخيص. ج ",ص .6١6‏ 

؛. كما حُكي عن بعض أصحاب الشافعىّ مثل ابن سُريج. انظر: المقدمة فى الأصول لابن 
الفصار. ص "8 ١؛‏ المغنى. ج 11. ص !41١‏ التبصرة ص 114؛ التلخيص. ج ”. ص 8١0؛‏ 
البحر المحيط. ج *. ص 187. 

0 فى المطبوع: «بها». 

1 فى غير «ر»: «لا يتغير». 
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ءءء 
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جوازه. لآ علئ وقوعه. 

و أمّا من ادّعئ أنْ السممٌ مَتَمَ منه. فإنّه تَعلّقَ بأشياء: 

أولها: قوله تعالى: 9و إذا بَدَأْنَا آَيَةَ مَكَانَ آَيَةِه أ فبَيّنَ تَعالى أنّ تَبدِيلَ الآية إنّما 
يكن بالأنة '. 

وثانيها: قولّه تّعالئ: ؤقَالَ الَّدينَ لأ يَرْجُونَ لقاءنا انْتِ بقُرْآن غَيْرٍ هذا 
ما يَكُونُ لى أنْ أَبَيِلَهُ مِنْ تَلقَاءِ تَفُسى4 '. فتفئ تبديلّه إلا بمثله “. 

و ثالتّها: قوله تعايى: ؤو دن لَك ار لعي تاي ها َل له ”. فجعَله 
الله تغالون سينا للقرآن. والبيانٌ 8 النسخ و الازالة'. 
و رابها: قوله تعالى: (ما تَنْسَعْ مِنْ آيَةِ أق تُنْسِها نَأتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أو مِثِْهَا) ". و 


ذَكْروا فى التعلق هذه الآبة وحتوها: 


ع 9 ان 


أو بَيِلهُ كن 


.1١١ النحل(11):‎ .١ 

3 الرسالة ص .1٠١8‏ و حكاه و رد عليه الجصّاص و أبو الحسين البصريّ في الفصولء ج 3 

ُ. حكاه و رد عليه الجصّاص و أبو الحسين البصريّ في الفصولء ج 5 ص المعتمّد. 
١‏ ص 37غ. 

6 التحل 41053 

1 حكاه و رد عليه الجصّاص و أبو زيد وأو الحسية الفصولء. ج 5 ص 3107 تفريم الكدلن 

/ا. البقرة( ؟): 1 .١٠١‏ 
والاستدلال فى الرسالةه ص 8١٠؛‏ التذكرة ص 7غ. واحكاه و رد عليه الجصاص فى الفصول. 
جَ ”. ص 77 و ذكر أبو الحسين الوجوه فى الاستدلال بالآية و الردٌ عليها في المعتمده ج 5 
ص 1477 -478. 


1 باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به 11 


منها: أنّه لمّا قال تعالئ: نات بخَيْرٍ منْها أؤ مثلهاب. كان الكلامٌ مُحَتَّمِلاً للكتاب 
و غيره؛ فلمًا قالّ بَعدَ ذلك: «ألَم تَعلّم أنَّ الله على كل شَىءٍ قَديرٌُ4. عُلِمَ أنّهِ أرادَ ما 
يَخْنَصٌ هو تَعالئ بالقّدرةٍ عليه مِن القُرآن المُعجر. 

و منها: أنّه قال تعالئ: نات بِخَيْرِ مِنْها». فأضاف ذلك إل نفسه. ل الجية لا 
تضاف إليه حقيقة. 

و سور وا ااا حيرا منه) أن 
الخواة اعطرك فو ااه . حجن الأول '. 

و منها: أنّ الآيةَ إِنّما تكو حيرا من الآبة بان تكون أَنفَعَ منها. و الانتفاع بالآية 
يكونٌ بتتلاوتها و بامتثالٍ ' حُكيهاء فيجبٌ أن يكون ما يأتى به يَزِيدٌ في النفع على 
ما يَنسَحْه في كلا الوجهّين, و السنّةٌ لا يَصِحّ لها إلا أَحَدُهما”. ْ 

و الجوابٌ عمًا تَعلّقوا به أوّلاً: هو أنّ الظاهر لا دَلالةَ فيه على أَنّه لا يُبَدّلُ الآيةَ إلا 
بآية”» و إِنّما قال تعالئ: و إذا بَدَلْنا آيَةَ مَكْانَ آية4. و' لأنّ الخلاف في نَسخ حُكم 
الآية» و الظاهبٌ يَتناولُ نفس الآية. اا 0 

و الجوابٌ عن الثانى: أنه أيضاً لا يَتناوَلُ مَوَضِعَْ الخلافي؛ لأنّه إنّما نّفئ أن يَكون 
للك ون حيدم :لوحو هق الله تق الر وق ا كان ولك ثرانا اورشن 

والخواث عن الثالث: أن النسحَ يَدَحْلٌ فى جملة البيان؛ لأنهينان مد العباذة 'ز 


.١‏ فى المطبوع: «من». 

3 سكاوزانن لماز فى النقد ةو ل لوه . 

1 فى المطبوع: رامال‎ ١ 

؛. حكى الجصّاص مثله. و رد عليه في الفصول. ج ؟. ص 718 
4. في «ب. ج؛ و المطبوع: «بالآية». 

1. فى «ألف»: -«و). 


عع 


لاع 





م2 


13 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 
دا ا ا لطر ل رار يت ا 
القول عاماً في - ل في المّجمَلٍ . 
عن أن الفب لو لقم هن لبان لم ندل ' أن تكون مها و إن كان تنا كما 
ل نك كرنه كارن كه عونا د كاه وق ف ال اال رن بياذ 
ولم يَمنَعْ ذلك مِن كُويْه ناسخاً. 1 

و الجوابٌ عن الرابع: أنّ الآيةَ أيضاً لا نَتَناوَلُ مَوضِعَ الخلاف؛ لأنّها تَتَناوَلُ نفس 
لآب و اللا في حكيها”. علئ أن الظاهر لا يدل علئ أن الذي يأتي به يكون 
ناسخاً. و هو مَوضِعٌ الخلاف. و هو إلى أن اهلان اله ال كرتم 
تعالى قالّ: كاك ون انه اننا ناك وهنا و 


إنزالٍ ما هو خَيرٌ منهاء فيجبٌُ أن لا يَكونّ النسخٌ بها و هو مُتَقدّمٌ عليها”. 


و معنئ مِخَْرٌ مِنْهاهِ أي أصلحٌ لناء و أنفَعٌ في دينناء و أنا نَستَّحِقٌ به مَزِيدَ 
الثواب, و ليس يَمِتَنِعُ على هذا أن يَكون ما يَدُلَ عليه السنّهُ مِن الفعل الناسخ أكثّرَ 
١‏ . حكاه أبو الحسين عن أبى اشيو كن الاق ١‏ ص .47١‏ 

3 فى المطبوع: «لم نمنع». 
". قال الشيخ الطوسى: «هذا أيضاً يسقط بالإجماع؛ لأنّ أحداً لا يفصل بين نسخ الآية و بين 

نسخ حكمهاء فمن فصل بينهما كان مخخالفاً للإجماع)». العدة ج ",ص 018. 

03 الجواب لأبي هاشم فيما حكاه عنه أبو الحسين البصريّ في المعتمدك ج ١‏ ص 58غ. وانظر: 

الفصول, ج ”. ص 3707 7017 

قال الشيخ الطوسئ: «و يمكن أن يُجاب عن ذلك بأن يُقال: لا يمتنع أن يقول: «نأت بخير منها 

ناسخاً» و إن تقدّم قوله: «ما نَنْسَعْ مِنْ آيَةِ أق نُنْسِها4. كما أن القائل إذا قال: «أنا لا أبطل الحركة 

إلا و أفعل السكون. و لا يُعدم السواد عن المحلٌ إلا و يطرأ عليه البياض» و إن كان المبطل 
للسواد هو البياض الطارىئّ و كذلك المبطل للحركة السكون الذي يطرأ عليه. فكذلك القول فى 

الآية». العدة ج ”. ص 017. 


1 باب الكلام فى النسخ و ما يتعلق به بن 


تُواباً و أَنقَعَ لنا مما دلْت عليه الآيةٌ مِن الفعل المنسوخ. 

و الشناعة بأنّ السنّة خَِيد مِن القرآن سيط هذا امو الْمَرآنَ أيضاً لا 
يُقَالُ: «إن ! بعضّه حير مِن بعض» بالإطلاقء و قد يُنْسَحُ بعضّه ببعض. فإذا فصَّلوا و 
فسَّروا فعَلنا مِنلّ ذلك. 

فأمّا إضافةٌ ذلك إليه تعالى و أن ذلك بالكتاب أليّقٌ منه بالسنّة فالإضافةٌ صَحيحةٌ 
على الوجهّين؛ لأنْ السنّة إنّما هي بوحيه تعالئ و أمره. فإضافتّها إليه كإضافة كلامه. 

و قولّه تعالئ: «ألَمْتَعْلمْ أنَّ اللّ على كُن شَيْءٍِ قَدِيرٌه لا يَدْلُ على صفة ما يكو 
به النسحٌ, و إِنّما يََتَضي أَنّهِ تعالى قادرٌ علئ أن يَنْسَمَ الفعل بما هو أصلّحٌ في الدين 
منه. كان الدليلٌ على ذلك كتاباً أو سَنه. 

و غيرُ مُسلّم أنّ القائل إذا قال لأخر: دلا آخُذٌ منك كذا وكذا إلا و أعطيك حيرا 
كن اذ انان حك أن كول عو جين الأزلجل لوحت جا ورك لدي 
لأنه و قال ولا آَرٌ منك كوباً إلا و أعطياك فوّساً خيرا فئة4 لما كان قبييما. 

و قد بِينَا معنئ «خيراً منها» فلّيس ' يَمِتَنِمُ أن يَكون السنَّة و إن انتّفِعَ بها مِن 
وجهٍ واحدٍ أصلّحَ لنا مِن الآية و إن كان الانتفاعٌ بها مِن وجهّين. لأنّ الانتفاعً الذي 
هو الثوابٌ قد يتضاعف. فلا يُنْكرٌ أن يَزِيدَ و الوجه واحدٌ على الوجهّين. على أن 
فى درس السنّة و تلاوتِها أيضاً تُواباً و قرب و عبادة. 


.١‏ فى المطبوع: «بأنٌ». 
3 قن «القكدرن من اف االو لبس 


اع 


مف 








الاع 


فى جواز نّسخ السنّة بالكتاب 


نما خالّق الشافعئٌ فى هذه المسألة '. و الناس كُلَهِم علئ خلافٍ قوله. وكُل 
شىء دللنا به على ان السنة المقطوع بها تنسّخ القران يدل علئ هذه المسالة؛ بل 

هو هاهُنا أُوكَدٌ ' و أوضَحٌ لأنّ للقرآن المَريّةَ علّى السئة. 

0 1 مم كن ل لق ين ا 0م برس 0 2 ا ا 
و قولهم: لو نزلت اية تقتضى نسخ سَّنهء لَامَّرَ الله تعالئ بان يُسَنُّ سنة ثانية 

د ا ا ا ا .د أ ع ام ااه 2 

تكون ناسخة للاولى ٠‏ تحكم بغير دلالة؛ فمن اين لَهُم ذلك؟ و اي فرق بَينهم 

و بِينَ من قالّ: إِنّ اللّهَ تَعالى إذا أرادَ أن يَنْسَحَّ سُنَّة بِسّنَة أخرى أنرَّلَ قرآناً لِكون 

3” و قد يُنسب إليه القول بالجواز كما في الع لأبي يعلئء ج‎ .1717-317١8 الرسالة ص‎ .١ 
.197 وانظر: التيصرة ص 5927؛ البحر المحيطء ج 7 ص‎ .60١7” ص‎ 

و قال الشيخ الطوسى: «و الأوّل أظهر من قوله. لكنّه لمّا رأى هذه المسألة تضعف على النظر 
جعل قولاً آخر على حسب ما يفعله كثير منهم». العة ج 7. ص 000. 

3 فى المطبوع: «أكد). 

ل «ألف): «تسنٌ). وا فى المطبوع: يست 4. 

4. العبارة في العئْدّة(ج 7 ص 001) هكذا: «إن الله تعالئ لو نسخ سنّة نبيّه عليه السلام بآية 
يُنزّلها , لأمَرَ نبيّه بأن يبيّن سنّة ثانية ينسخ بها سنّنه الأولى؛ للا يلتبس النسخ بالبيان». و كلام 
المصئّف تقرير لقول الشافعئ فى الرسالة(ص :)3٠١‏ الو سخت السنّة بالقران كانت للنبئ فيه 
نه كن أن دالا و1 متتو بسيتة !ال 
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النسحٌ به لا بالسنّة؟ و بَعدُ فلو سم لهُم ما اقتّرحوه. لم يَخرّج القرآنُ من أن يكون 
نابيها العف وكاايا ايحي ٠‏ و ليس ذلك بِمُلتبسٍ بالبيان. و لا مُخرِج له 


- 


غلن الله مهدو الدسن ' كونة نا 
قرا ان راو ان ِالقَرآنِ بوقوع ذلكء و الوقوعٌ أكثّرُ من الجواز. 
و ذْكِرَأنَ تأخيرٌ الصلاة في وقتٍ الحََوفٍ كان هو الواجبّ أوَلأ ْم نُسِمَّ بقَولِه 
تعالى: ١‏ فَإِنْ خِفْتُمْ فرجالاً أو رُكْباناً» '. و إِنّماكانَ ذلك نسخاً مِن حَيتٌ كان جوازٌ 
التأخير مع استيفاء الأركان كالمُضادٌ للأداء فى الوقت مع الإخلالٍ ببعضٍ ذلك '. 
و ذْكِرَ أيضاً أَنْ قوله تُعالى: قلا تَرْحِكُومة إلى الْكَُارِع * نَسَحَ مُصالّحيّه صلى 
الل علي و اله تزيها عل رذ التساءة. 


32 فى المطبوع: «عن». 

". البقرة(7): 7139. 

*. قال الجصّاص: «علئ أن الشافعئّ قد نص علئ نسخ السنّة بالقرآن في باب صلاة الخوف في 
كتاب الرسالة فال بعد أن ذكر حديث أبى سعيد الخدريّ فى تأخر النبئ صلى الله عليه و سلم 
يوم الخدنق الراك بص عا هرم من اللين تكاكفاف: قال ابوسعدة و كان الك تتلنان 
تنزل صلاة الخوف. ثم ذكر حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوّات في صلاة الخوف. قال 
الشافعي: فنسخ الله تعالئ تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها كما أنزل الله 
و سن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم في وقتهاء و نسخ رسول الله سئّته في تأخيرها بفرض 
اللّه تعالئ في كتابه ثمّ بسئّته؛ صلاها رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم في وقتها كما وصفت. 
فنص في هذا الموضوع علئ نسخ السنّة بالقرآن. إلا أنّه وصله بما يستحيل كونه؛ لأنّه قال: 
«نسخها بفرض الله في كتابه ثمّ بسدّنه» و ما قد نُسخ بالكتاب لا يصحّ نسخه بعد ذلك لا بالسئّة 
ولا بغيرها». الفصول. ج ”. ص 55١ 3731١٠‏ و انظر: الرسالة ص 1١14‏ 187. و جمع 
ال ا ا راجع: البحر المحيط؛ ج 7 ص 114. 

٠ :)1١(ةنحتمملا‎ . 

0 ل 0 . 


5 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
و أقوئ مِن ذلك نسح القبلة الأولئ و كانت ثابتة بالسنَةَ بالققبلة الثانية و هي 
معلومة بالمُرآن '. 


فيما يُعرَفُ به كَونْ الناسخ نادبيخاً و المنسوخ منسوخا 
إعلَه أن كَونَ الناسخ ناسخاً إِنّما يُعلّمُ أن يكونَ لفظه يَقتَضى ذلك. أو معناه. لاع 
فمثال اقتضاء اللفظ أن يَقولَ: «نَسَخَتٌ كَذا بكذا»» و يجري كاه قر لضا 
الله عليه و آلِه: «كُنتٌ نَهَيتّكم عن زيارة المبور, ألا فزوروهاء و عن ادّخار لُحوم 
الأضاحيء, ألا فادّخروا ما بدا لكُم) '. 1 
عقا الثاني أن يتضادً حُكمٌ الناسخ و المنسوخ و يَمتَنِعَ اجتماعُهما في التعيّدِ 
لويلالك أن اكدهما نام للأخر. 1 


.7 جزء من حديث ورد بألفاظ متقاربة فى مصادر الفريقين؛ فروي فى علل الشرائع. ج‎ .١ 
ص 479؛ و أخرجه مالك عن أبى سعيد الخدريّ في الموطأ ج ”,ص 806غ؛ و عبد الرزّاق عن‎ 
بريدة في المصفء ج ”7 ص 014؛ و أحمد عن على بن أبى طالب عليه السلام و أبي سعيد‎ 
7 ص 56 ١؛ ج 7 ص 58؛ ج‎ .١ الخدريّ و انس بن مالك و بُريدة الاسلمىّ فى المسند, ج‎ 
ص 17١7؛ ج 6 ص 8١9"؛ و مسلم عن بُريدة فى الصحيح., ج ”.ص 14., كتاب الجنائز. «باب‎ 
استئذان النبى صلى الله عليه و سلم ربّه عزو جل فى زيارة قبر أمَّها؛ ج 1. ص 87 كتاب‎ 
الأضاحي. «باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحئ بعد ثلاث فى أوَّل الإسلام و بيان‎ 
«باب ما جاء فى زيارة‎ ١ توماو سات ينه مواد عر كن اميت ل‎ 
القبور/؛ و ابو داود عن بُريدة فى السنن. ج ".ص 7 «باب فى الأوعية»؛ و الترمِذيّ عنه و عن‎ 
1 أبي سعيد و ابن مسعود و أنس و أبى هريرة و أ سلمة مختصراً. و صحًحه في السنن. ج‎ 
.١ ص 04!!؛ و النّسائيَ عن بُريدة في السنن. ج 4. ص 84؛ و الحاكم فى المستدرك. ج‎ 
.5 17 ص 737”5. و انظر: التلخيص الحبير. ج 4. ص‎ 


ماع 


فيما يُعرَفُ به تأريخ الناسخ و المنسوخ 

إعلَمْ أن أقوئ ما عُلِمَ به التأريخ أن يكون في اللفظه و إِنّْما يَصِحٌ أن يكون في 
لفظ ' الناسخ دون ' المنسوخ إذا كانَ مذكوراً على جهة التفصيل» و قد يكونٌ على 
عو العمل إن الفكا الصو أن يفول «إفعلوا كذا إلى أن انيت عنكم). 
ولو كالك راك أن التخوقى وفك كنا لكان يوقت زَوالٍ العبادة معلوماً بلفظ 
إيجابهاء فيَخْرُجٌ بذلك مِن باب النسخ. 

واقدسك لفارت انف إن قات نه وفع ا قرا فطل ميا اققذ )واقك 
المنسوخ. لأنّ الغرضّ مَعرِفةٌ التقدّم و التأخرٍ"» فلا فرق بينَ ذكر الزمائين أو ذكر ما 
عاك مما ماف وتلق ؛ والنا دن 

و قد ذَكِرَ أيضاً أن يكونّ المعلومٌ مِن حال أَحَدٍ الراويّين أنه صَحِبَ النبئَ صلى 
اتسيف اله ندل عاشي الاحقو | انعا كيين التماقت م الر لو لان 
ين أنه تشدرط ف ذلك أن بكو الذي طيوفه أخيرا ل ات يسما الله عليه 
.١‏ في «بء ج و المطبوع: «لفظة». 


0 فى «ألف): «و» بدل «دون). 
- في غير «ألف. ص»:: «المتأخر و المتقدم». 
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و آلِه شَيئاً قبل صٌحبتِه له؛ لأنّه غير مُممَنِع أن يراه أوّلاً فِيَسمَعَ ' منه و هو كافرٌ أو غيرُ 
مُصاجب. ثم يراه 2525377 

فأمًا إذا عُلِم تََدّمٌ أُحَدٍ الحُكمَين و تأَخُرُ الآَحَرٍ بالعادةٍ أو ما يجري مُجراهاء فلا 
شَكَ فى أن الثاني هو الناسخٌ» و مثال ذلك أن يَكون حُكم أَحَدِهما مُستَمِرَاً على 
حُكم العقل و الآخَرُ ثابتٌ بالشرع '. و يَدَحْلُ فيه أن يكون أَحَدُهما شَرعاً مُتَقدّماً 
وَالآحَدِ مُتجدّداً. أو أن يَكون أَحَدُهما يَنَضمِنُ زيادةٌ ' على الأول أو شَرطاً فى 
الأوَلِء إلى غير ذلك مِن الوجوء الدالةِ على التقدّم و التأخر. 

و قد ذَكرَّمَن تكلّمْ في أصول الفقه أن التأريحّ أيضاً يُعلّمُ بقَولٍ الصحابئ و أن 
تحكي أن أَحَدَ الحكمَين ' كان بَعدَ الآَحَرٍ قالوا: لأنّ التأربحَ نَقَلْ و حكاية لامَدخَلٌ 
للاجتهادٍ فيه فيَجبٌ أن يُقبَلَ قولّ الصحابئّ فيه . 

و هذا الوجه مني على وجوب العمل بخبر الواحدٍ في الشريعة و فرِعٌ مِن فروعه. 
فإذا بَطلٌ وجوبٌ العمل بخبر الواحدٍ بَطَلَ هذا المَرِعٌ وإن صَمَّ فهو صَحيحٌ. 


.١‏ فى «رء س. ص »: او يسمع). 

”. قال أبو الحسين: «ذكر قاضي القضاة أن أحد الخبرين إذا وافق حكم العقل علمنا أنه المتقدم. 
وليس كذلك؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ابتداء الشريعة جاءت بخلاف ما في الأصل ثم نُسخ ذلك 
بما يقتضيه العقل». المعتمد. ج ١ص .40١8‏ 

". فى المطبوع: «ردأ». 

4. فى غير «س»: «بأنٌ)». 

60. 0 حاشية «ألف. س »: «الحديثين». 

3 المميوة بيع ”. ص 188. و قال أبو الحسين: «لا شبهة فى قبول ذلك إذا كان المنسوخ غير 
منقول بالتواتر». المعتمد. ج .١‏ ص 0غ. و راجع: البحر المحيط؛ ج 7 ص 577. 


فة 


4 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
ه260 قولّه فى التصريح بالتأريخ, و لَم يَقبَلَهِ فى قوله: «نَسَحّ ذلك0 ', و منهم مَن قَبِلَ قولّه 
فى الامرين . 

و الأولئ علئ تسليم قبولٍ أخبار الآحاد أن لا يُرجَعَ إلى قوله في أن كَذا نَسَخَ 
18ل ق لقاو قري فى كر هنو و ئها يفك لحار قينا زرف ة هيه واد 
َم يبَر عندٌ الكُلّ الرجوعٌ في المّذاهب إلى قوله حتّى تَنِْتَ صحَتّهاء فكذلك في 
هذا الباب. و نَل التأريخ مُخَالِفُ لذلك. لأنّه لا يَتضمَّنُ ذكرّ مَذهبٍ يَصِحّ فيه 
طريقة الاجتهاد. و كما َو قال في الشى ء: «إنّه محرا لا م عليه و لو قال: 

267 «زمانٌ تحريمه الزمانٌ القُلانَئٌ» لَعْمِلَ عليه فكذلك القولُ فيما تَعَدّمَ ذكرُه. 


.١‏ حُكى عن الباقلاني» و ذهب إليه أبو الحسين و الشيخ الطوسى, و تُسب إلى الجمهور. 
المعتمد. ج ا ص ١0:؛‏ العتدة ج 5 ص /607؛ الاحكام للأمدي. ج ”, ص ااا المحر 

؟. كما سبقت حكاية اختياره عن الجصّاصء و تسب إلى الحنفيّة. راجع: البحر المحيط؛ ج 7 
ص 09, 


[17] 
بابٌُ الكلام في الأخبار 





يفف 


عم رن 
سا اال امجيس > .”سق للش نح ناه 


0-7 5 كن معاد عه 1 
مس سح ا سس ا لس ا 


فى حَدّ الخبر و مهم أحكامه 
الواجبٌُ أن يُحَدَّ الخبرٌ بأنّه ما صَحَّ فيه الصدق أو الكَذِبٌ '؛ لأنّ حَدَّه بما يَمضى 
في الك بأل ما ص فيه الصدق و الكذِبُ" يض بالأخبار التي لا تكوث إن 
صدقاً كمولنا: «إنّه تعالى مُحَدِتٌ للعالم 5 عالم لنفسه). و «إِنْ الجَهلٌ والكذزبت 
بجاوو يو نشل ليا انها اتيكرة كرا تسو فرلا ةورذ :صنان العناله 


5 لع 
مُحدث)». و «الكزب حَسَنٌ)» . 


.١‏ وفاقاً للباقلاني. انظر: التمهيد. ص 7/4؛ التلخيص. ج ؟. ص 770. و تبعه الشيخ الطوسيّ 
فى العدة ج .١‏ ص "7. 

.١‏ حكاه القاضي عبد الجبّار و أبو الحسين عن أهل اللغة. و نُسب إلى المعتزلة مثل الجبائيين 
و أبي عبد الله البصري. انظر: المغني. ج 10. ص 5١؛‏ المعتمد. ج ؟. ص 017؛ الإحكام 
للامديّ. ج ؟. ص 1 . 

". فى المطبوع: «أو). 

ع. فى غير «الف)»: «كنحو). 

. قال القاضي عبد الجبّار: «فإن قيل: كيف هذا الحدّ و فى الأخبار ما لا يصمّ فيه الكذب البنّة. 
إذا كان خبرأ عن المخبّر على ما هو به؟ قيل له: لا شيء من الأخبار إلا و قد يصمّ الكذب فيه؛ 
بأن يريد المخبر أن يخبر به عن الأمر الذي ليس هو علئ ما تناوله الخبر. فالذي أوردته ساقط. 
و لذلك يصحّ من المخبر أن يخبر عن الصنم أنّه إلهه. و خالقه. و أنه عالم لذاته. إلئ غير ذلك. 


> 


4ع 
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وقد حَدَه قومٌ بأنّهِ ما احتَّمَل التصديقٌ و التكذيبّ'ء فراراً من أن يَقولٌ في 


فنادق و كاذك نيعا صدقاء أو كديا .و جد العيريانهما ااحتيل "التضد يق 


و التكذيب صحيحٌ في نفسه. و جار مَجرئ ما اخمّرناه مِن الحَدٌ * . 


و الصحيمٌ أنّ الخبرَ عن صادقٍ و كاذب بأنّهما صَدَقا أو كَذَبا؛ لا يكونُ إلا كَذِباً؛ 


<> فإن قيل: أ فليس فى الأخبار ما لا يصمّ فيه إلا الكذبء نحو أن يخبر المخبر عن الأشياء 


“سمب 


هس 


المخصوصة أنّها على خلاف ما هى عليه فى ذواتها؟ قيل له: قد يجوز أن يخبر بذلك عن غيرها 
فكو عاد فاذيع با ةقرم : ١‏ 

و بعد, فإنّ الغرض بالحدٌ ليس هو أن الخبر لا بدَ من أن يتعاقب عليه الصدق و الكذب حبّى 
يجب ذلك في كل خبر, و إِنّما المراد بذلك لا بدٌ من دخوله فى أحد القبيلين؛ حتّى لا ينفك 
منهما إذا وقع علئ وجه مخصوص؛ فلا يصح ما ذكرته». المغني. ج ١0‏ ص 77١‏ 

و اعترض عليه المصنف في الذخيرة ص 717 


. قال الزركشئ بعد حكاية القول من دون تسمية صاحبه: «و الفرق بينهما أنّ الصدق و الكذب 


يرجعان إلى نسبتين وإضافتين فى نفس الأمر و هما المطابقة فى الصدق و عدمها فى الكذب. 
والمطابقة و المخالفة لكات سن انلكا نومار لقو أن لتك تاد نكاد ين 500 
الإخبار عنهما؛ فقد يوجد التصديق و التكذيب مع الصدق و الكذب عند موافقة الأخبار للواقع 
و بدونهما إن كان كذباء فقل يَصدّق و ليس بصادق و يكذب واليس بكااب» فبيئهما عهوم 
و خصوص من وجه). المحر المحيط؛ ج "”, ص 188. 

و قريب منه ما حكاه ابن فارس عن أهل النظر في الصاحبي» ص ”177: «ما جاز تصديق قائله 
أو تكذيبه). و تعريف الشيخ المفيد في التذكرة ص ”7 «ما أمكن فيه الصدق و الكذب». 


. «نحو قوله فى النب عليه السلام ومسيلمة: «صَدقا فى النبوّة» أو «كَذِيا فى النبوّة». و هذا خبر 


فى الحقيقة و لا يصحّ كونه صدقاً؛ لأنّه يوجب كون مسيلمة نبي و لاكونه كذباً؛ لأنّه يوجب 
كون الرسول صلَى اللّه عليه كاذباً. حاشاه من ذلك! و هذا ينقض ما قلتموه». المغني. ج 10 
ضر 1 


فق «ألف»: «محتمل». 


3 


. قال الشيخ الطوسئ: «غير أن ما ذكرناه أولئ؛ من حيث إن التصديق و التكذيب يرجع إلى غير 


الخبر» و ينبغى أن يُحدٌ الشىء بصفة هو عليها لا بما يرجع إلى غيره». العدة ج اص 1 
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لان مُخبَرّه ليس على ما هو به . 

و الخبرٌ إِنّما يَصيرُ خبراً بَصدٍ المُخبر؛ لأنّ الكلامً و إن تَقدَّمَت المُواضَعهٌ فيه 
فإئّما يَتعلّنُ بما يُفيدُه بِالمّصدٍ, لأنّ قولّ القائل: «مُحمّدٌ رسولٌ الله لا يَكونُ خبراً 
عنه صلَى اللَّهُ عليه و آله إلا بِالمَصدٍ. 

و حكايةٌ الخبر كلّفظهء و لا تتكونٌُ الحكايةٌ خبراً لارتفاع القَصدٍ. 

و إِظَهارٌ كلمة الكفر عند الاكراه لا يَكونٌ خبراً. و لو كانت كذلك لكات كُفرا 
و إنّما أبيحَ له إظهارٌ كلمة الكفر تعريضاً لا إخباراً. 

ا 200 لاغ ر 5 | ا 

و الخبرٌلا يَخلو مِن صدقٍ او كذِب. و لا واسطة بَينَ الامرّين؛ لآنّ للخبر تعلقا 
ِالمُخْبَّر عنه. فلا يَخَلو المُخْبّر عنه مِن أن يَكونٌ علئ ما تَناوَّله الخبرُ فيَكونٌ صدقاً. 
أو ليس علئ ما تَناوَلَه الخبرُ فييكونٌ كَذِباً. و إذا لم يَكّن بَينَ النفى و الإثبات واسطة 
في مُخْبَّرِ الخبرء فلا واسطة فى الخبر بِينَ الصدقي و الكَذِب. 

و قول الجاحظ ': «إنّه لا يتكونٌ كاذباً إلا من عَلِمْ كُونّه 00000 

هاشم فإنّه 5 تهدير خبرين. المغنى. ج 06ص 51١‏ 

١‏ . فى المطبوع: «تعليقاً». 

”.هو ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكنانيَ البصري. احد شيوخ 
المعتزلة و من كبار أئمّة الأدب فى العصر العبّاسى. مختلّف فى أصله؛ فمنهم من قال بأنّه عربى 
من قبيلة كنانة. و منهم من قال بأنّ أصله يعود للزنج و أن جده كان مولئ لرجل من بنى كنانة 

وكان ذلك بسبب بشرته السمراء الغامقة. و إِنّما قيل له «الجاحظ» لأنّ عينيه كانتا جاحظتين. 

والجحوظ النتوء. و كان يُقال له أيضاً الحَدَقَىَ لذلك. وُلد فى البصرة سنة ١6٠‏ هو قيل غيرها. 

و توفى فيها فى المحرّم سنة 1706ه. 


سمع من أبي عبيدة و الأصمعى و أبى زيد الأنصاريّ, و أخذ النحو عن الأخفش أبى الحسن 


> 


ع 


7 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 
كذلك؟' باط #الأن النقلة تضفون كز كير علموا أن تعد ير" ليت علو نا 
تناو له بأنّه كاذبٌ و إن لم ب خلمة] اذ عالِمٌ بذلك؛ و لو كان العِلمُ شَرطاً 
لوختت تافاته ممادو حت مزاماة مقا ل لوي الف هون نفيتون التهوة 


<> وكان صديقه. و أخذ الكلام عن النظام, و له مقالة في أصول الدين وإليه تنسب الجاحظيّة. 
قال أبو على الجُبّائيَ: «و أغري بشيئين: كون المعارف ضروريّة, و الكلام على الرافضة». فلج 
فى اخر عمره. و كان مشوّه الخلقة. قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه. له تصانيف كثيرة 
يدرؤنة نل انان ونقانف :لبا ناشين عي اللشتان عي 85016 اله التمر قي 
جٍَ اء ض 178 تاريخ بغدلا. ج ل ض 208؛ ا مدينة دمسشق. ج 20 ص ١"4؛‏ معجم 
الادباء» ج . ص ١؛‏ وضيات الاعيال» ج ”, ص ١/21؛‏ سير أعلام السلاء. ج ١ل‏ ص 56ه؛ 
طبقات المعتزلة لابن المرتضئ. ص 17؛ الاعلام, ج 4 ص 74. 

. حكاه عنه القاضى عبد الجبّار في المغنى. ج ١0‏ ص 777 

وأضاف أنق التحيعد: : «و أجراه مجرى الاعتقاد في خلوّه من كونهعلها أن جهلاً إذا تناول 
الشىء علئ ما هو به و لم يقتض سكون النفس, و حجّة أبي عثمان هي أن زيداً إذا كان في الدار 
فظنّ ظَانَ أنّه ليس فيها فقال: زيد فى الدارء لم يصفه أحد بأنّه صادق, فبطل أن يكون الخبر إذا 
تناول الشىء علئ ما هو به كان صدقاً علئ كل حالء و لو قال: زيد ليس فى الدار, لم يصفه أحد 
ا طن ان يكون الخبر متئ تناول الشىء لا علئ ما هو كان كذباً على كل حال». ثم 
قال: «و الأولئ أن نفصّل القول فيه؛ فمتئ سأل سائل عن رجل قال: «زيد في الداره و هو يظنّه 
تبان لك يكن قيها زغل عو كادي بوكلذمه كذ أول؟ فإنا تقول عو كلاني هو علافة كذ ب بعلن 
معنى أنّ مخبّره على خلاف ما تناوله» و نوصّف بأنَّه ليس بكاذب و كلامه ليس بكذب على 
معنى أنّه لم يقصد به الإخبار عن الشىء لا علئ ما هو به؛ و إذا اختلف القصد بوصفنا لهذا الخبر 
بأنّه كذب وجب أن لا يُطلق الوصف عليه بذلك و أن يقيّد». المعتمد ج ؟. ص 011-0114. 
و قال الشيخ الطوسئ: «ليس من شرط كون الخبر صدقاً أوكذباً عِلم المخبر بما أخبّر به و إنّما 
ذلك شرط فى حسن إخباره به». العدة ج ١ص‏ 160. 

و ذكر الرازيّ أدلّة كان للجاحظ أن يستدلٌ بها. المحصول, ج 5. ص 5760. 

وانظر: المحر المحيط. ج ص /18. 

؟ . فى «الف. ر. س. ص»: «مخبره») بدل «مخبرَ خبره»). 


تت 
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والنصارى بالكَذِب على الله تعالى؛ و إن كان أكتَّرُهم لا يَعلمُ أنّه كاذبٌ. بل يَعبَقَدُ 
المفناة فى لكات الأ هلرةانا اذغاء الجاحظا: لوعت أن تكون فول خين 
لغيرِه: «إنّه كاذبٌء و لا يَعلَمُ بأنّه الم بكَذِبه؛ مُناقضة و ممّالا يُمِكِنُ أن يكون حَمَاً. 
و معلومٌ لاف ذلك. 

و الجاحظ بَنى هذا علئ مّذهبه فى المّعارنف و أنّها ضَرورةٌ و اعتقاده أن من لا 
يَعرف فهو معذورٌء و كُونُه كاذباً يَمَتَضى الذمّ فلم يَنَصِفُ به إلا مع العلم. و قد بِيّنا 
فى ااكحرواو غيرما نازلا هذا الحاهيو :و دللناعلين (ل القمدة اين المعدردة 
يَقَومٌ مَقامّها فى لُحوقٍ الذّمّ و استحقاقٍ العقاب". 

و الصدقٌ مِن جنس الكَذِب؛ لأنّ السامعَ لا يَفصِلٌ بَينّهما بالإدراك. و لو ابلا 
فى الجنس لَْفَصَل بالإدراك ا 

ولَّم يَكُنِ الخبرٌُ خبراً لجنسه. و لا لصيغيّه. و لا لوجوده, بل لقّصدٍ المُخبر إلى 
كُونِه خبراً» و كُلُ شَيءِ ذلّلنا به علئ أن الأمر لم يكن أمراً لشَّيءِ جع إلى أحوالٍ 
الأمر_ممًا قَدّمنا ذكرّه مبسوطاً* هو دلالةٌ في الخبرء فلا معنئ لاعادته. 


تت 


7. فى المطبوع: «المتمكن». 
. وفاقاً للقاضى عبد الجبّار في المغني. ج 16 ص 7377 
. راجع: الذربعة. ج ا.ص 100. 


زذى 


م 


3 - 


امع فصل 
في أن في الأخبارٍ ما يَحَصْلُ عنده العِلمُ 
إعلّمْ أن أصحابَ المّقالاتٍ حَكّوا عن فرقة تُعرَفْ بِالسُّمَنيّة | إنكارٌ وقوع العلم 
عند شَىءٍِ مِن الأخبار, و أنّهم يَقصّرون العلمَ على الإدراكِ دون غيره' . اا 0 
و الذي يَدُلْ على بُطلانٍ هذا المّذهب: أنّا نَجدٌ مِن سُكون تُفوسنا إِلَى اعتقاد 
وجود البّلدانٍ الكبار و الحوادث العظام ما نَجدَّه عندٌ المُشاهداتء فمّن تَسْكَكَ 


في أنّ ذلك عِلمٌ يََِينٌ كمّن تَسْكَكَ فى الآخَرِء و من ادّعئ أنه ظَنٌّ قويٌّ كمّن ادّعاه 
١‏ السُّمَنِيّة - بضمَ السين و فتح الميمء و يُحكى الشمَنيّة: و يوصّفون بأصحاب البْدَ أيضاً ‏ قيل: 
منسوبة إلى سومنات. و قيل: بل إلئ سامانا أو شامانا بمعنى الناسك أو الزاهد. و هم قوم من 
عبدة الأوثان. و رُوي أنّ نبئ السمنيّة بوذاسف ‏ و لعله «بوذيساتوا» أي الكائن المستنير عند 
الوه تت وريزر أذ عل هذا الندهي كان أكثر أل مااوراه لهل اهل عخراسان و فا ردن نو الاق 
و الموصل إلئ حدود الشام فى القديم إلى أن نجم زردشت من أذربيجان. و أن نصارئ 
خراسان كانوا يميلون إليهم. يُنسب إليهم آراء خاصّة مثل التناسخ و القول بتكافؤ الأدلة و إبطال 
النظر و الاستدلال و أنّه لا يُعلم شيء إلا بالحواسٌ الخمس و غيرها. و حُكي مناظرتهم لجهم 
بن صفوان و انهم النظام بأنّه عاشّر قوماً منهم في شبابه. انظر: الرد على الجهمية و الزنادقة 
ص 47؛ البلدان لابن فقيه الهمدانيئء ص 119؛ مروج الذهبء ج .١‏ ص 104؛ أصول الإبمان 
للبغداديّ. ص 07 1؛ القرق بين الفرق. ص ١77‏ و ١18؛‏ الفهرستء. ص ١8‏ 8؛ تحقيق ما للهند. 
ص 9!؛ المواقف. ج .١‏ ص عريلة 

.و حكاه القاضى واستدلٌ لمذهبهم بأدلة ثم رد عليها في المغني. ج .٠0‏ ص 168-157 
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في الأمرّين'. و الأشبّهُ - إن كات هذة الحكاءة حنا' دان يكون مَن خالّف فى 
ذلك إِنّما خالَمٌ فى الإسم دون المعنئ, و اشْتَبَهَ عليه العلمُ بالظنٌ. كما نُقَولّه فى 
المّوفِسْطائيّة '. و هذا القَدرٌ كافٍ. 


بهم حججة. 0 وك ترجا وف تكرت» 


“مقع 


مقع 


في أقسام الأخبار 

إعلن أن الأخبار تَنَقَسِمْ إلى نَلانة أقسام : 

أولّها: يُعلّمُ أن مُخْبَرَه على ما تَناوَلّه. ٠‏ 

و ثانيها: يُعلَمُ أنْ مُخْبَرّه ليس علئ ما تَناوّله. 

0 

و ما يُعلَمُ أن مُخَبَرّه على ما تَناوَله على ضَربَين: 

أَحَذٌّهما: يُعلّمُ ذلك مِن حاله باضطرار, و مثاله بعَيرٍ لاف خبرُ من أخبّرنا بأن 
السماءً فوقّنا و الأرض تَحتّناء و من أمثلتهم على الخلاففٍ الذي فيه و سنذكُرُه' ‏ 
الإخبارٌ عن البلدانٍ الكبارٍ و الحوادث العظام . 

والآحد :أن يُعَم أن مُخبَره علئ ما تله باكتساب, كالخبر المُتواتر و خبر الله 
تَعالى :و شين رسَؤلة صَلَّى الله غلبو الفوءن خب الأمة با جمعها. و قد أَلحَقّ قوم 
بهذا التقسم أواحق تكلم عليها و ثبي الصحيحَ منها مين الفاسل إذ تهنا إليه 
ا 


اين النسخ: «متوقف». 
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ايودي 2 0 فَيَنمَسمُ لا 
سنذكدها إذا قينا رلى ليها باق الله 5 

و أما الخبرٌ الذي لا يُعَلَمُ أن د مُخْبَرّه علئ ما تَناوّلَه. و لا أنّه على خلافه. فيَنقَسِمْ 
إلى قِسمَين: أَحَذَّهما يجب العمل به و الآَحَوُ لا يجب العمل به. 

فالذي ' يَجبٌ العمل به يَنقَسِمُ ل وجوب عقليٌ بغَيرٍ لاف كالأخبارٍ 
المُتعلقة ١‏ بالمافة بو الخضار العقابه وبق لوي وجخورتبت سَمعئٌ و مثاله ا 
خجلاف, و أخبارٌ الآحاد الواردةٌ بالأحكام الشرعيّة يَةِ على الخلاف الذي ا 

و ا الح ال ار 
ني ل ا 


.٠١7 الذربعة ج 7. ص‎ .١ 

5 في ١١ج"‏ والمطبوع: «والذى». 

7 الذريعة. ج ”.ص .١18‏ 

؛ . و لتفصيل التقسيم راجع: المعتمدك. ج "”. ص 011 


َم 


ا 


- 9و 


تل 
في صفة العلم الواقع عند الأخبار 

إعلَم أن الأخبارٌ على ضَربَينِ: ضَربٌ لا يَحصّلٌ عندّه عِلم و الضربٌ الآخَرٌ 
يَحصّلٌ عندّه العلم. 

فأمًا الضربٌُ الأَوَلْ فخارجٌ عن هذا الفَصل؛ لأنّْ العلمَ إذا لّم يَحصّلٌ فلاكلامٌ لنا 
في أنه ضورق اوسكتست. 

و أمًا الضربٌُ الثاني -و هو ما يَحصّل عنده العلم ‏ يَنقَسِمُ قِسمَين: 

أَحَدُهما: يَحصّلُ العلمُ به لكل عاقلٍ يَسمَعٌ تلك الأخباز, و لا يَقَعٌّ منهم فيه 
شَكَء كأخبار البُلدانٍ و الوقائع و الحَوادثِ الكبار. 

واللترك ةقان :ذا بحن صر ١‏ لولم ع ارين الوا بق وو كل 
ل لقعي معنف فى لا تكرش ومناله اعبار رح فعورات :الجن على اله 
عليه و آله الخارجةٍ عن المَرآنِء و ما ترويه الإماميّةُ مِن النضصّ الصريح علئ أمير 
المؤمنينَ علئٌ عليه السلامُ '. ْ 


.١‏ فى المطبوع: «لا يحصل». 
ا «ألف): «أو). 


"'. فى حاشية «ألف)»: «هذا دليل علئ أنّ مسألة الإمامة ليست ضروريّة كما ذكره الشيخ أبو القاسم 
جعفر بن سعيد رحمه اللّه. فلا يُكفّر جاحدها و هو قوىٌ). 
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فأمًا القِسمُ الأوَلُ فذَّهَبَ قومٌ إلى أن العلم الواقعَ عندّه ضَروريٌ مِن فعل الله 
تَعالئ بالعادة. و هو مَذهبٌ أبى على و أبى هاشم و مَن هما من المُتكلّمِينَ 
والفقهاء '. و ذَّهَبَ قوم آخَرون إلى أنّ العلم بذلك مُكتَّسَبٌ ليس بضَروريٌ. و هو 
مَذهبٌ أبي القاسم البَلخئّ ' و من واققّه '. 








.١‏ اختاره الجصّاص و ابن وهب الكاتب و الباقلانى و القاضى عبد الجيّان و تسب إلئ عيسى 
بن أبان و أكثر الشافعيّة و معظم المعتزلة أو البصريّين منهم و أصحاب الأشعريّ بل الجمهور 
من المتكلمين و الفقهاء. انظر: الفصول, ج "2 ص 0” و 41؛ البرهان. ص /الا؛ المغنى. ج 16 
ص 7777 و 44"؛ المجزيء ج 7 ص 43؛ المعتمد, ج 7. ص 007؛ العذة للشيخ الطوسى. 
ج .١‏ ص ١2؛‏ التلخيص. ج ”. ص 84 1؛ التمهيد. ج 7 ص 737؛ الإحكام للآمديّ. ج 1 
ص 18؛ البحر المحيط؛ ج لضن 152 

.١‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبئء من بني كعب. أبو القاسم البلخئ الخراساني. أحد 
أئمّة المعتزلة من الطبقة الثامنة» و يُعدٌ من معتزلة بغداد لأخذه عن أبى الحسين الخيّاط و نصرته 
لمذهب البغداديّين. عرف أتباعه بالكعبيّة و قيل البلخيّة, وله ار الت في الكلام انفرد 
بها. ولد سنة ثلاث و سبعين و مائتين فى بلخ, و أقام ببغداد مدّة طويلة» و توفى ببلخ فى سنة 
69ه_وقيل 9م في أيّام المقتدر. فضل الاعتزال. ص 547؛ الفرق بسن الفرق. ص 594 ١؛‏ 
تاريخ بغداد. ج 4. ص 937 سير أعلام البلا ج 14, ص 17؛ الوافى بالوفيات, ج 17. 
ص ١7١؛‏ طبقات المعتزلة لابن المرتضئ. ص 88؛ لسان الميزان. ج "3 ص 506؛ الاعلام. ج 14 
ص 19؛ تاربخ التراث العربي» المجلد الأول. الجزء 4. ص 77. 

"'. ذهب إليه أبو بكر الدقاق, و الشيخ المفيد و حكاه عن جمهور البغداديّينء و أبو الحسين 
البصريٌ: قال الهارونئ: «و هذا الخلاف يختص المتكلمين دون الفقهاء؛ لأنهم يجرون مجرى 
التبع للمتكلّمين فيهاء إلا أن أكثر الفقهاء يميلون إلى قول من يذهب من المتكلّمين إلى أنّه 
مكتسب). 
قال إمام الحرمين: «و ذهب الكعبئ إلئ أن العلم بصدق المخبرين تواترأ نظريّ. و قد كثرت 
لمان عليه من معطانة ون عضي الحر يور الف أراة تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على 
النظر فى ثبوت إيالة جامعة و انتفائها. فلم يعن الرجل نظرياً عقلياً و فكرأً سبرياً على مقدّمات و 


«ه 
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ننه الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 

والذي نَصَرنُّه -و هو الأقوئ في نفسى فى كتاب الذخيرة و الكتاب الشافي 
التوقف عن القّطع على صفةٍ هذا العلم بأنّه ضَروريٌ أو مُكتَّسَبٌ. و تجويرٌ كُونه 
على كُلٌ واحدٍ من الوجهينٍ '. 

و إِنّما قَويّ ذلك فى تُفوسنا لأنَّ العام بهذه الأخبار يُمكِنٌّ أن يكون قد تَّقدّمٌ له 
العلمُ علّى الجُملةٍ بصفة الجماعة التى قَضَت العادةٌ بأنّه لا يَجِورُ أن يَتَّفِقَ منها 
الك اشوا ان راطا عليه و ان انا كن قوعت الى نهر روفلا حوره 
عن البُلدانِ و الأمصار من وَجَدَّهِ على تلك الصفة المُّمهّدةٍ فى نفسه فَعَلَ اعتقادا 
لصدقٍ 'هذه الأخبار. و كان ذلك الاعتقادُ عِلماً؛ لمُطَابَقتِهِ للجُملةٍ المتقدمة 
المُمهّدةٍ فى نفسه. و يَكونٌ هذا العِلمُ كسباً له -لا مَحالةَ غير ضَروريٌ. 

وليسّ لأحَدَ أن يَقول: إن إدخال التفضيل فئ الجملة إنّما يَكونٌ قيما له أصل 
ضَروريٌ على سَبِيلٍ الجُملةِ كمّن عَلِمَ أن مِن شأنٍ الظلم أن يَكونَ قبيحاً على 
سبيل الجملةء فإذا عَلِمَ في ضرر بِعَينِه أنه ظلئ» فَعَلَ اعتقاداً لقّبحِه و كان عِلماً؛ 
لمُطابَقتِه الجُملةَ المُتقرّرةً» و أنتم جَعَلتم الجُملةَ مُكتَّسَبَةَ و التفصيل كذلك. 

و ذلك أنّه لا فرق بِينَ أن تكون الجُملة المُتقرّرَةٌ معلومة ضَرورةً أو اكتساباً في 
جواز بناء التفصيل عليها؛ لأنّ مَّن عَلِمَ نا باكتساب أن من صَمَّ منه الفعل يَجِبٌ أن 


<> نتائج؛ و ليس ما ذكره إلا الحقٌ». و حكى الزركشئ عن الكيا أنّه قال: «ما ذكره الكعبى يرجع 
إلى سبب العلم, يعني أنّ العلم لم يحصلء و ليس الخلاف في هذا إِنّما الخلاف في أن الخبر إذا 
حصل بشرائطه هل يوجب العلم من غير نظر؟». انظر: أوائل المقالات. ص 14/؛ المجزي. ج ؟. 
ص ١1؛‏ المعتمك ج ؟, ص 005؛ التنصرة ص 797؛ المرهان» ج ١‏ ص ١,؟‏ التمهيد ج ", 
ص 18؛ البحر المحيطء ج 7 ص 701 
١.الذخيرة‏ ص 50" الشافىي» ج ", ص 8. ووافقه الشيخ الطوسئ في العدة ج ١ص‏ ١ل,‏ 
”. فى المطبوع: «ابصدق». 


. باب الكلام فى الأخبار 6م 
َكونَ قادراً. و القادرٌ يَجبٌ أن يكون حَيَأْ علئ سَبِيلٍ الجُملةِ. ثم عَلِمَ في بعضٍ 
الذوات صحّةً الفعل» فلا بد مِن أن يَفعَلَ اعتقاداً لأنّ تلك الذاتٌ قادرةٌ. و يَكونٌ 
الاعتقادٌ علماً. وكذلك إذا عَلِمَ في ذات مُعيَّنة أنها قادرةٌ و قد تَقدّمَت له ' الجمله 
التى ذَكرناهاء فلابُدٌ مِن أن يَفِعَلَ اعتقاداً لكونِها حَيّهَ و يكونٌ هذا الاعتقادُ عِلما . 
فلا فرقٌ إِذَن في دخولٍ التفصيل في الجملةٍ بِينَ الضروريٌ و المُكتّسَبٍ. 

وكيا أقاها د كرناد قن انا فقمكة اننا أن فكو الالاكنانه دا لك 
العلم عندٌ سَماعِنا الأخبار عن البُلدانِ و ما جرئ مّجراها بالعادة» و ليس في 
العقل دليلٌ علئ قطع بأَحَدٍ الأمرّين, و الش' في ذلك غيد مُخل بشَيءٍ مِن 
شروط التكليفب. ئ 


[أدلةُ من قَطّعَ علّى الضرورةٍ و الجوابُ عنها] 

و قد تَعلَقَ مَّن قَطّعَ على الضرورة بوجوه: 

أوَلها: أن العلم بمُخْبَرٍ هذه الأخبار لّو كان مُكتّسَباً لَكانَ واقعاً عن تأمّْلٍ حالٍ 
المُخْبِرِينَ» و بُلوغِهم إِلَى الحَدٌ الذي لا يَجِورُ أن يكذبوا و هُّم على ما هم عليه. 
و هذا يوجبٌُ أن يكون مَن لّم يَسَدِلُ على ذلك ممّن ليس هو مِن أهل الاستدلالٍ 
و النظر من العامّة و المُقلّدِينَ لا يَعلّمُونَ البلدانَ و الحَوادتٌ الكِبارَ و معلومٌ 
ضَرورةٌ الاشتراكٌ في عِلم ذلك '. 

وكيا لخد اليلم ازور قائم في العلم بمُخْبَرٍ أخبار البُلدان؛ لأنا لا 


.١‏ فى المطبوع: - وله»). 
في المطبوع: «فالشك». 
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تمكو مو إزالة الك تعن تسيا و لذالقك فهرو هذا عد الملم الضروري .١‏ 

و منها: أنّ اعتقاد كَونِ هذا العلم معزو ا جيارنة قري عبن العوار فيه 
والافاقة ذل عاتدوقها رتح إن قوق كل مرو قد اذهدا العله قورت عوعاله 
بالبُلدانٍ و الأمصار, لأنّ اعتقاده يَصرفه عن النظر. و معلومٌ ضَرورةً لاف ذلك '. ْ 

بَُّالٌ لهم فيما تَعلّقوا به أوَلاًإنَ طريقٌ اكتساب العلم بِالقَرقٍِ بينَ الجماعة التى لا 
برد ان كرا رماتو واي بعر لك عله رت وا لا جارد 
إلئ دقيتي النظر و لطيف الاستدلال, و كُلٌ عاقل يَعرِفُ بالعادات القَرقٌ بِينَ الجماعة 
التى تقضى ' العاداتٌ بامتناع الكَذِبٍ عليها فيما تّرويه و بِينَ مَّن ليس كذلك. 
و المّنافمٌ الدنيويّة مِن التعجارات ووجوء التصرّفات مَبنِيّةٌ على حصولٍ هذا القَرقِ ؛ 
ذه كينية إلى العا د ووو اناما النسية كاق:فيهة. و الدواقيى ال ستتضيوله: قوية 
لاستناد المُعامَلاتِ كُلّها إليهء فلا يَجبٌ فى العامّة و من لَيسَ مِن أهل التدقيقٍ أن لا 
يَعلّموا مُحْبَرَ هذه الأخبار. 

و يقال لهُم فيما تَعلّقوا به ثانياً: غير مُسلّم لكم ما حَدَّدتم به العلم الضروريٌّ. 
ويه للأورون دكؤن توا نعل قناع هر اندو وتاسان وجول كك بين 
دَفعه» '؟ فلا يَنْبَغى أن تَّجِعَلوا ما تَفرّدتم به مِن الحَد دليلاً على مَوضِع الخلافٍ. 


.١‏ الفصول. ج 5 ص /اغ؛ المغنى؛ ج 06 ص "١‏ التلخيصء. ج 5 ص 06. و حكاه ورد 
عليه أبو الحسين فى المعتمد ج 7. ص 007. 

؟. حكاه القاضى عبد الجبّار عن شيوخهم في المغنى» ج 06 صصص ”0١‏ و حكاه و رد عليه ابو 
الحسين فى المعتمدك ج 5 ص 607. 

'". فى «ج. ص» و المطبوع: «تقتضى». 

8. فى الذخيرة ص 58" «ما فعله فى من هو أقدر منّي. ممّا هو من جنس مقدوري, علئ وجه 


لا أتمكن من دفعه». 


/. باب الكلام فى الأخبار لام 


و يَُالٌ لهُم فيما تَعلّقوا به ثالثاً: إنّ العلمَ بالفَرقٍ بِينَ صفة الجماعة التى لا يجوز 
عليها الكَذِبٌ و يَمنَِمُ التواطؤٌ فيها العقلاءُ ‏ كالمُلِجَئِينَ عند كمالٍ عقولهم و شِدَةٍ 
حاجتهم إِلَى التَّعَيّ ' و التصدُف إِلَى العلم بذلك لقَوَّةٍ الدواعى إليه و البواعث 
عليه '. و قد يَحصّلُ للعقلاء هذا العلمُ قبِلَ أن يَختَّصٌّ بعضّهم بالاعتقاد الذي 
ذكرتم أنّه صارف لهم فإذّن لا يَجبٌ خُلوٌ مُخَالِفينا مِن هذه العلوم علئ ما اذّعَوه. 
و يَلرَمُ على هذا الوجه أن لا يَكونٌ أبو القاسم البَلخيئٌ عالماً بأَنْ * المُحدّثات تَفْتَقرُ 
إلى مُحدِث ؛ لأنّه يَعتَّقِدُ أن العلمَ بذلك ضَروريٌ» و اعتقادُه هذا صارف له عن 
النظر. فيَجِبٌ أن لا يكونَّ عالماً بذلكء و لا عارفاً بالله تَعالى ولا بِشَىء مِن 
صفاتِه. فأ شَّىء قالوه فى البلخيع قُلنا مِثلّه فيما تَعلَّوا به. 

فإن قيلَ: إذا جَوّزتم أن يكون العِلمْ بالبُلدانِ و ما جرئ مَجراها ضَروريَاً. فهَل 
في د ل ل ل 2 .ك5 
تشترطونَ غيرّها؟ 

قلنا: لا بْدَ مِن شَرط نَختّص نحن به '» و هو أن يكون من أخبرَ بالخبر الذي فَعَل 
1>*فى المطبوع: «للعقلاء». 
" . فى المطبوع:«التفتيش». 
"'. فى العدة ج .١‏ ص 28 «إن العالم بالفرق بين صفة الجماعة التى لا يجوز عليها الكذب 

و التصرّف إلى العلم بذلك. و الدواعى إليه قويّة. والبواعث علئ فعله متوفرة». 

. فى «ألف. س): + «هذه). 

6. فى المطبوع: «يشترطون». 

١1.و‏ فى الذخيرة ص ١18‏ نسب اشتراط الشروط إلى «مذهب البصريين». 

/. فى الدخيرة ص 588 إضافة «إذا جوّزنا ما يذهبون إليه فشروطنا فى حصول هذا العلم 
شروطهم بعينها؛. 


الع 


م الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
الله تَعالى عنده العلمَ الضروريٍّ لم يسبقٌ بشبهة أو تقليدٍ إلى اعتقادٍ نفى موججب 
الكيروان هذا لين فقا مستي إلى :القادةو لج بر حب عرصردي؟ جار اق 
اقروك النقفي ناور ارون يكتيينا يكل اللةاتفااق مق التصلطة: 

و إِنّما احتّجنا إلى هذا الشرط لئلا يُعَالَ لنا: أي فرق بينَ خب البُلدانِ و الأخبار الواردة 
بمُعجزات النبيئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِهِ سِوَى الُرآنِء كحَنِين الجذع ' و انشقاتي القمر" 


و تسبيح الحصئ ' وما أشبّه ذلك؟* و أي فرق -أيضاً -بينَ أخبار البُلدانِ و بين“ خبر 


7" ص 7717؛ ج‎ ١ ورد الخبر في المصدّْف لابن أبى شيبة» ج /ا. ص ”477؛ مسند أحمدء ج‎ .١ 
ص 10 باب ما أكرم النبئن صلى الله عليه و سلم بحنين المنبر؛‎ .١ ص 1١7؛ سنن الدارمىي» ج‎ 
١ صحيح البخاري؛ ج ؛. ص 177 باب علامات النبوّة فى الإسلام؛ سنن إبن ماجة. ج‎ 
ص 101؛ سين الترمِذي؛ ج ”. ص 8/؛ مناقب الإمام امير المؤمنين عليه السلام, ص 47؛ صحيح‎ 
؛١184 و انظر: تحفة الطالب. ص‎ ."١ إبن جبان. ج 14 ص 4338؛ الثاقب فى المناقبء ص‎ 
.040 التلخيص الحبير» ج 4. ص‎ 

” . ورد الخبر فى مسند احمذد. ج .١‏ ص /370/7, مسند عبد الله بن مسعود؛ صحيح البخاري؛ ج 3 
ص 181. باب سؤال المشركين أن يريهم النبى صلى الله عليه و سلم آية فأراهم انشقاق القمر؛ 
صحيح مسلم. ج 8. ص 177 باب انشقاق القمر؛ سنن التريذي» ج *. ص 7377, باب ما جاء 
في انشقاق القمر؛ تفسير القمّى» ج ”. ص 05٠‏ تفسير سورة القمر؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام» ص 4؛؛ المستدرك للحاكم؛ ج 7. ص ١47]؛‏ الأمالي للشيخ الطوسىئ. ص ١]"؛‏ 
الخرائج و الجرائح, ج .١‏ ص .١1١‏ 

و حكى الشيخ المفيد عن مشايخ المعتزلة أنّهم يجحدون انشقاق القمر في معجزات النبيّ 
صلَّى الله عليه و آلِه؛ انظر الحكابات. ص 14. 

كما ورد في السنة لابن أبي عاصم. ص 554؛ المعجم الكبير للطبرانئ» ج ”. ص 04؛ الثاقب 
فى المناقبء ص ٠2؛‏ دلائل النبوة ج ١‏ ص 8 40؛ الخرائج و الجرائح» ج ١‏ ص 27. و انظر: 
فتح الباري. ج 7. ص ”77]. 

؛. انظر المغنى. ج 10. ص 507. 

. فى المطبوع: -«بين». 


/. باب الكلام فى الأخبار 4/ 


النصٌ الجَلئ علئ أمير المؤمنِينَ علئٌ عليه السلام الذي تَنفَرِدُ الإماميةٌ بتقله؟ ' و ألا 
أجزتم أن يكو اليلم بذك كل ضَروريّاً كما أجزتموه فى أخبار البُلدان؟ 

قلنا" : غيرُمُممَِع أن تكوق السيق إلى الاعتقاد ماتعا من فعل فعلٍ العلم الضروريّ 
بالعادة كما أنّ السبقّ إِلَى الاعتقاد بخلاف ما يولّدُه النظرٌ عند أكثّر مُخالِفينا مانمٌ 
مِن توليدٍ النظر للعلم. فإذا جارٌ ذلك فيما هو سببٌ موجبٌ فأولئ أن يجوز فيما 
طريقه العادةٌ. 1 

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقول: فجبٌ علئ هذا أن لا يُفعَلَ العلمُ لِمَن سَبَقٌ إِلَى اعتقاد 
نفي المعلوم و يُفعَلَ لِمَّن لّم يَسبِقُ, وكان يَجِبٌ أن يَكون العِلمُ الضروريٌ حاصلاً 
لعاءة الفدلفية زبا" ١‏ ترامس التقصرات هر كان عدت ا مكنا ان عالقا 
عالِمة بالنصّ ضَرورة. 

و ذلك أنه يمكِنٌ أن تَقول: إِنْ المعلومّ “ نفسّه إذا كان مِن باب ما يكن السبقٌ 
إلَى اعتقاد نفيه, إمّا لشبهةٍ أو تقليدِء لم بجر الله تَعالَى العادة ب: بفعلٍ الهلم الضروريّ 
به. و إن كان مما لا يَجِورُ أن يدعو العقلاءً داع إِلّى اعتقادٍ نفيه. و لا يَعتَرض شْبِهةَ في 
يعن ابر عالقلاو ويا أن لكزة العله به عروو را وروإقما عب الخير بالعاةة. 

و ليس لهم أن يقولوا: فأجيزوا أن يَكون في العقلاء المُخالِطين لنا السامعينٌ 
للأخبار مَّن سَبَقَ إلى اعتقادٍ مَنَعَ بالعادةٍ مِن فعلٍ العلم الضروريٌ له. و هذا يوجبٌ 


الداقال الأوككو وتو هراد الشريف يذ لك إقناك إنامة عات رضي للضم بالقوات و اتنا ل وحمي 
اكلم لاعتفا ةتابعى الكن لأجل القنبه المائعة لتاعند و هدافاند الأن الشبهة لا شو غلن: 
قم القلؤم الشرورية »انكر الفتحطة بح ع 0 

". فى المطبوع: «و» بدل «قلنا». 

الا تررس عن ةايم 

؛. في المطبوع: + «في». 


امع 


1 


مع 


7 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
أن تُجوّزوا! صِدقٌ مَن حَبّرَكم ' بأنّه لا يعرف بعضّ البُلدانِ الكبار و الحوادث 
العظام مع سَماعِه الأخبار و كمالٍ عقّله. 

و ذلك أن نَعلّمُ ضَرورةً أنه لا داعى يدعو العقلاءً إلى سبق الاعتقادٍ بنفى ' بلدٍ 
مِن البُلدانء أو حادثة عظيمة مِن الحوادث, و لا شبهة وك ف عل الله فارن 
هذا البابٌ أخخبارٌ المُعجزات و النص. 

فآمًا القومُ فإنهم شَرَطوا شروطاً ثلاثة : 

أوَلّها: أن يَكون المُخبرونَ أكثَرَ مِن أربعة. 

واثائنها : أن كوو الم ينما حرو عه متروره ٠‏ 

وثالتُها: أن يكونوا ممّن إذا وَقَمَ العلمُ بخبر عَدَّدٍ منهم وَقَعَ بخبر كُلُ عَدَّدٍ مثلهم '. 

و اعمَّلُوا في اشتراطهم” أن يكونوا أكثْرَ مِن أَربَعةٍ بأن قالوا: لو وَقَعَ بخبر أربعةٍ 
لَوَجَبَ وقوعُه بخب ر كُلُ أربعة, فكان شُهودٌ الزنئ إذا شَّهدوا به عند الحاكم فلّم يَمَعْ 
له العلمُ بما شَّهدوا به ضَرورةً أن يَعلَّم الحاكم أنّهم كَذْبوا أو بعضّهم, أو أنهم شَهدوا 
بمالّم يُشاهِدوه و هذا يَقتَضى أن تُرَدَ شَهادتُهم متئ لم يكن مُضطرَاً إلى صدقِهم» 


0 


. فى غير الاس. ص»): ١يجوّزوا».‏ 

"فى المطبوع: «أخبركم). 

7 فى «ب. ج. ف») والمطبوع: «السبق إلى اعتقاد نفى». 

. فى المطبوع: «أخبروا». 

. المغنيء ج 14. ص 718 و فى المعتمد زيادة «فإذا وقع العلم لعاقل أن يقع لكل عاقل». 
راجع: المعتمك ج 9 ص 01١‏ و 6. 

.فى «ألف. س»): + «فى». 


0 


- 


. باب الكلام فى الأخبار 0١‏ 
و الإجماعٌ علئ خجلافٍ ذلك '. 

و يُمِكِنٌ الطعنٌ على هذه الطريقة بأن يُقَالَ: لفظ الشهادةٍ و إن كان خبراً في 
المعنئ. فهو يُخَالِف لفظ الخبر الذي ليس بشَهادةٍ فألا جازَ أن يُجرىّ الله تَعالى 
العادةً بفعل العلم الضروريٌ عند الخبر الذي لَّيِسَ فيه لفظً الشهادةٍء ولا يَفعَلّه عند 
لفظ الشهادة». و إن كان لفظا " الكل إتخارا؟ كما آله تعالية أَجِرَى العادة عندهم بان 
يَفعَلّه عندٌ خبر مّن حَبَّرَ عن مُسْاهَدةٍ و لا يَفعَلّه عند خبرٍ مّن خََبَرَ عن عِلم 
استدلالئ؛ و إن كان الكل علوماً و يقيناً. ْ 

و أمّا الشرطٌ الثاني مِن شُروطهم فدليله أنّ جماعة المُسلِمينَ يُخبرون بأنْ الله 
الج واعة بو ان تعر مل الل ايعو اله رسو لالد ولا تعره مها توه 
مِن المُلجدةٍ و البَراهِمةٍ "و اليهود إلى صدقِهم, و إن اضطْرٌوا إِلَى العلم بما يُخْبَرونَ 
به مِن البلدان و ما أشبَهها”. ْ 

وادليلهم :على الشرط الثالث أنه لى لم يكن :ذلك معتيراً لجاز أن يكون 
فى الناس من يُخْبِرُه الجماعة الكثيرةٌ عن مُسْاهَدةٍ و لا يَعلّمُ مُخْبَرَهم. و تجويرٌ 
ذلك يَقَنَضى أن يُصدَّقٌ مَن حَبَّرَنا عن نفسه بأنّه لا يَعلَّمُ أن في الدنيا بلداً 


.١‏ حكاه الجصّاص عن قوم من أهل العلم ثم رد عليهم في الفصولء ج . ص 50. و انظر: 

". فى اب. جءرا والمطبوع: - «لفظ ». 

”". البراهمة قوم بالهند فيهم أشراف أهل الهند. و قيل: إِنْهم من ولد برهمى مَلِكَ من ملوكهم 
قديم. و قيل غيرهاء. و يُنسب إليهم القول بالتوحيد و العدل و إنكار النبوّات عقلاً. المغنى. 
والنحل. ج ؟. ص .10١‏ 


مع 


مع 


لامع 


1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
00 5 ا ١‏ 
يعرف بمصر و ما جرئ مجراها . 


[استدلال التلخىّ و الردْ عليه] 

و أمّا التلخيئٌ فإنّهِ يَتعلّنُ فى نُصرة مَذهبه بأن يَقولّ: لا يَجِورُ أن يَقَعَ العِلمُ 
الضروريٌ بما ليس بِمّدرَكِ و مُخْبَرُ الأخبار عن البُلدانٍ أمرٌ غائبٌ عن إدراك من لم 
اك لله فلا يجوز أن يكون ضَروريَاء لأئه لجار أن يكون العِلمٌ بالغائب عن 
الكواش قرو اهاذ أن كو الوله بالممويى قدلا انض 

و رُبّما تَعلَقَ فى ذلك بأنّ العلم به . بمُحْبّرِ الأخبار إِنّما يَحصّلٌ بَعدَ تأمّل أحوالٍ 
المُخْبِرينَ بها و صفاتهم. فدَلٌ ذلك على أنه مُكتّسَبٌ '. 

فتقال له فى اشبهيه الأول« ل رَعَمت أن اليل بالغائريا عن الح لا يكوك 
ضَروريا؟ أو ليس اللهُ تعالئ قاداً علئ فعل الهلم بالغائب عن الحِس مع َييه؟ 
فما المُنَكَرُ من أن يَفِعَلّه بمَجِرَى العادةٍ عند أخبار جماعة مخصوصة؟ و ليس له أن 
يَذَعىَ أنّ ذلك لَيسَ فى مقدوره كما يَقولُ: إِنّ العلمَ بذاتِه لا يوصَف بالقدرةٍ عليه؛ 
لأنّهِ يَذهَبٌ إلئ أن العِلمّ بالمُدرَكاتٍ قد يكونٌ مِن فعل الله تعالى علئ بعضٍ 
الوجوه. و ليس يَفِعَلٌ العلم بذلك إلا و هو فى مقدوره. و ليس كذلك على مذهبه 
العلمُ بذاتِه تعالئ ؛ لأنّه لا يَصِح وقوعٌه منه علئ وجهٍ مِن الوجوه. و علئ هذا أي 
رقي بَينَ أن يَفِعَلَ العلمَ بالمّدِرَكِ عند إدراكه؛ و , ين أن يَفعَلَ هذا العهلم عي عند 
عاتن الحا وععة و رقي كر ب أن كارن العاف تيت بريه رن الفشافة” 


.60 المغنى؛ ج 36 ص ل المعتمك ج ل ص‎ . ١ 
60 ص‎ ١ ص إذزه زهك اعد 5 يعلى. 'ج‎ 1 0 
“فى :اتا والمطبوع: «لأنّه».‎ 
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معلومٌ ضرورة للكاملٍ العقل, و لا يَصِحَ أن لجدلا رن يها بعل شه صتروو و 21 
مِن شرط صحة النظر ارتفاع العلم بالمنظور فيه. 

وما اليه 000 الصواب ؛ لأنّها مَبنيَةَ على دَعوّى. و من هذا 
الذي يسِلَّمُ له من خصومه أن العلمّ بمُحْبَرِ الأخبار عن البُلدانِ و ما جرئ مجراها 
َقَمُ عَقِيبَ التأمّل لصفات ' المُخبرينَ؟ أوَ ليس حُصومه مِن أصحاب المجوورة 
يقولون: إِنّهِ يَمَعُ مِن غير تصحيح ' شَىءِ مِن التأمّلٍ لأحوالٍ المُخبرينَ» و إنّه إنَما 
يَعلّمُ أحوال المُخْبِرِينَ بَعدَ حصولٍ العلم الضروريٌ له بما خَبّروا عنه؟ 


[شروط ما يَحَصْلْ عنده العم بتأمْلٍ ونظرٍ] 

و أمًا القسمْ الثاني و هو ما يَحصّلُ عنده العلمُ بتأمُلٍ و نَظر”» فلابُدٌ فيه مِن بيان 
صفةٍ المُخْبرِينَ الذينَ يَجِبٌ عند النظر فى خبرهم العلم على جهةٍ الاستدلالء و له 
لووط تاك : 

أولّها: أن يَبِلُعَ المُخبِرونَ إلى حَدٌ فى الكثرة لا يَجورٌ في العادة أن يَتَفْلَ منها 
الكذِبٌ عن المُخْبَرٍ. 

و ثانيها: أن يُعلَمْ أنهم لم يَجِمَعْهِم على الكَذِبٍ جاممٌ , كالتواطؤ' أو ما جرئ 


مَجرأة: 


.١‏ فى المطبوع: «عن». 

. فى «الف»: «بصفات». 

1 في ار س ): -(اتصحيح). و شظت عليه في «ألف». 
3 فى المطبوع: - «له». 

6. فى «الف)»:«بالتامّل و النظر». 

1 ك غير «س. ص»: «كالتواطى». 
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وتالها: اناتفاة إن التي الشيهة فياك زرا "هته راتلان . 

هذا إذااكانت الجماعة تُخَبِرٌ عن المُخْبَّرِ بلا واسطة» و إن كانت هناك واسطهٌ 
وَجَبَ اعتبارٌ هذه الشروط التي ذكرناها فى جميع الوّسائط التي بَينّهم و بَينَ 

و تأثيد هذه الشروط التى ذَكرناها فى العلم بصحَةٍ الخبر واضحٌ: 

شرا الأز لاقل حبك تقايش لم تمل أن الاسناعة لانت مر اكد 
ِلَى الحَد الذي لا يَجِورُ معه اتّفاقُ الكَذِب منها عن المُخبّر الواحدء لم نأمَنْ أن 
تكون كذنك انفانا كما كر ذل قن الو لحتىى الاتحرف 

و أمّا الشرط الثانى: فإنّا مت لَم نعل أن التواطؤٌ و ما حَلّ مَحلّه مُرتَفِعٌ جَوَّزنا أن 
يكونّ التواطؤٌ و ما جرئ مّجراه هو الجامعٌ لها على الكَذِب. 

و أمّا الشرطً الثالتُ: فمن المعلوم أنّ الشبهة قد تدعو إِلَى الكَذِبء و تَحِمَعٌ 
الجماعاتٍ عليه كإخبار الخَلقٍ الكثير مِن المُبطِلِينَ عن مَذاهبهم الباطلة لأجلٍ 
الشبهة الداخلة عليهم؛ و قامّت هاهُنا الشبهةٌ مَقَامَ التواطؤ فى؛ الججمع على 
كرحيو ا ول قدا ول وطاق اوشاع القيية الل قد اليعوة القع 
عنهُ مُشاهَداً أو غيرَ مُشاهَدٍ فى صحّةٍ دخولٍ الشبهة فيه '؛ لأنّ اليهود و النصارئ مع 
كثرتهم نَقَلواصَلبٌ المّسيح عليه السلامٌ لما لبس عليهم, فظنوا أن الشخصّ الذي 


١‏ حكن المطبوع: «أخبروا». 

".انظر: المعتمد ج 5. ص /00. 

“". كلا فى جميع النسخ. و الأفنيس: «أن تكون». 

؛.فى «ألف. س»: «على». 

6. خلافاً لظاهر الجصاص. راجع: الفصولء؛ ج 3_1 ص غغ. 
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رأوه مصلوباً هو المَسيحٌ عليه السلامٌ. و قيل: إن سببٌ دخولٍ الشبهة هو أن 
المسليت قن 1 روه يلقن ! و تَتَدَكٌرٌ صورئه؛ و لأنّ بُعدَ المصلوب عن العَين 
يَقتَضى اشتباهه بغيره '. 

و الوجهٌ في اشتراط ثبوتٍ هذه الشروط في جميع الطبقاتٍ المتوسّطة بَينَنا و 
بِينَ المُحْبَرٍ عنه أن ذلك متئ لم يكن معلوماً جَوَّزنا أن الجماعة التى تلينا صادقةٌ و 
ون 11 قيضي قن ريخو زر أن سوق هله الكنة 

وعندَ تَكامّل هذه الشروط نَعَلَمُكُونَ الخبر صدقاً؛ لأنّه إذا لم يَنقَك مِن كَونه إِمَا 
كَذِباً أو صدقاًء فبَطّلٌ كُونُه كَذِباً لأنّه لوكان كذلك لكان إِنّما وَقَعَ اثفاقاً أو لتواطؤ أو 
غو هك اذا تطل ذلك كله هلة قل عن كوه مدقا . 

و بَقَي علينا أن نَدُلَّ علّى الطريتي الموصل إِلَى العلم بثبوت هذه الشرائط . 


[الطريق إِلَى العلم بثْبوتِ هذه الشرائط] 

أمّا اناق الكَذِبٍ عن المُخْبّرٍ الواحدٍ فإِنّه لا يََعُ من الجماعات. و العِلمٌ 
باستحالة ذلك و أنّ حال الجماعة يُخَالِف” حال الواحدٍ ضَروريٌ» و لهذا جارَ أن 
بُخِرَ أحَدٌ مَن حَضَرَ الجامعٌ في يوم الجمّعة كاذباً بأن الإمامَ تَنَكّسَ على أُمّ رأسه 
مِن المِنبَرٍ و لا يَجورُ أن يُخبرَ بذلك جميعٌ مَن حَضَرَ الجامعَ و هم كاذبون, إلا 
لتواطؤ أو ما جرئ مُجراه. 


3 في «ألف. بء ج. ر): «يتغيّر حليته». 

؟. اختاره فى الذخيرة ص 707 

3 في «الف. س. ص "ا: (اعنهم ). 

3 . في «ألف. ب. ج. رء س ): امنهم»). و في «ص »: «منها». 
0 فى «ب. س.»: اتخالف». 
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و قد شب امتناعً ذلك مِن الجماعة باستحالة اجتماع الجماعات على نَظم بيت 
ْ لا ل ا تصرّفٍ مخصوص. و أكلٍ شَيء 
مُعيّنِ من غيرٍ سببٍ جامع . ويه أيضاً بما ! تَعلَّمُه مِن استحالة أن يُخبرَ أحَدّنا مِن 
غيرٍ عِلمٍ عن أمور كثيرة» فيكون الخبرٌ بالاثفاق صدقاً. 

و مِن المعلوم جوازٌ أن يُخبِرَ الجماعة الكثيرة هَ بالصدقي مِن غير تواطؤ وما 
جرئ مّجراه, و لا يَجورُ مل ذلك فى الكَذِب؛ لأنّ الصدقًّ يجري فى العادةٍ 
مَجرئ ما فيه سببٌ جامعٌ مِن تَواطؤ أو ما جرئ مّجراه. لأنّ عِلمَ المُخبِرٍ بكّونٍ 
الخبر صدقاً داع إلى الإخبار, و ليس كذلك الحَذِبٌ لأنّ الحَذِبَ يَحتاجُ إلى جامع 
عله وواء اله ئ 

إعاما بد يكل نمق النو انو وان التجباعاات التى اروس للقيو وله لقت بن 1 
الكترة الخد يمحت بعلرها عه القواطة بالمراكلة او الفكان1 و لق كل ركه 
لأنا نَعلّمُ ضَرورةً أن جميعٌَ أهلٍ بَغدادَ لا يَجورُ أن يُواطِئُوا جميعَ م ' أهلٍ الشام لا 
معدا ركد نبل ولانة. عار وك 1ق ان راطو مين نعط اليه مذ 
السوامات مقافي ان بالتراسلٍ و التكانّب لابُدَ على مَجرَى العادةٍ مِن أن يَظِهَرَ لِمَن 
خالطهم و اختَبر برَ أحوالهم؛ و العادةٌ شاهدةٌ بثبوت هذا الحُكم ؛ فغَيرُ مُمكن دَفعٌه. 

و أمًا ما يَقومٌ مَقَامّ التواطؤ مِن الأسباب الجامعة كتخويفب السلطانٍ و ححَوفٍ 
ضرره و ما يجري مَجرئ ذلك. ا و عِلِمٌ الناس به علئ مَجِرَى العادة 
واجبان؛ لذن الجماعة لا اك تَجِتّمِعَ لأجلٍ خوفي السلطانٍ على الأمر الواحدٍ 
دافن «ألف»: «ما». 


3 في تالف س »): «فى). 
0 فى المطبوع: «مع). 


/. باب الكلام فى الأخبار /0 


إلا بَعدَ أن يَظهَرَ لهُم هذا التخويف و الترهيبٌ المُحوجان إلى اتّفاقٍ دواعيهم. 
و ما هذه حالّه لابْدٌ مِن العلم به و القٌطع علئ فَقَدِه إذا لّم يَظْهَرْ عليه. 

و أمًا ما به يُعرَفْ ارتفاعٌ اللّبس و الشبهة عمًّا تُخبرُ به الجماعة؛ فهو أن 
تُخبِرَ الجماعةٌ عن أمر مُدرَكِ بِمُسْاهَدةٍ أو سَماع يُعلّمُ انتفاءً أسباب اللْبسٍ و الشبهة 
عن ذلك المُّخْبّر؛ فإنّ أسبابَ التباس المُدرّكات معلومة يُعلَّمُ انتفاؤها حَيتٌ تَسَفَى 
ضرورة. 

و أما مابه يُعلَمُ ثبوثٌ الشرائط التى ذَكرناها فى جميع الطبقات التى تروي الخبن 
فهو أن الغاذات خازية بأن المذاغت أو" الأقوال التى تقوئ بعد ضعفت و كلارك 
َعدَ فَقَدٍ و تَظِهَرُ بَعدَ حَفاء لا بُدٌ مِن أن يُعرَفَ ذلك مِن حالهاء و يَفْرَقَ ' العقلاءً 
المُخَالِطونَ لأهلها بِينَ زمائى فقدها و وجودهاء و ضعفها و قوّتِهاء كما عَلِمَ الناش 
د - 0 5 داه ووه > هه 1 و 5 - - سم 
كلهم ابتداء حالٍ الخوارج و ظهورَ مقالة الجَهُميّة و النجاريّة ‏ ومن جرئ مجراهم. 
.١‏ فى المطبوع: «و). 

.١‏ فى «ر»: +«العقل و يفرّق». 

". الجهميّة فرقة من المرجئة؛ و تنتسب إلئ جََهُم بن صفوان (المتوفئ 118ه). و يُنسب إليهم 
القول بالاجبار و الاضطرار إلى الأعمال و إنكار الاستطاعات. و أنّ الايمان هو المعرفة بالله 
تعالى فقط و أن الكفر هو الجهل به فقطء و غيرها من الآراء. الإبضاح. ص )؛ مقالات 

الإسلامييين. ص 177؛ الفرق بين الفرق. ص 44!؛ الملل و النحل للشهرستانيئ. ج .١‏ ص 635. 
5 أضحات الحسين بن محمد التخار(المتوف؛ حوالى 7ه) هخ فرق المتريتكة: موافقون 

للصفاتيّة من أهل السنّة فى القول بأن اللّه تعالئى خالق أفعال العباد. و أن الاستطاعة مع الفعل. 

ون الغبدمكتسيت: و موافقون للمعتزلة في نفي الصفات الوجوديّة عن ذات الله تعالى و نفي 

الرؤية. و القول بحدوث كلام الله تعالى. وانفردوا بآراء ء لهم مثل القول بأنْ كلام البارئ تعالئ إذا 


م ا ل ص 730١؛‏ ؛ الفرق سن الفرف. 
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5184 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
و فَرَقٌ العقلاء مِن سامعى الأخبار بِينَ زمان حدوث مقالتِهم و بَينَ ما تَقدَّمَ عليها. 

و قد ذَهَبَ مُخالِفونا فى الإمامة إلى أن امتناعً الكتمان و استحالتّه فى ' 
الجماعات الكثيرة يَجِرِيانٍ مَجِرَى استحالة الافتعالٍ و الكَذْبٍ عليهم." 

و الصحيحٌ الذي تَسْهَدُ به أصولّنا و أصولهم أن الجماعات لا يَجِورُ أن تَحِتَمِعَ 
علّى افتعالٍ و لا كتمان إلا لجامع يَجِمَعْها و" سبب يؤْلَف بَينَ دواعيهاء و أنّها مع 
َقدِ الدواعى الجامعة لا تَجِتَمِعٌ علّى افتعالٍ و لاكتمان, و قد بين فى الكتاب الشافي 
أن الجماعات الكثيرة يَجِورُ أن تكنّم عَداوةَ و حَسَّداً و بُغضاً و انحرافاً فضيلة 
مُعيِّنةَ لِمّن حَسَدوه و عادّوه؛ فلا يرووئهاء و لا يَذكٌروتهاء وإن لم يَتواطؤوا على 
دلقم تفقوا هليه تساف ولا تكانة رول مور أن يعوا شيا تعموفا 
بصيغة مُعيِّنةٍ مِن غير تَوَاطِؤ و اثفاقٍ عليه. و لا يكفى فى هذا الوجه داعي الحَسَدٍ و 
العّداوةٍ ‏ كما كَفى فى الكتمان. و بِيّئّا مِن بَسطٍ هذه النكتة و تفريعها ما ليس هذا 
مَوضِعٌ ذكره. فإنّ الكِتابَ يَطولٌ باستقصائه. فهو مهناك ' مشروحٌ .' 

فإن قيلَ: فما أنكرتم أن تَكونَ الجماعة إذا بَلَعْت إِلَّى الحَدَ الذي ذَكرتم وَقَمَ 
العلمُ الضروريٌ عند خبرهم. و بَطَلٌ الاستدلال على صدقهم بما رَتتموه؟ 

قلنا: قد بِيًّا أنه لا طريقٌّ إِلَى القّطع على أنّ العِلمَ الضروريّ يَمَعُ عند شَيءِ 
بق تغر ال عيان قو أن مناه نمك لاع القرنا فى اليلم الصترورف الراقة 


.١‏ فى «صص»؛: «من). 

7 جد المغنى. ج 06 ص 208غ. 
'”. فى «(ص)؛): + اعن». 

7" ل «ر»: «المحبّة و الموالاة». 
0. في المطبوع: «و هو هنا». 

1 الشافى. ج “صن 15 .1١‏ 
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عبد الا عبار لم حكن ان تستدل بعالنوانتر ضلن بعد الرتشوو دياز 
يكون العَدَّدُ الذي أَجِرَى اللّهُ تَعالَى العادةً بأن يَفعَلَ عندّه العِلمَ الفيدرو رلته 
تَكامَلُ في بعض الجماعات. فإن عَلِمنا بالدليل أن خبرّهم لا يكونُ إلا صدقاً 
فيُمكِنٌ على هذا ! التقدير أن يكون التواتُرٌُ دليلاً يُفضى إِلَى العلم. فالصحيحٌ ما 
أشارَ إليه أبو هاشم مِن التوقف عن' ذلك و ترك القَطع 0007 العلم 
الفبرووة لزتعا 1 ْ 


[ما يَلحَقُ من الأخبار بما يُعلَّمُ صدقه بدليل] 

و مما يَلْحَقُ مِن الأخبار بما يُعَلَّمُ صدقه بدليل أخبارٌ اللّه تعالى؛ فإنًا تَعلَمُ 
كَوئها ' صدقاً مِن حَيتٌ عَلِمنا أنه تعالى لا يَختارٌ الكَذِبَ لعلمه بقُبجه و بأنّه غَنويٌ 
ل ل ع ا بالدليل "١‏ 

وممًا يَلِحَقٌ أيضاً بهذا الباب خب الأمَةِ كُلّها إذا أخبَّرّت عن شَّىء» فالواجبٌ أن 
علّم كَونُه صدقاً؛! لأنّ الدليل قد دَلَّ عندّنا أن فى جَمِلةٍ الأمَةِ فى كُلّ زمان مَن قوله 
.١‏ فى «ألف. رءس. ص »: «ابهل!». 

7 فى المطبوع: «علئ». 
1 فى المطبوع: «كونه»). 
6 ا ا ا 


١‏ المغني. ج 16 ص 1765؛ المعتمك ج ا 
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6٠‏ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
حُجَةٌ لعصمته. و تفصيلٌ هذه الجُملة يَجىءٌ فى باب الكلام فى الإجماع بِمَسْيّة 
الله قالوب" 1 

و ل ل ري 
جماعة لم تح جر العادةٌ بأن لا تُكذّبّ' مَن يَدّعى عليها مُشاهَدةٌ ما لم تُشاهِدُه. ' 

و هذا غير صحيح أنه غير مُمتنع أن كود ايد الحماء در ورا إن 
الامساكِ عن هذا المُخْبِر ؛ مِن وصول إلى ن نفع أو دّفع مَصْرَة فلا يَجبٌ أن يُكذّبوه. 
بل رُيّما صَدَّقوه. أو صَدَّقه بعضهم ؟ 

ذخا إللغاق قوم بوذا الذاب كين الققين بعضيرة النية صَلّى اللةاعليةبو الةضن 
تروك تكن ممواله عت اركرة صدقاً.* فالواجبٌ أن يُقِسَمَ هذا 
المَوضِعٌ قِسمَين فتّقولٌ: إن كان هذا المُخبِرٌ ادّعئ علّى النبيَ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه 
المُسْاهَدةَ لِما خَبَرَ عنه فلّم يك عليه فهو دليلٌ علئ صدقهء و إن كان أَطلّقّ الخبرَ 
إطلاقا و لم يَذْعِ عليه شَيئا فإنّ لا يَكونُ إمساكّه عن النكير عليه لاله على صدقِه. 
ل ال ا ل ا 
و إذا أخبَرَ الواحدٌ بحضرته عمًا لا يَعلَمُه فهو مُجوَّرٌ فى خبره الصدقٌ و الكَذِتَ.' 
.١‏ الذربعة ج 3 ص 144. 
في المطبوع: «بالإمساك عن تكذيب». 
'". المعتمد. ج ”. ص 007. و انظر: البحر المحيط, ج 7 ص .75١00‏ 

4: براجع: المعتمك ج لطن 884. 

6. المعتمد ج ”. ص 005. و انظر: البحر المحيط ج 7 ص ٠7‏ ". 

5. واستشكل عليه السيّد المجاهد بأنّ «مشاهدته صلَى اللّه عليه و آلِه لا يدل على صدق ذلك 
الخبر لاحتمال أن يكون كذباً في الواقع و لكن لا يعلم صلى الله عليه و آلِه بكونه كذبأًء كما إذا 


هج» 
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و قد أَلحَق قومٌ بهذا الباب أن يُعلَمَ أن الأ ةَ أجمّعَت على العمل بمُحْبَّرٍ بعضٍ 
الأخبار لأجله. و ادعوا أن ذلك يَدُلَّ على كَونٍ الخبر حُجَةٌ مقطوعاً بها؛ لأنّه لولم 
يدن كذلك لَرَدّه بعضٌ و قَبِلّهِ بعضٌ آخَرٌء و اذّعَوا أن عادتهم بذلك جارية. ' 

وريهة! نكن بصحيح؛ لأنْ بإجماعهم على على الحُكم يُعَلَمُ صحَتّه. فامًا أن يُعَلَم 
ميقا الخير الناق كارا تيدرو أجل مالا يعت ذلك ؛ لأنهم قد يُجِمِعونَ على ما 
طريقه الظنٌّ كالقياس و الاجتهادٍ و أخبار الآحاد. و العادة المُدعاة 2 في 
ولا معلومة بواند] محوا تي حر لتو حادم ان مدو الك عاد مويل 
مُخالفينا في صحَةٍ الخبر المرويّ عن النبئ صَلَى الله علس اومن قوله: 
١لا‏ تَجتَمِعٌ أَصَّي على خط ' على مِثلٍ هذه الطريقة. ' 


<> تضمّن ذلك الخبر الإخبار عن أمر دنيوىّ كموت شخص أو حياته أو ارتكابه لفسق أو كفر. سلّمنا 
أنّه بعلم بكلّ أمردنيوي ولكن لا يجب عليه صَلَى الله غلية و آله العمل بذلك العلم حيث لم يستئد 
إلى الامور العاديّة» و لذاكان صلى الله عليه و اله يطلب الشهادة و يعمل بالاسباب الشرعيّة فى 
التوشوعاك اصرف الاسفية اننا انه على للشو المكله كل أنوددوق ويفير 
بعلمه صلَى الله عليه و آلِه مطلقاً و لكن يُحتمل وجود مانع من إظهار الإنكار من خوف أو تقيّة؛ 
١‏ لدي وسنا جلي أ وير له ماي اللاترلي وأ تكبا اح في ارائن اسار وماد 
الأم. و هذا يجري أيضاً فيما إذا :د تضمّن الخبر بيان حكم شرعئ أصلى أو فرعى؛ و بالجملة 
مجرّد مشاهدته و سكوته عن الانكار فى ذلك لا يقتضى صدق ذلك الخبر؛ لما ذكرناه من 
الاحتمال؛ و لاحتمال أن يكون و كان كرد جاتر التأخير تع إذا شافك واوعت غلية 
الإنكار فور و تمكن منه و لم يكن هناك مانع منه وكان بحيث إذا سكت مع فرض كذب الخبر 
تاركاً للواجب يلزم حينئذ الحكم بصدق ذلك الخبر». متاخ مروف 111 

.١‏ حكاه الهارونئ و أبو الحسين البصريّ عن أبى هاشم و أبي الحسن و أبي عبد الله. المح 
جَ امن 1 لمعي ب لعي امور القده الح لجع ص .7١17‏ 

3 سيأتي تخريجه فى الذربعة ج 7. ص .7١١‏ 

". الشافي, ج ١‏ ص 197. 
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فيما يُعلَمْكَُِه من الأخبار باضطرار أو اكتساب 

إعلَم أن الخبرَإِنْما يُعلَمُ باضطرار أو اكتساب أنّ مُخْبَرَه ليس علئ ما تَناوَّلَهِ بعيره 
ايفين 

وكا طن م حل عرد اليا دنارق الا رض 
نوفناو أ نافيل" تاخضم كناو تعن لا دراه ب امور ارتفاع الموانع . 

أمَا الخبرٌ الذي يُعلّم بُطلائه باكتسابء فهو كُلّ خبر عَلِمنا أن مُخبرَه ليس علئ 
ما تَناوَلّهِ بدليل عقليٌ أو بالكتاب أو السنَةِ أو الإجماع. 

وافنا الككو'قوم بهذا البات لوابيق»" ْ 

منها: أن يَكونَ الخبرٌ لو كان صحيحاً لَوَجَبَ قيامٌ الحْجَةٍ به على المُكلّفِينَ؛ فإذا 


لم يعم به علِم أنه باطل.” 


.١‏ فى العذةللشيخ الطوسئ. ج .١‏ ص :1١‏ «و أمّا الطريق الذي به يُعلم كذب الخبر فلا يجوز أن 
يكون الخبر. سواء أوجب العلم ضرورة أو اكتساباً. و يفارق الكذب فى هذا الباب الصدق؛ لأنا 
بالخبر نعلم صدق الخبر و لا نعلم بهكذبه بل العلم بكذبه خعام إن امور اجر 

1 في المطبوع: «جبلاً». 
:. ". راجع: ع الو 

1 في العدة للشيخ الطوسئ؛ ج ص 47.: «و العلّة في ذلك أن الله قال عكرد أن كاف 


« 
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و منها: أن يَكون الخبرُ مما لو كان صحيحاً لَعَلِمَ أهل العلم إذا فتَّسُوا عنه ذلك. 
إذا لم يُعلمْمع التفتيش علِمَ كوه كذب. ظ 

و منها: أن يَكون المُحْبَرُْ عنه مما تَعَوَى الدواعى إلى نَقَلِ و تَمِنَعٌ مِن كتمانى ' 
فإذا لم يُنَقَلْ و الحال هذه عَلِمْ كُونُه كَذِباً ' 

و منها: أن تكون الحاجةً ماسّة في باب الدين إلئ نَقلِه فإذا لّم يُنَقَلْ كما ثُقِلت 
نظائره علِم بُطلاته . 

و منها: أن يكونّ في الأصل وَقَعَ شائعاً ذائعاً. و مِثلّه في العادةٍ لا يَضعْف نَقلّه. 
بل يكونٌُ حاله في الاستمرار كحاله فى الأوّلٍ. 

و اعلَم أنّ هذه الوجوة إن صَحُت كُلّها أو بعضّهاء فإنّما هى تفصيلٌ لما أجمّلناه 
فى قولنا: «بدليل عقَلئ)» ؛ لأنْ الأدلّة العقليّة المُبنيّةَ 'أعلّى العادات و اختبارها” إليها 


<> عباده فعلاً ولا يزيح علتهم فى معرفته. فإذا صمّ ذلك و كان ذلك الفعل مما طريقه العلم لا 
العملء أو مما عُلم بالدليل أنه مما يجب أن يعلمه المكلف و إن كان طريقه العمل. فيجب ورود 
الخبر به على وجه يُعلم مخبّره. إذا لم يُعرف من جهة المكلّفين ما يمنع من وروده. فإذا لم يكن 
ذلك حاله علم بطلانه». 
و قال أبو الحسين: «فأما النصٌ الذي تدّعيه الإماميّة و تدّعى لزوم المعرفة به لأهل كلّ عصر فإنّه إذا 
لوقكر اسه را تصعت الأم ساق أنه زو كان مكوسا نهم الملرية اهل لصاوف الضك 
بطلانه. لأنّ الله عرّ و جل لو كلفهم العلم به لجعل لهم إليه سبيلاً». المعتمد. ج 7. ص /01. 

.١‏ «وهوان يخبر المخبر بحادثة عظيمة وقعت فى الجامع. و رؤية الهلال و السماء مُصيحه 
[في الطبعة القديمة: مصحية]». العدّة للشيخ الطوسى. ج .١‏ ص 45. 

3 التلخيص. ج ”. ص .5"١60‏ 

3 فى المطبوع:«المبتنية». 

؛. فى غير «ب. س. ص :»: «اختيارها». 
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اقيض ار بد رجه سد سرامن ال أريش بويت الاياة 
التى ذ كرناها. 

و الكلامٌ في تصحيح كُلْ واحدٍ مِن هذه الوجوه المُلحَقَةِ يطول جذاً و يَخْرْجُ 
عن الغرض» لكنّنا ' تُشِيرٌ إلى مجملةٍ كافية : 

أمَا الوجة الأوَّلُء فلا يَصِحّ على إطلاقه؛ لأنّه غير مُمبّنع أن تق دواع الأمّة إلى 
كتمان حادت تن القر افيف و خط مي الات يد لاو لاسي لهذ 
اويح إن إن قققلة. على مظان جين الو اك دان ميف ل لله حمق إلا 
بَعدَ أن يُعلّمْ انتفاءً الدواعي عن ' طَيّه و كتمانه. و أنّه مع العادةٍ لا يَجورٌ ذلك فيه. 
فأمًا إذا لم يُعلّمْ ذلك فيه ' جَوَّزنا كَونَ الخبر صدقاً و إن لَم يَنقُلّه الجميعٌ أو الأكثر. 
وكريج لا فهر ذ أن لنت الله تدان بع ل قي ' القن ميس صعية ١لا‏ ان 


يس كُلُ حُجَةِ على هذا الحُكم هو أخبارٌ الجماعات» و غيِرٌ مُمِتَنِع أن تكونّ 


الحْجَهٌ به قائمة -و إن كَنّمَه الأكثرٌُ مِن جهة قولٍ إمام الزمانٍ إذا بين و 


١ 


ع 
١‏ 


وضح عنه. 
والوجة الثانى يجري مَجِرَى الأوّلِ في فساد إطلاقي القولٍ فيه. و وجوب تقييدِه 
بما أَشّرنا إليه. 
و أمًا الوجةٌ الثالتٌ؛ فلا شُبِهةَ فى أنّا إذا عَلِمنا أن الدواعى إلى نَقَلِه ثابتةٌ 


و الصوارف عن ذلك مُرتَفِعةٌ تّمْ لم يُنقَل عَلِمنا بُطلاله. و بَقى أن يكون ذلك 


0 


: فى المطبوع: «لكنا». 

٠‏ في «ألف): «دواعي». و فى «بء ج) و المطبوع: «دواع عن). 
. فى المطبوع: -«فيه). 

٠‏ في المطبوع: هلم تقم 
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تعلوفاء'ق:ذثما دعت هذه الحال فيه عو تخلافها :لهذا تكد" الواحد إذا 
أخبَرنا بأنٌ بِينَ بَعْدادَ و واسط مَدينةٌ هى أكبَرُ مِن بَغدادَ و أكثَرُ أهلاً. و نُكَذْبٌ ‏ مَن 
ادع أن الْعُرآنَ عورض و عَوَّلَ على رواية الواحدٍ؛ لأنَا نَعلَّمُ كَثْرةَ أعداء الدين 
وانتشارّهم فى الشرقٍ و العَربء فكان يَجِبٌ ظهورٌ تقل هذه المُعارضةٍ فيهم' إن هاه 
مَنْعَ مِن انتشارها بِينَ | لمُسلِمِينَ خوف منهم. 

والوجة الآخِرٌ شَرط فيه أن تكون العادةٌ تَمِنَعٌ من ضَعفٍ مِثله. و توجبٌ 
استمرارَ الشياع و الإذاعة فيه و مع هذا الشرط الأمرُ علئ ما ذْكِرَ. 


.١‏ فى «ألف)»: «يكذب». 
1 فى «ألف»: «يكذب». 
و فى «ألف): «منهم و»). 


فيما لا يُعلَمُ كَونّه صدقاً و لا كَذِياً من الأخبارٍ 


اعلَمْ أن كُلُ خبر رُوي و لا طريقٌ مِن ضَرورةٍ و لا اكتساب إلى العلم بكونه 
صدقاً و لاكَذِباً فالتجويرٌ للأمرّين قائمٌ فيه. ْ 
و قد قَطَمَّ قوم علئ أن في الأخبارٍ المَرويّة عن النبن صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه دنا: 
و تَعلّقوا بما رُويَ عنه عليه السلامٌ مِن قوله: «مَن كَذَّبّ علَىَ مُتعمّداً فليتِبوَا مَقعَدّه 
01 ين القائوة ١‏ بعرويها روف عرق :قولة سا الل مليو لذ » تَكمُر الكذابة علَوت». ' 


١‏ رواه الخاصة والعامّة بهذا اللفظ و غيره. فلرواية الخاصة انظر: الكافي» ج .١‏ ص 1ك باب 
اختلاف الحديث. ح 3 شرح الاخبار. ج 3 ص 7 كتانب من لا يحضره الفقيهه ج 53 
ص 147؛ الأمالي للشيخ الطوسئ. ص 5737. و في كتب العامّة انظر: المصيّف لعبد الررّاق. 
2 ١1.ص ١‏ ؛ مسئد احملك ج ١ص‏ /لاو اس لدارهي يج ١‏ صس 7١‏ /الاء 
قال العلامة المجلسيى: «الكذابة بكسر الكاف و تخفيف الذال مصدر كذب يكذب أي كثرت 


>» 





/. باب الكلام فى الأخبار ١‏ 


و لَيسَ ذلك بِمُعتَمَدٍ ؛ أمَا الخبرٌ الأوَلُ فيتتضمّنٌ الوعيدٌ و لا يُعَلِمُ وقوعٌ الفعل لا 
مَحالة و الخبرُ الثاني خبرُ واحدٍ لا يوجبٌ القطعٌ على صحّة مُحْبَرِه. 

فالصحيحٌ ما قُلناه من التجويز من غير قَطعء و إِنْما يُعلَمُ كب بعه بعض الأخبار 
المَرويّة عنه صَلّى اللَهُ عليه و آلِه على سَبيلٍ الوصفب دون التعيين 01 الل غير 
دَلّ ظاهرّه علئ إجبار أو تشبيه أو ما جرئ مَجرئ ذلك مما عَلِمنا استحالتّه. من 
غير قرينةِ» ولا علئ وجهٍ الحكايةٍ, و كان احتمالّه للصواب بَعيداً مُتعسّفاً وَجَبَ 
الحُكم ببُطلانه ؛ لأنّ الجكمّة و الدينَ يَمِنَعانِ مِن الخطاب بما يَحتاجٌ إلى تَعسَّفٍ 
و تَكلّفٍ شَدِيدٍ حيّئ يَحتَمِلَ الصواب. 

و أما كَونُ الخبر صدقاً فمُخالِفٌُ لكونْه كَذِباً؛ لأنه لا خبرَ رُويّ إلاو يَحتَمِلٌ 
الصدقّ و الكَذِبَ, و ليس يجو رٌأن يُجِعَلَ وجوبٌ العمل به دليلاًعلئ كوه صدقا ؛ 
لأنا قد نَعمَلُ بما يَجورٌ كُونُه كَذِباً مِن شَّهادةٍ الشاهدّين بلا خجلافٍ. 


<> علئ كذابة الكذابين» و يصمّ أيضاً جعل الكذاب بمعنى المكذوب و التاء للتأنيث أي 
الأحاديث المفتراة» أو بفتح الكاف و تشديد الذال بمعنى الواحد الكثير الكذب و التاء لزيادة 
المبالغة. و المعنئ: كثرت على اكاذيب الكذابة, او التاء للتانيث و المعنئ: كثرت الجماعة 
الكذابة؛ و لعل الأخير أظهر. , على التقادير الظاهر أن الجار و المجرور متعلّق بالكذابة». بحار 
الأنوان ج ”, ص 750. 

و فى الاستدلال بالخبر انظر: المعتمد. ج ”. ص 008. و فيه: «فإن كان هذا الخبر صدقا فقد 
كذب عليه. و إن كان كذبا فقد كذب عليه فيه». 


3 _- 


/اله فصل 
في أن خبرَ الواحدٍ لا يوحِبُ العلمَ 


حا الي سرس بَقتضى غلبة الظنّ 
لصدقه' إذا كان عَدلاً " 


و كان النظَامُ ل ا 
بع قرائنَ و أسباباًء و يَجِعَلٌ العمل تابعاً للهلم ؛فمّهما لم يَحصّلُ عِلمٌ فلاعملٌ. ' 


١‏ فى «ر' والمطبوع: «بصدقه). 

3 لاحي اس الحو بق ري كر مت 
0 زم 2 000 50 00075 

0 قال الجصاص: «قال النظام: خبر الواحد يضطرّ إلى العلم بمخبره ه إذا أخبر عن مشاهدة, ومتئن 
علمه اضطراراً عند مقاربة أسبابه». الفصول. ج ”3 ص ”7 

و قال القاضى عبد الجبّار: «قد حُكى عن النظام أنّه كان يجوّز وقوع العلم الضروريّ بخبر 
الواحد إذا قارنه سببء و يقول فى الجماعة إذا خبّرت: إِنّ العلم قد لا يقع بخبرها إذا لم يقترن 
بخبرها السبب. و ربّما جعل السبب كالشرط فى وقوع العلم و ربّما جعله مقتضياً لأن يقع 
العلم, ومثّل ذلك بالمخبر الواحد عن موت من تقدّم لنا العلم بشدّة مرضه و شاهدنا عند خبره 
الأمارات و الآلات التى لا تصلح إلا للموتئ, و يقول: كما أن هذه الأسباب تقوّي حال هذا الخبر 
الواحد. فقد يرد التواتر بأمر و هناك سبب يقوّي خلافه فيمنع من وقوع العلم». المغني, ج 10 


»« 


. باب الكلام فى الأخبار ١‏ 


و قال بعضّهم: إن خبرَالواحدٍ يوجبُ العلمَ الظاهر و يَقِسِمْ العلم إلئ قِسمَينٍ. ' 

و في الناسٍ من يَقولُ: إِنْ كُلٌ خبر وَجَبَ العمل به فلابُدٌ مِن إيجابه العلم. 
و يَحِعَلٌ العلمَ تابعأ للعمل. ' 

و أقوئ ما أَبطِل به قول النظام أن الخبر مع الأسباب التي يَذْكُرُها لو 
حَصَلّ عندّها الم كما ادُعى لّما جار انكشافه عن باطل» و قد عَلِمنا أن الخبر 
عن موت إنسان بِعَينِه مع حصول الأسباب التى يُراعيها -مِن البُكاء عليه و الصّراخ 
رامقا لكا نوو لقان ود لد له عون الل قن لان ا من عليه 
أو لَحِقَه سَكتةٌ '. أو ما أشبّه ذلك. و العلمُ لا يَجورُ انكشافه عن باطل . * و يَلرَمٌ على 
هذه الطريقة الفاسدةٍ أن يَجورٌ أن لا يَمَعَ العِلمٌ بالتواثر لمَّقدٍ هذه الأسباب. فكُنا 


و الظاهر من كلام الشيخ المفيد فى التذكرة0 ص غ؛) اختيار هذا القول. وانظر: أوائل المقاللات. 
ص "5١و78‏ المجزيء ج 5 ص 35 /؛ البحر المحيط؛ ج 5 ص 5 

.١‏ انظر الفصول للجصّاصء ج . ص .١‏ و تُسب إلئ أبي بكر الققال و قوم من أهل الظاهر. 
و استنكره ابن حزم. انظر: الإحكام لابن حزم؛ ج ١‏ ص 5١١؛‏ العذة للشيخ الطوسى. ج .١‏ 

؟. حكاه الجصّاص عن عيسى بن أبان. و المروزيّ عن أحمد. و تُسب إلئ بعض الحنابلة. 
و حكى أبو الحسين الاستدلال به عن أهل الظاهر. و قال ابن حزم: يوجب العلم و العمل معاً. 
و حكاه عن أنس بن مالك و داود و غيره. انظر: الفصول, ج ”ل ص ©0"؛ المعتمد ج 0 
ص 12 الإإحكام لابن حزم ج ١‏ ص 7١٠؛‏ العذة لأبي يعلئ. ج 5 ص 48 

7 فى «ب» و المطبوع: «السكتة». 

؛. المغنى. ج 16. ص 594. و أجاب الرازيّ ب «أن الذي ذكرتموه لا يدل إلا على أنّ ذلك القدر 
من القرائن لا يفيد العلم, و لا يلزم منه أن لا يحصل العلم بشىء من القرائن؛ لأنْ القدح في 
صورة خاصّة لا يقتضى القدح فى كل الصور». المحصول. ج ؛. ص ”18. و مثله فى تهابة 


014 


014 


١٠‏ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 

تُصَدَّقٌ من حَيّرَنا بأنّهِ لا يَعلّمُ شَيئاً بالأخبار ما' لا تكونٌُ الأسبابُ حاصلةً. ' 

و أما إلا و ب ودار او بده في كل 
مه 5000010 فإن ذلك للا يَلرَّمّهِ؛ لأنٌّ له أن 
تقول: بن أبن لكنم أن كل خبر يَجِبُ عندّه العلمٌ؟ فلا" بذ مِن وجوب ذلك عند 
امقالة : ثُمّ العلمُ عند النظام لا يَجِبٌ عندً' مُجّدٍ الخبر بل عندّه و عند أسباب 
يَذَكُرُهاء و لَيسَ مِثلٌ ذلك فى خبر مُدّعى النبوّةٍء و لا فى الحاكم. 

فامًا مَن يَقول: إِنْه يَقتَضى العلمَ الظاهرَء فخلافه فى عبارة؛ لأنّه سَمَّئ غالب 

و أمَا مّن جَعَلَ العلمَ تابعاً للعمل فقَولهِ باطل؛ لأنّه عَكْسَ الشيءً» و العمل 
يجب أن يَتبَعَ العلم لا أن يَتبَعَ العِلمُ العَمَلّ . و قد وَجَبّ العمل بأخبار كثيرة مِن غير 
حصول العلم. كالمُخَوّفٍ مِن سَبّع فى طريقء و الشهادات, و غيرها. 

.55994 فى غير «ر): «بأن». 3 المغنى» ج 06 ص‎ ١ 

4. فى رسائل الشريف المرتضى: ج ,١‏ ص 8:: الوجب ذلك في كل خبر مثله. وكان أحقٌّ 
المخبرين بذلك رسول الله صلى اللّه عليه و آلهء وكان يجب استغناؤه عن المعجزات و إن لم 
يُعلم صدقه من غير دليل يقترن إليه. و كان يجب فى الحاكم إذا لم يعلم صدق المدعىي ضرورة 
أن بعلم كاذنا فلا يسمع ببينة). وانظر: التلخيصء ج اسن 1517 

و أجاب أبو الحسين بأنّه «إنّما يفيد مذهب أبى إسحاق فى اشتراط القرائن في وقوع العلم 

بالأخبار المتواترة» و لعل أبا إسحاق عنئ بالقرائن فى الأخبار المتواترة ما لا ينفك منها الأخبار 

المتواترة نحو امتناع اتّفاق الكذب منهم و أن لا يصمح فيهم التواطؤء فلا يلزمه أن لا يعلم بعض 

6 فى المطبوع: «بل لا». 1. فى ابء جء رء ص ): (اعن). 


ٍ- و« 


فصل 
في ذكر الدلالةٍ على جواز التعبْدٍ بالعملٍ بخبر الواحد 

إعلّم أن في المُتكلّمِينَ مَّن ذَهَبَ ! إلى أن خبرَ الواحدٍ لا يَجورُ مِن جهة العقلٍ 
ورودٌ العبادة بالعمل به.' 

و الصحيحٌ أن ذلك جائرٌ علا و إن كانت العبادةٌ ما وَرَدت به على ما سَيُبِيتُه في 
البات الذي يَلَى هذا البات بِمَشْبّة الله تعالق. 

واالذى يذل سق سوا زتوورد الحباةةبالسد ا مه اند الغره الواح دكن 
أن يكونّ طريقاً إلى مَعرفة الأحكام, و أنه يجري فى جواز كُونِه دَلالةَ مَجِرَى الأدلةٍ 
الشرعيّة كُلّها مِن كتاب و سّئْةٍ و إجماع؛ و إن اخمَلَف وجةٌ دلالتِه كما اختّلف 


وجوه هذه الأدلة الشرعيّة و لم تَخْرُجْ بهذا الاختلافٍ مِن كُونْها أدلة. و إِنّما جار 


.١‏ فى المطبوع: «يذهب). 

.١‏ حكاه القاضى عبد الجبّار من غير نسبة» و الهاروني عع كتبرفن يوخ المتكلصن من 
البصريّين والبغداديّين» و نسبه الآخرون إلى الجُبّائَ و الأصمّ و معظم القدريّة ومن تابعهم من 
أهل الظاهر كالقاسانى على اختلاف فى النسبة, و تُسب إلى ابن قِبة من الخاصّة. و سيأتى نسبته 
إلى النظّام في الفصل الآتي. انظر: لمكي اسن 1 المعر دح دمن 11 العدة 
لأبي يعلى. ج 7. ص 9871 التلخيص. ج 5. ص 2377: قواطع الأذلّ ج .١‏ ص 5250؛ الاحكام 
للآمدي. ج ”. ص 40؛ معارج الأصول. ص 1١‏ !؛ الإنهاج فى شرح المنهاح. ج 7. ص 7٠6١‏ 


كيذه 


إفيده 


رفده 


ل الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 
أذ كوو اخ الواحك:دلالة بان يدل الفران او البيئة على »زسوي العمزينه إذا كان 
المُخْبِرُ به على صفة مخصوصة؛ ألا ترئ أنه لا فرقٌ فى العلم بتحريم الشيء بَينَ 
أن" تقول القرة 1 الله عليه و آله: «إنّه حَرامٌ و بِينَ أن يَقول: «إذا أخبركم عَنَى 
8 ِ نك أي و 41 يا رف 000 0 7 
بتحريمه من صفته كيت و كيت فحَرّموه)؟ لانه على الوجوه كلها يُعلم التحريم 
وَإإن اختلفتة. ' 

و ليس لأَحَدٍ أن يَقولٌ: فامئّعوا الغلطً مِن الواحدٍ إذا كان الأمرُ علئ ما ذَكرتم» 
و ذلك أنه غير مُمبَنِع أن يَجِعَلَ الرسول صَلَّى اللَّهُ عليه و آله قولّ الواحدٍ دَلالة 
مع جواز الغلط عليه. مِثالُ ذلك أنّه عليه السلامٌ لّو قالّ: «إذا أخبّركم عَنَى أبو ذَرٌ 
بشَىءٍ فهو حَقٌّ» لكات الثقةٌ حاصلةً عند خبره, و لو قال صَلَّى اللَهُ عليه و آله : 
«إعمّلوا بما يُخبرُكم به فُلانٌ فهو صَلاحٌ لكم» وَجَبَ العمل به و إن لم يَحصّل 
الثقة. وء يجري مَُجرى تَعيّدٍ الحاكم بأن يَعمَّلَ بعلمه فتّحصّل له الثقة» و تَعبّدِه بان 
يَعمَلَ بالإقرار فلا تَحصّل الثقةٌ و إن كان الحالٌ إليها أقرّبَّء و تَعبّدِه بأن يَعمَل 
بالبيّنة و هي عن الثقة ابعّد مِن الا قرار. 

و مما يَدّلٌ أيضاً علئ جوز التعّدٍ بخبر الواحدٍ أن العمل فى كثير مِن العقليَاتِ 
ح) ميلم | » أعدات : . د 7ه 0 سن ]اام : ام ةوك 
.١‏ فى غير «رء ص»: «بأن». 
فى غير المطبوع: «لآن». 
1 التلخيص. ج "ص 576. و فى (اج) والمطبوع: «اختلف». 


3 فى المطبوع: + «لا». 
6. فى المطبوع: «عن). 


/. باب الكلام فى الأخبار دل 


و2 . يم 0 2 


و قبولٍ قولٍ المُفتى و كُل هذا مِن باب واحدٍ.' 


[في أدلَةِ من مَنَّعَ من جواز التعبدِ بخبر الواحدٍ و الرد عليها] 

وف لل سن شه ون حرا أقالة تبر راتس أقياة: 

أوّلها: قولّهم: إِنّ الشرائع لا تكونٌ إلا مَصالحَ لناء و بخبر الواحدٍ لا نَعلَمُ أن ذلك 
يبا 

وثانيها: أن قالوا: إذا لم يَجُر أن تُخبرَ بما لا نأمَنٌ كُونّهِ كَذِبأَ كذلك لا يَجِورُ أن 
علئ مالا تأ ين كوه تقد" 

و ثالتها: أن قولّ الواحدٍ وُصلةٌ إلى قولٍ الرسولٍ صَلَّى اللَّهُ عليه و آله و إذا لم 
جر قبول قولٍ الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه إلا بمُعجزٍ و دليلٍ علّى القَطع علئ 
صدقه. ننيك الم ولت" ْ 

د رابثه: أن الرسول صَلَى الل عليه و آِهإنما لم يج العمل َوه إلا بمعجرة 
تَدُلّ على صدقه لجواز الغلط عليه. و هذه العِلَهُ قائمةٌ فى : خبر الواحدٍ.” 

وخامثها: أن لعل ين حقه أن يع ليله وإذالم يعن صدق اواحد ل 
يُعمَلُ بخبره. و لو جار العمل و لا عِلمَ لجار تَ: تبخيتاً و تُخميناً. ' 





١‏ التلخيص. ج 5 ص لزفرة 
1 حكاه أبو الحسين و حكى الردّ عليه عن القاضى عبد الجبّار فى المعتمد ج ”.ص .08٠‏ 
0 حكاه أبو الحسين و رد عليه فى المعتمد. ج ”. ص 6007/6. 
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وسادسّها: أنّه لّو جازٌ العمل بخبر الواحلٍ فى ؛ بعض الأحكام. جار في سائرهاء 
خنى فى الأضول» نز إثبات القَرآنء و النبؤات. أ 

رقو + بِينَ العمل بخبر الواحدٍ و بينَ الشهادة بأن الشهادةً تَمَنَضى يفا ان 
بمصالح الدنيا و دفع المَضارٌ فيها و اجتلاب' المنافع وما يَجِورُ فيه البَدَلّ 
والعات وان بالاستان رد تخدالك المصالح التي لا يَعلَمُها إلا الله تعالئ, 
و يُخَالِفُ ذلك أيضاً المُعامَلاتِ التى تجري مَجِرَى الإباحات و تُرجعٌ إلى الرضا 
و السخّط و تَطيّب النفس. ' 

و سابعٌها: أنّه لّو جار التعبّدٌ بالعمل * بخبر العَدلٍ لَجارَ ذلك فى خبر الفاست ؛ 
لأنّه لا فرق في العقول بَينَهِما في أَنْ الثقةَ لا تَحصّلُ عند خبره.” 

فيْقالُ لهُم فيما تَعلّقوا به أوّلاً: الشرائمٌ لابدٌ مِن كَونِها مَصالحَ على ما ذَكرتم, و لا 
بد من طريتي للمُكلّف إِلَى العلم بذلك إِمَا علّى الجُملة أو التفصيل. فإذا دل الدليلٌ 
على وجوب العمل كبر راجن ااا قنعين مهو إذااقلك فى ال صدقه 
عَلِمنا كَونَ ما أخبَرَ به صَلاحاً و أمِنَّامِن الإقدام علّى المَفسَدةٍ كَما نَعلَمُ كَونَ قطع 
يد السارقي عند البيّنة أو الإقرار صَلاحاًء و لُولا ذلك لكان مَفسَدةٌ. و تَنتَقِض أيضاً 
هذه الطريقة بالشهادات إذا عُمِلَ بها فى الحدود. 


.01/4 كي و رد عليه فى المجزي. ج ”ص 170؛ المعتمد. ج ؟. ص /ا/ا0 و‎ .١ 

3 فى المطبوع: «إجلاب». 

“". حكايته و رده بتفصيل فى المجزي, ج 7. ص 1772؛ المعتمد ج ؟. ص 07/5؛ التلخيص» 
ج اص 31 

. فى المطبوع: - «بالعمل». 

. المجزيء, ج ”. ص .13١‏ 


. باب الكلام فى الأخبار ل 


و يقال لهُم فيما تعلقوا به ثانياً: تجار في الخبر أن تَتبْتَ أمارةٌ للمُكلّف يأْمَنُ بها 
مِن كُونِه كَذِباً جازَ أن يُكلَّفٌ فى الأخبار ما كُلّقَه في الأفعالٍ و يَنتَقِضُ ذلك عليهم 
بالأقرار و البيّنات فى الحدود و غيرها. 

و يُقَال لهُم فيما تَعلقوا به ثالثاً و رابعاً ‏ فإِنٌ الوجهين عقاريان "بإ سيول 
ليد ايدو راقن اط ب لع ركيد اقرع كر ل لمكن ملحا افيه 
ما جار في خبر الواحدٍ. و إِنّما لم يُعمَلُ بخبر مُدّعي النبوَةٍ قَبلَ ظهور المُعجز لأنّه 
لا طريقٌ إِلَى العمل ' بِقَولِه إلا العَلّمُ المُعجنُ ' و ليس كذلك الخبرٌ؛ لأنّ لنا طريقاً 
نأمَنُ به كونَ الفعل مَفْسَدةًء و هو ما بينّاه مِن قيام الدلالة على وجوب العمل بخبره. 
ولعي هدو الطريفة ألضا بالشهادات و الاقراراك و كل شى غيل يدم اوتقاء 
اثفة بالصدق. ْ 

و يُقالٌ لهم فيما تَعلّقوا به خامساً :لاشبهة في أن العمل يَتبَعُ العلم لكن مِن أينَ 
قلتم: ِنّهِ يَبَعٌ العلمّ بصدق المُخبر؟ و ما أنكّرتم أنّهء يَتبَعٌ الهلمّ تارة بصدق 
المُخْبِرِ بو أخخرى ينم الوه بوجوب العمل بقولة مغ تجويز الغلط عليه؟ و تَنتَقِض 
هذه الطريقة أيضاً بالشهادات. و الإقرارات و الرجوع إلى قولٍ المُفتي و الحاكم. 

و يقال لهُم فيما تعلقو "ناوسا :ليس بِمُممَنعِ فرضأ و تقديرا أن يَبْتَ جميع 
أصول الشتريعة بأخبار الأحاد بعد أن بعلم بالمعجرٍ صدق الرسول صَلَى الله عليه 
و آله و يُعلمَ مِن جهته” ذلك. و إن كانّ قد تَ تَبَتَ الشرع الآنَ بخلاف ذلك. و الكلام 


.١‏ فى المطبوع: «متقاربان». 

3. فى (ابء ر. ص» و المطبوع: «العلم». 
7 فى «ألف»: «العلم بالمعجزا. 

ُ. فى ١اج.‏ ص): «أن). 

6. فى المطبوع: «جهة». 
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الآنَ إنّما هو علّى الجوازء و قد بينَا جوازّه. تم يُعارضونَ بالشهادات. و الإقرارات. 
واثلزنوة جور مكل ذلك :فين سنائر الأصمول» 

فأمَا القُرآنُ فإشائه و هو مُعجرّدالّ علق صدق الرسالة بخبر الواحد لا يُجَورٌ؛ 
لأنّ الثقة بِوَتِه و صدقه لا تَحصّلٌ إلا مع الثقة بمُعجزته. و لو رضنا أن تبِوْئّهِ صَلَى 
اللكاعلية و اله تلت يعبر القرا ونين الفغمدزاك لجاز زات القَرآَنِ بخبر الواحدٍ. 

فأمًا تبات النبوّات بخبر الواحدٍ فإِنّه غيرٌُ جائز؛ لأنّ ذلك يَنَقِضُ بخبرا 
الوائخق؛ و لأثه لا طريق إلق :ووب العمل بقول البق صَلَّى الله غليهبو آله إلا العلَم 
المُعجرٌ" الدان علّى الصدقي و حصولٍ الثقة. 

فأمًا ' تفريمّهم ‏ بينَ قبولٍ الشهادات” و قبولٍ خبرٍ الواحدٍ فلّيسَ بصحيح؛ لأنا 
َعبَلُ الشهادةً في الحدود و هى مخ ا الود ا اي 
الصلحٌ و التراضي, و كذلك يُقبَلُ قول المُفتى فيما ب: جمريمات سرويي. 
فإنّ العقل يَحظرٌ انتزاَ ملك زَيدٍ و دَفعَه إلى عَمرِوء و بالشهادة يُفعَلُ ذلك 

و يَُالٌ لهُم فيما تَعلّقوا به سابعاً:إنّه جائرٌ من جهة العقل أن يتعبّد الله تعالى بالعملٍ 
بخبر الفاسي. و لا فرقٌ فى الجواز بَينَ العَدلِ و الفاسيء و إذا جَعَلنا قول المّخْبرٍ 


كالسبب أو الشرط في العبادةٍ جارّت العبادةٌ عقلاً بالعمل بقّولٍِ من يَعْلِبُ على ' الظنّ 


.١‏ فى النسخ: «ينقض خبر». و ما أثبتناه من المطبوع. 
؟. فى «الف. ص»: «بالمعجز». 

3 في المطبوع: «و أما). 

1 ف «(رء ص »: «نفرقتهم). 

فى المطبوع: «الشهادة». 

في «بوج و المطبوع: «في». 


© 


-_ 


/. باب الكلام فى الأخبار ل 
١ 4 7 07‏ و 8 7 ٍ- م 0 ١‏ 


فإن قيل: إذا كان لابُدٌ مِن تمييز الحجّةِ مِن الشبهة. فكّيف يُتميّرُ ذلك فى خبر 


الواحد؟ 





َي 


قلنا: بأن يُجِعَلَ لأحَدٍ الخبرين أمارةٌ يُميّرْ بها مِن الآَخَرٍ. 


.١‏ فى التلخيص (ج ؟. ص 73732): «قلنا: و هذا ما نقول به. و لا نتحاشى منه. و هو من مجوّزات 
العقول و لكن وردت الأدلة السمعيّة بمنع ذلك». 


0/1 


في إثباتٍ التعبّدٍ بخبر الواحدٍ أو نفي ذلك 
الصحيحٌ أنّ العبادةَ ما وَرَدّت بذلكء و إن كان العقل مُجِوٌّزَاً للتعّدٍ ' بذلك و غير 
و 5 7 . 5 6 : 3 و2 2 2 2 
5 0 : 0 

العبادة به مِن النظام و غيره مِن المتكلمينّ. 

و ذَهَبَ الفقهاءً و أكدَّدُ المُتكلمينَ" إلى أن العبادةَ قد وَرَدَت بالعمل بخبر 
الواسيو ف لتر 

.١‏ فى المطبوع: يجوز التعبد». 

3 و نسب هذا القول إلى القاسانىّ وابن داود والشيعة و جماهير المعتزلة. على خلاف فى 
الأخصيرين. انظر: العدة لأبي يعلئ. ج "7 ص ١631؛‏ التبصرة ص 07 قواطع الأدلّة ج ١‏ 
ص 37816 المستصفى. ص 4١١16‏ المحصولء. ج 53 ص اكقة8 

*. و قال العلامة الحلى: «و اتّفق الناس كافة علئ جواز العمل بالخبر الذي لا يُعلم صحّته فى 
الفتوئ و الشهادة و فى الأمورالدنيويّة». نهابة الوصول, ج 27 ص 787 

. فى «ص»): «المتكلّمون و أكثر الفقهاء». 

0. هذا مذهب الجمهور. و اختاره عيسى بن أبان و داود و الجصّاص و ابن وهب الكاتب 
الفصولء. ج 5 ص 0/؛ المرهان. ص 8/ا؛ المغنى. ج 117 ص 577؛ تقويم اللدلكة ص د/١؛‏ 
المعتمك ج 3 ص 0/7؛ الإاحكام لاح عر 8 5 ص /اة؛ العدة للشيخ الطوسى؛ ج 2 

١٠ 
1 ان‎ 


. باب الكلام فى الأخبار يل 


كان أب علئ لاني ل يعمل بخبر الواح في الشريعة. و يعمل بخبر الاين 
فصاعداء و تجريه مُجدق الغياةة ' 

لالد هذل علق مكايا ديا إلنه ال«لا عات يقا وبق تحمل تعانفينا 
فى هذه المسألة أن العبادةً بقَبولِ خبر الواحدٍ و العمل , به طريقُه الشرٌ و المَصالحٌ. 
فجرئ مَجرئ سائر العباداتٍ الشرعية في اتباع المصلّحةٍ و أن العقل غير دا عليه. 


و إذا فَقّدنا فى أدلَة الشرع ما يدل على وجوب العمل به عَلِمنا انتفاء العبادة ب" 


كما تقول فن.سائر الشوعتات :و الغنادات الثائدة علروها اتعاة ولاه بوعل 
هذه الطريقة تُعوّل كلنا في نفي صَلاةٍ زائدةٍ و صّوم شَهر زائدٍ على ما عَرَفناه و في 
أن مُدَعَ النبوّةٍ و لا مُعجرٌ علئ يده - ليس بنَبىٌ . 

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقول: إِنْما عَلِمت أنه لا صَلاةَ زائدةٌ علّى الحمس مفروضة. 
يُجمِعوا على ذلك و خالّف بعضّهم فيه لكان المَفْرَّعٌ ' إلى هذه الطريقة التى 
ذَكرناهاء و قد بِيّئا صحّةً الاعتماد علئ هذه الطريقة و إبطال شبهة من اشْتَبَةَ عليه 
ذلك فى مَواضعَ مِن كلامناء و استّقصيناه. 

و تمكق آنا ندل بمعي: :هذه الظريقة بعبازة أخوئ» و هو أن تقول العمل 
بالخبر لا بد مِن أن يَكون تابعاً للعلم ؛ فإمًا أن يكون تابعاً للعلم بصدق الخبر أو 
العم يو جوت العمل به مع تجويز الكَذِب, و قد عَلِمنا أن < شير الوائخل لا يخِضا 
.١‏ وحكاه الجصّاص أيضاً من غير تسمية قائله. انظر: الفصول. ج *. ص 4!! المغنى. ج .١7‏ 

ص 7880 
؟. و أجاب أبو الحسين ب«أنا قد بِيّنا أنه قد ورد بذلك. و لو لم يرد به لكفئ دليل العقل فى التعبّد 

به). المعتمد. ج 5 ص .٠١8‏ 

0 فى المطبوع: +«فيه». 
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عندّه عِلمٌ بصدقِه لا مَحالةً فلم يَبِقّ إلا أن يَكون العمل به تابعاً للعلم بالعبادة 
بوجوب العمل به. و إذا لم نَجِدٌ دليلاً على وجوب العمل به تفيناه. 


[فى أدلَةٍ القائلين بورود التعبْدٍ بخبر الواحدٍ و الردّ عليها] 

واقان عار شيك لفونا باسيا: 

أوّلها: قولّه تُعالى: «فلؤلاً تَقَرَ مِنْ كل فز ع ِيَتَفَقَهُوا فى الدِّينِ 
لِيُنِْرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ عَلّهُمْ يَحْدَرُونَ4.! و ليس يكونون مُنذِرِينَ 
لهُم إلا و يَلرَمُهم القبول منهم. 

وارلما الوا لمم اا وتو كل الوم ترققووو إذافة رداك 
استَغتُوا عن التشاغُلٍ بأنّ اسم «طائفة» يَقَعُ علّى الواحدٍ كما يَقَعٌّ على الجماعة: 
ا 0 و قوله 
تعالى: ٠ق‏ إِنْ طائْقَنْانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواه. ' 

و ثانيها: قوله تعالئ: «َإِنْ الّذينَ يَكْتُمُونَ ها أَنْرَلْنا مِن الْبَتناتٍ4.* و حَظ 
الكتمانٍ يقتضى وجوبّ الإظهار, و لا يَجبٌ الاظهارٌ إلا للقبولٍ.” 

و النّها: قولّه تعالى: <ِيا أيّها الّذينَ آمَُوا إن جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَُوا أن 


ا 

1 يا 

”. الحجرات (44): 4. و انظر: الفصول. ج ". ص 976؛ تقويم الأدلّق ص ١17؛‏ المعتمد ج ؟. 
ص 088. 

ع. البقرة(؟7): .١09‏ 

4. الفصولء ج *. ص 78؛ تقويم الأدذق ص .17١‏ و حكاه أبو الحسين و استشكل عليه في 
المعتمد. ج ؟. ص 047. 


. باب الكلام فى الأخبار ١‏ 


تُصيبُوا قَؤمأ بجَهالَة4. ! والظاهرٌ يَقتّضى أنّ العَدل في هذا الحُكم بخلاف الفاستي. ' 
للقي ا الله تَعالى وسو لسشلى الله فليو اله بالإباذم فى واف 
مِن الكتاب لا تُحصئ. و الإبلاعٌ يكونُ بالتواتر و الآحاد عأ ناته لو ايض 
بالتواثر وما يوجبٌ العلمَ لَوَجَبَ أن يكون العلمٌ بفروع العبادات كالعلم بأصولها. 
وكذلك قرو القناقالات كلاه وسدارة مرو لوت ولك" ْ 
وخامسُها و هو الطريقة التي بها يتصولون» و عليها كُلّهم يُعَوُلونَ. و إيَاها 
يَرئَضونٌ و ترتيبها -: أن الصحابة مُجمِعةٌ علّى العمل بأخبار لا تَبِلُمُ التوات و ذلك 
أَظهَرُ فيما بَيِنّهم مِن كُلّ شَىء كان ظاهراً. و يَذْكّرونَ رجوعهم فى وجوب الغسلٍ 
بالتقاء الخجتائين إلئ أزواج النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه عند اختلافهم في ذلك, ؛ و عَمَلٌ 
كزين القن بد قن الث لت وال ادو سور اغوي سرع ار عاد انين" 





. 1 الحجرات(59):‎ .١ 

؟. حكاه الجصّاص و أبو الحسين البصريّ و لم يعتمدا عليه. الفصول, ج . ص 8"؛ المعتمد. 
اج ".ص 0640. 

". تقويم الأدلّة ص و حكاه أبو الحسين واستشكل عليه في المعتمدد ج 7. ص 044. 

1 صحيح مسلم. ج ١ص‏ 181, باب نسخ «الماء من الماء»؛ السنئن الكبرى للبيهقيّ ج ا.ص175. 

0. الموط ج .١‏ ص 778؛ مسند الشافعي» ص 4١7؛‏ المصيّف لعبد الررّاق. ج 7. ص 14؛ 
المصنف لابن أبى شيبة» ج 5 ص .1١١7‏ وانظر: نصب الرابة ج 4. ص 7371١‏ 
و عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرّة القرشي الزهريّ. يكنّئ أبا محمّد, ولد بعد عام الفيل بعشر سنين. آخى الرسول صلى الله 
عليه و آله بينه و بين عثمان. و هو أحد السنّة الذين جعل عمر الشورئ فيهم بل جعله مقدماأ 
عليهم حنّئ أفضت الخلافة إلى عثمان. كان تاجراً و كسب مالا كثيراً. و خلّف ألف بعير وثلاثة 
آلاف شاة وماثة فرس ترعئ بالبقيع؛ حتّى روي أنّه قال: قد خفثٌ أن يهلكنى كثرة مالي. أنا أكثر 
قريش مالً. ُوفي عبد الرحمن بن عوف سنة إحدئ و ثلاثين - و قيل: سنة اثنتين و ثلاثين - و 


>« 


زفردء 
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ا لا 
و نحو عمل أبي بَكرٍ في ميراث الجَدَّةٍ على قولٍ الواحدٍ و الاثنّينِ ' و نحو ما رُويّ 

أمير المؤمنينَ عليه السلام مِن قوله: «كنتٌ إذا سَمِعتٌ مِن رسولٍ الل صَلّى الله 


عليه و آلِه حَديئاً نَقَعَنِى اللَهُ ما شاءً أن يَفَعَنى به و إذا حَدَثَى عنه غيرُه استَحلفته 


فاذا خافه إلى بعد فته بو جد ند ابو بك نو صدق أو تكو" و رَحَعٌْ فى حكم 


العلوّام. الطبقات الكبرئ؛ ج “ا ص 74١؛‏ الاستبعاب, ج 7. ص 848؛ أسد الغابة ج ”. 
1 الإصادة. ج . ص ,؛ هاموس الرجال. ج أدص 17 

.١‏ خبر الجنين اخرجه احمد عن ابن عبّاس في المسند. ج ١ص‏ 558 و الدارمئَ عنه في 
السنن» ج ؟, ص 91١؛‏ و ابن ماجة عنه في السئن» ج 5 ص 87 و ابو داود عنه فى السنن, 
و حَمّل بن مالك هو حمل - و يُقال: حملة بن مالك بن النابغة الْهُذْلىَء له صحبة و رواية عن 
النب صلى الله عليه و سلم» روئ عنه ابن عبّاسء مدني نزل البصرة و يُعدَ في البصريّين» عاش 
إلئ خلافة عمر و قيل: قتل في عهد النبئ صلَى اللّه عليه و آلِه. الطبقات الكبرئ لابن سعد 
ص 0 تهذيب الكمال. ج لل ص 3162 الإصابة. ج أ ص 8 .١٠‏ 

.١‏ حديث الجدّة رواه مالك عن قبيصة بن ذؤيب فى الموطة ج 7 ص 017؛ وعنه فى: 
المصف لعبد الررّاق. ج .٠١‏ ص 774؛ مسند أحمد, ج 4. ص 170؛ سنن إبن ماجة ج 7. 
ص ٠‏ سيثن: سنن أي دأوده ج 5 ص 0؛ سنن الترمذي» ج “ل ص 1875؛ المستدرك و صححه 
علئ شرط الشيخين. ج ؛. ص 58/8؛ الاستبصار. ج 4. ص .١158‏ و انظر: المعتبر في تخريج 
أحاديث اي يي ا ادي اخ راع اموا 
و باختلاف يسير فى سنن أنى داود. ج ١‏ ص 285٠‏ .باب في الاستغفار؛ سنن الترمذي” ج 4 
0000 
و ينظر فى تخريجه: تخربج الأحاديث و الأثار للزيلعئ. ج ١‏ ص 479. 


. باب الكلام فى الأخبار يفل 


المَذي إلى خبرٍ المقداد. ' 

قلوا: و وبجدناهم بَينَ عامل بهذه الأخبار, و بن تارك للنكير عليه لو كان 
دل خط لكان ؟ قد أُجمّعوا علّى الخَطل و هذا غيرُ جائز عليهم." 

وساذقيها: 5 انه شان الله علو له كان فيك الم تل الى البلاد 
للدعاء إلئ شَرِيعتِه. و إِنّما كانوا يَعمَلونَ على مُجِرّدٍ أقوالهم في كَونِهم رُسْلا و في 
العمل اير وله * 


.١‏ ورد الخبر باختلاف في الألفاظ و الحُكم في مسند أحمد, ج .١‏ ص 178. مسند على بن أبي 
طالب عليه السلام؛ صحيح البخاري؛» ج ا لان 00 .باب من استحيئ فأمر غيره 
الكبرى» ج 5ص الاستبصار. ج اص _١‏ ”64 باب د 5و 0. 
والمقداد هو المقداد بن الأسوّد الكنديّ. و كان اسم أبيه عمرو البهرائئ؛ و كان حالف الأسوّد بن 
عبد يَغوث الزهريّ فى الجاهليّة فتبنّاه فكان يُقال له: المقداد بن الأسوّد. فلمًا نزلت: وَاذْعُوهُمْ 
لإبِائَهِمْ4 قيل: المقداد بن عمرو. توج صياف رجت الببرين عبد المطلت ائنه عم الدو فتلى اله 
عليه و آلِه. وهاجرإلى الحبشة فى المرّة الثانية» ثم قدم فهاجر مع النبئ صلَى الله عليه و آله و سلم 
إلى المدينة. و شهد بدراً والمشاهد كلهاء وكان من الرماة المذكورين من الصحابة؛ و قيل: هو أوّل 
من عدا به فرسه فى سبيل اللّه. وهو من شُرطة الخميس الذين شرط لهم أمير المؤمنين عليه السلام 
الجنّة. و شهد المقداد فتح مصر. و مات بالجَرّف فى خلافة عثمان سنة 77ه. فدذفن بالمدينة 
ص 18١‏ ١!؛‏ أسد الغابة. ج 4. ص 04 4؛ الإصابة, ج 7. ص 04١؛‏ قاموس الرجال. ج .٠١‏ ص 777. 

1 فى «ب» و المطبوع: «لكان». 

". الفصول. ج ”7 ص 40؛ المغنى. ج /11. ص 180؛ تقوم الادلة. ص "7١؛‏ المعتمك ج ". 
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للا م الا ا ل 
مع تجويز ذلك عليهء' و رُبّما حَمَّلوا ذلك على الشهادات و أخبار المُعامَلاتِ. ' 

وثامئها: أن الضرورة تَمَودُ إلى قبولٍ أخبار الآحادٍ إذا حَدَنّت الحادثةٌ و ليس فيها 
حُكمٌ منصوصٌ . ' 

و تاسعها: طريقة وجوب التحرّز مِن المَضانٌ كما يَجِبٌُ التحّرُ مِن سلوكِ 
الفطزيق اذاا عر قفرة اذ علدا وها ايه" 

فيقال لهُمفيما تَعلقوا به أوَلاً: إذا لها اذ اسم «الطائفة) يَقَعْ عن 
الواحدٍ و الاثنْينٍ فلا دَلالهَ لكم في الآيةٍ؛ لأنّه تعالى سَمَاهم «مُنذرينَ». 
و المُنذِرٌ هو المُخوّفُ المُحذَّرُ الذي يُبّهُ على النظر و التأمّلِء ولا يَجِبٌ تقليدٌه ولا 
القبولٌ منه بغَيرِ حُجَة.* و لهذا قالّ تُعالئ: ولَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ» و معنى ذلك 


<> و حكاه و رد عليه أبو الحسين فى المعتمك ج 5 ص اللي 
و فى المطبوع: «يروونه). 

.١‏ تقويم الأدلّة ص 177؛ التلخيصء ج 7 ص 770و 50 واحكاه أبو الحسين مستشكلاً 

1 الفصولء ج "5 ص //. 

"'. حكاه و رد عليه فى المعتمد. ج ؟. ص 107. و انظر: العذة لأبى يعلئء ج , ص 177/. 
المنذرا ا الشاهد الراجد و 90 اللذين لاهرقها | العدالة لكنّ الحاكه لا ل عدالة 
باطنهماء فإنٌ الله تعالئ اربع تلكا ونون عن كمه فتمال: ولا تكتترا الشَّهادَةٌ وَ مَنْ 
يَكْنْمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْيُة4 و مع ذلك لا يلزم العمل بقول الواحد). 
مراع بو بلي عه وات واوا »وجب على 


/. باب الكلام فى الأخبار ١)‏ 


ليَحذَّرواء' و لو أرادَ ما اذّعَوا لَعَالَ تعالئ: الَعلّهِم يَعمَلونَ ' أو يَقِبَلونَ». و النبيك 
فأ (لل ا عليهرو الابو ران ماتيا تند را رو كان فقول الولسواس] فيو شيك كار 
فى ابتداء دَعوتّه يكونُ مُخْوّفاًء ثم إذا استقرَ قرولل يهو جا العمل بفولة: 

و يُعَالٌ لهُم فيما تَعلّقوا به ثانياً: أمَا الكتمالٌ فلا يُسِتَعَمَلُ إلا فيما يجب إظهارٌه. أو 
عرى الننراعي إن كناك هه ليق ابن لكر ان خبرَ الواحدٍ له هذه الصفة. حنّى 
تطلق فيو" الكتمانٌ؟ و الآية تَدُلَّ علّى الاختصاصٍ بتّقل القُرآن؛ لان تعالى قالّ: 
هما ْنَا مِنَ الْبَيََاتٍ و الْهُدئ4. و ما أَنرَلّه * الله تعالى هو المُرآنُ. 

و يُقَالَ لهُم فيما تعلقوا به ثالثاً: هذه الطريقة م 1 مبِنِيّهُ علئ دليلٍ الخطاب. و قد بيّنا 
فيما تَقَدّمَ ساد ذلك. و بَعدٌ فالتعليلٌ في الآبة أولى أن يُعوّلَ عليه مِن 
دليل الخطابء و هو قولَه تَعالى : «أنْ ا وها بِجَهالَةِ4. و هذه العلهُ قائمة 
في خبر العَدلٍ. و قد قيلّ: إن هذه الآيةَ نَرَلَت في الوليدٍ بن عُقبة“ و قد وَلاه 


.١ 1‏ و أجاب أبو يعلئ بأنّهِ «فى الآية تحذير من المخالفة بقوله: دلَعَلَّهُهْ يَخْدْرُونَ4) والمحدير د 
يكون إلا في الأمر الواجب. وعان أذ لامر يتاي وكتز ترح أ فرك ال خوك ار 
هو بالإنذار و إلا بطل فائدة الأمر بذلك؛ و إِنّما لم يلزم الرجوع إلئ ما ذكروه من الأخبار عن 
معرفة الله سبحانه و ما أشبه ذلك لقيام دليل عليه. و هو أنّه يجب العلم بتلك الأشياء و معرفتها 
قطعاً». العدّة ج "3 ص 877. 

3 فى «اب. ج. ص »: «يعلمون). 

فى «الف:»: «عليه». 

5 في «ب) والمطبوع: «أنزل». 

4. وهو الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط. و اسم أبى مُعيط أبان بن أبي عمرو. قال ابن عبد البر: و لا 
كيين امل لعلو اويل القرا قد قينا لمت أن اقول عر وجل وا خاءك فاسقٌ بتَبَإه 
نزلت فى الوليد بن عقبة. و له أخبار فيها نكارة و شناعة تقطع علئ سوء حاله و قبح أفعاله؛ و 
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العزة ادلي الله عنلهيو لاوقا عضن لمر اقطاة لبه 251 انون 
مَنّعوا الصدقاتء و هَدا 00 عليه السلام بإرسالٍ الجيوش إليهم, فترْلّت الآية 
بياناً له و ليَعلّمَ الرسولٌ عليه السلامُ أن الوليدَ بهذه الصفة,' لأنّه إنّما وَلَاه على 
ظاهر أمره. ' 


و يُقالُ لهُم فيما تعلقوا به رابعاً: لس يَجِورُ أن يوْمَرَ بأن يُبلِمَ ألا بما هو حُجَةٌ في 


<> خبر صلاته بهم و هو سكرانء و قوله: «أزيدكم؟» بعد أن صلى الصبح أربعاً مشهور من رواية 
الثقات من نقلة أهل الحديث و اهل الاخبار. و هو اخو عثمان بن عفان لامّه. و كان عثمان بن 
عفان قد ولاه الكوفة فابتنئ بها دارا كبيرة إلى جنب المسجد ثم عزله عثمان عن الكوفة فرجع 
الوليد إلى المدينة فلم يزل بها حتئ قتل عثمان. فكتب الوليد إلئ معاوية يحرّضه في الطلب بدم 
عثمان و يستبطئه, و قيل: شهد صقّين مع معاوية. مات بالرقة في خلافة معاوية. الطبقات 
الكبرئ؛ ج 3. ص 4 !؛ الاستيعاب, ج ؛. ص 1007١؛‏ أسد الغابة ج 4 ص ١4؛‏ الإصابة. ج 3. 
ص ١48؛‏ قاموس الرجال: ج .٠١‏ ص .]4١‏ 

.١‏ فى المطبوع: «فهم). 

1 و أضاف الشيخ الطوسيئ: «و ذلك لا خلاف أنّه لا يُقبل فيه أيضاً خبر العدل؛ لأنّه لا يجوز أن 
يُحكم بارتداد أقوام بخبر الواحد العدل». العدة ج ١‏ ص .١١7‏ 

“. حكاه الجصّاص من غير تسمية قائله. و حكاه أبو الحسين البصريّ عن كتاب «الكوفة» لعمر 
بن شبّة. انظر: جامع البيان. ج 77. ص988؛ الفصول. ج *. ص ١٠٠؛‏ المعتمد؛ ج 7 ص 047. 
قال أبو الخطاب الكَلوَذانى: «فإن قيل: هذه الآية نزلت فى شأن الوليد بن عقبة بعثه النبىن صلى 
اللمضلة سل معد ةا فعاد و أخبر أن الذين بعثه إليهم أرادوا قتله, فهمّ النب صلَى الله عليه 
و سلّم أن يغزوهم, فنزلت الآية تُخبره أنّهِ غير عدل. فلا يكون فيها حجّة علئ مسألتنا. قلنا: لو 
نت «ورووها فى ,ذلك :فهى نفكة من عنيك إن التي صل الله عليه :و صلم قبل خخيرة وهم 
بغزوهم. ومن حيث إِنّ اللفظ عفد ديه قاة اكت صر عله اتموي ةج دهن 0١‏ 
قال العلامة: «و الرواية ممنوعة: أما أوّلاً فلأنٌ النبن صلَّى اللّه عليه و آله و سلم لا يفعل شيئاً إلا 
ورهن الوونبو أناتانا قاقد كين وانعو الا تمعد ل ياف المسائل الأصولئة: .و أما نالنا فالأنه فد 
وى أنه نع خالد بن الوليد و أمره بالتثبّت في أمرهم». نهاية الوصولء. ج 5 ص 5175. 


/. باب الكلام فى الأخبار ١1‏ 


نفسِه يَجِبُ العمل به. و هذا يَقَنَضى أن يُدَلَّ على أن : غير الواحرا بهذه الصفة 
حتّى يَصِمَّ الإبلاغٌ به. ومن مَذهب من خالقَكم في هذه المسألة أن الإبلاغ لا يِصِحْ 
إلا بما هو حُجَةٌ توجبٌُ العلم أو بتوائر, أو إجماع.ء أو قولٍ إمام معصوم نائب عنه 
عليه السلامٌ و خليفة له بَعد وفاته. ش 

و يقال لهُم فيما تَعلّقوا به خامساً: أنتم تَعلّمونَ بأيّ شَيءٍ َدقَمُ الاماميّةٌ هذه 
الطريقة. و هو أنّها تقول: إِنّما عَمِلَ بأخبار الآحادٍ مِن الصحابة المُتأمّرونَ الذينَ 

يُحَنَسّمْ التصريحٌ بخلافهم و الخروجٌ عن جملتِهم؛ فالإمساك عن النكير عليهم لا 

الح 0 نُشْتَرطُ فى دَلالةٍ الإمساكِ علّى الرضا أن لا 
يَكونّ له وجةٌ سِوّى الرضا مِن تَقِيّة و حَوفٍ و ما أشبّهَ ذلك. فَبَطّلَ أن يَكون ما 
ذّكرتموه إجماعاً. 

غيرَأنا نَعَدِلُ عن استعمالٍ هذه الطريقة في هذا الكتاب ؛ لأنّها تخرجٌ و ' تُحوجٌ 
إِلَى الكلام في الإمامة و يُنَقَلْ مِن أصولٍ الفقه إلى أصول الدين. و لأنها تقل على 
الفقهاء و توجشّهم, و ما نؤْثْرُ ' ما يَنفِرِونَ منه. و إن تَعمَّدَ كَثِيدٌ مِن مُخالفينا إيحاشّناء 
و تُسلّقوا و تُوصّلوا إلى كُلّ ما يَنقُلُ عليناء مِن غير حاجة بهم في المَوضع إليه. 

ا ل لمر ا واي لاتوت 
يد الم م علئ شَىءِء أو أجارٌَ ذلك و ذَكر أنه لا دليل َدُل عل أن إلجماء 
لم حََةٌ ‏ فإنّه يَدفَعٌ أيضاً هذه الطريقة بأن يَقول: أكّرُ ما فيها الإجماعٌ على 


.١‏ فى «ألف» والمطبوع: «الخبر الواحد». 
3 فى «ج» و المطبوع: ‏ «تخرج و». 
3 فى «ألف. س.ء ص" وا لمطبوع: «وما تو نر وفى«ر): «ومايؤثر). 
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العا يفول أخبار الآحاد. و لا َه في الإجماع كاري ل شيا 
أن نهب إلى أن في إجماع الأ : الحْجَةّ و لا يَجورُ أن يُجمِعوا على باطل. 

و لنا بَعدَ ذلك كُلّه على هذه الطريقة وجهانٍ مِن الكلام: 

الوا معي ساو ين لوطي لباه اخ انار اتوي علا 


فإنّهم دلوا علئ أنّ خبرَ الواحدٍ حُجَه باخبار آحاد, و كيف يُعوّلونَ على ما احسّنٌ 


أحواله أن يوجبّ الظنّ فيما ريه الِلمُ و المَطمٌ؟ لأنهم يَدَعونَ القَطمٌ و العلم أن 


نمال تَعبّدَهم بالعمل بأخبارٍ الآحادٍ في الشريعة» فلا يَجِبٌ أن يُعؤّلوا على ما 
كود اليد : 

و قد حَمَلَهِم سَماعٌ هذا الطعن مِنا على أن ادَعَوا أنّهم يَعَلمونَ ضَرورةٌ عمل 
لمج ا صر ا ل مطل اس 
حتّى يَدخُلَ أبو علي الجُبّائَىُ معهم؛ فإنّه ' لا يَعَمَلُ بخبر الواحدٍ إذا انقَرَةَ ‏ 
و يَذكُرونَ أن العلمَ بذلك يجري مَجِرَى العلم بأنّهم كانوا يَرجعونَ فى الأحكام إلى 
القَآَنِ و السنّة المُتَوائّر بهاء و كما يُعلّمُ رجوعٌ العوامٌ منهم إلى فتوّى المُفتي. 
قالوا: نَذَكُدُ الأخبارٌ ليَتطابَقٌ الجُملةٌ و التفصيلٌ.” و رُبّما قالوا: كما تَعَلَمُ ضَرورة 
ا او 


.١‏ فى «ر.ءسء. ص»: «إنّما). 

3 8 «ألف. رء ص»: «لم يقولوا هاهنا». 
و" في «بء ج» رء س» ص »: «لأنّه). 

1 فى المطبوع: «المتواترة». 

0. الفصول. ج ”5 ص 817. 

1. المعتمك ج 5 ص 047. 


/. باب الكلام فى الأخبار ١)‏ 





و الجوابٌ عن هذا الذي حَمَلوا نفوسَهم عند ضيقٍ الحيلة عليه أن الضرورةً لا 
تُخقّصٌ مع المُشارَكةٍ في طريقهاء و الإماميٌّ وكُلُ مُالِفٍ لهُم في خبر الواحدٍ -مِن 
النظّام و تابعيه و جماعةٍ مِن شيوخ مُتكلّمي المُعِتَزِلةِ كالقاسانئ ' بالأمي' 
يُخالِفوهم فيما اذعَوا فيه الضرورة مع الاختلاط بأهل الأخبارء و يُقسِمونَ علئ 
الهج( تملهون ذلك كل وال بطاره نان كد موه كلقي لا د 
و كلّموكم بمئله. و القَرقُ بِينَ الرجوع إِلَى القُرآَنِ و التواثرٍ و بينَ خبرٍ الواحدٍ 
واضحٌ؛ لأنّ ذلك لما كان معلوماً ضَرورةً لم يُخَالِف فيه عاقلٌ» و الخلاف فيما 


ادّعَوه ثابثٌء و كذلك القولُ في رجوع العامّئّ إِلَى الفتوئ, و كذلك القولُ في 


.١‏ وهو محمد بن إسحاق أبو بكرء و كان أوّلاً داوديّاً ثم انتقل إلى مذهب الشافعئ و صار رأساً 
فيه. تُوفى سنة 18١‏ ه. الفهرست لابن النديمء ص *177؛ طبقات الفقهاء للشيرازيٌ. ص 171؛ 
هدرية العارفين» ج ؟ ص 1 

؟. فى «س.ءر)» والمطبوع: لبالاسيرة: 

'. قال الرازيّ: «فأمًا قول المرتضئ: إن النظام و جمعاً من شيوخ المعتزلة و القاشانئ و الإماميّة 
يُنكرون ذلك و يُقسمون بالله إنهم لا يجدون علماً و لا ظتَأ قلنا: رواية المذاهب لا تجوز 
بالتشهّى و اليمين. و النظام ما أنكر ذلك بل سلَّم إلا أنه قال: إجماع الصحابة ليس بحجّة. على ما 
حكيناه قبل ذلك. وكذا قول سائر شيوخ المعتزلة؛ و أمّا الإماميّة فالأخباريون منهم مع أن كثرة 
الشيعة فى قديم الزمان ما كانت إلا منهم ‏ فهم لا يعوّلون فى أصول الدين فضلاً عن فروعه إلا 
على الأخبار التي يروونها عن أثمّتهم. و أما الأصوليّون فأبو جعفر الطوسئ وافقنا علئ ذلك. 
فلم يبق ممّن يُنكر العلم هذا إلا المرتضئ مع قليل من أتباعه. فلا يُستبعد اتّفاق مثل هذا الجمع 
على المكابرة فى الضروريّات. و مما يحقّق ذلك أنّهِ قال: إنهم يُقسمون بالله على إِنَهم لا 
يعلمون بل لا يظئون. و نحن نعلم بالضرورة أن هذه الروايات و إن تقاصرت عن العلم إلا أنّها 
ما تقاصرت عن الظنّ. فعلمنا أن غرض المرتضئ مما ذكر محض المكابرة». المحصول. ج 4. 
ص 4 و حكى العلامة كلامه بتغيير يسير و تلطيف فى التعبير فى نهابة الوصول. ج ". 
ص 107. 
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كينا الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
سَخَاءٍ حاتم و شّجاعة عَمِرِوء و لأنّ مَن خالّف في ذلك كُلَّه لا يُناظرُ و يُقَطَمُ ' علئ 
عدو نكار تدبو لفك قوط مهال اعبار اماد 

و بَعدٌ فإذا كنتم تَعلمونَ على الجملةٍ أن القومَ ين 
فائدةَ فى ذكر هذه الأخبار المُعيَّنةِ و تدوينها في الكتّبٍ ؛ لأنّها ده تقتضى الظنّ على 
أجل أحوالها. و أي تأثير للظنّ مع العلم الضروريٌ؟ و قولهم: «ليُطابقَ التتفصيل 
الجُمِلةَ) كلامٌ للامحصول له؛ لأنّ النفضنيل الذي جاءت به هذه الأخبارٌ غيرُ معلوم, 
و الجُملةَ هي التى يَدَعونَ العلمَ بها. فلا تَطابْقَ بِينَ معلومّين. 

م يُقال لهُم: كما احمرّزتم لأبي عليٌ في عباريكم عمًا يَتَعلقُ به في الهلم 
اوور اإوااى :الكل قرو الهم ل رزوا سن ماله ته إلى العو درفن 
الأخبار, ألا احتّرزتم للنظّام و مَن واف ممّن نَقَى العمل بأخبار الآحاد كُلّها مما لا 
دوع سر وبي انرس لطا ومو واشدود لي عور محا 

و من العَجَبٍ قولهم: إِنْهم إِنْما عَمِلوا على على العمل بأخبارٍ الآحاد لنَصٌّ مِن 
الرسولٍ صَلَّى اللهُ عليه و آله قاطع علئ ذلك و إِنّمالا يوجَدٌ هذا النصٌ المُعيّنُ في 
لتقل لأنّ الإجماعٌ قد أغنئ عن نَقلِه. وهذا فاسدٌ؛ لأنّ قيامَ حَجَة أو" دلالة لا يُغني 
عن أخرئء و لو كان الرسولٌ عليه السلامٌ قد نَضَّ لهُم على وجوب العمل بخبرٍ 
الواحدٍ نَصَأً مُعيّنآً مُفصّلاً لَوَجَبَ كَونُ تقل هذا النضّ و التواثر به مُستَمِرَاً و أن 
يَنعَقِدَ الإجماعٌ على مضمويه؛ لأنّ الحُجَجّ قد تترادفء و تتضاعف. و بَعدَ فقّد بِيّنا 


أنه لا إجماعَ علئ ما ذَكروه فيُعْنِىَ عن التواثُرٍ بالنصٌ عليه. 


.١‏ فى المطبوع: «يقع). 
؟. فى غير «ص»: «ابدون)». 
3 فى «ج) و المطبوع: «و). 


/. باب الكلام فى الأخبار فل 


و أمَ الوجة الثانى فى الكلام علئ هذه الطريقة -إذا سَلَّمنا صحَةً كل شَىءٍ رَوَوه 
مِن هذه الأخبار المُعيِّنةِ و لم تَقَدَحٌ فيهاء و لا طالبنا بدّلالة على صحّتِها ‏ فهو أن 
تقولٌ: المعلومٌ أنهم عَمِلوا عند هذه الأخبار. و العمل عندها يَحتَمِلُ أن يكونوا' 
عَمِلوا بها و لأجلهاء كما يَحَتَمِلُ أن يكونوا ذكروا عند ورودها سَماعَهم مِن النبئّ 
قن الله علعرو آله لال ' و فكي اها اليك ة انعد توب عن طرية ين 
الاجتهادٍ تَقَنَضَى إثباتَ ذلك الحكم؛ فكانَ العمل على الاجتهاد لا بالخبرٍ. و إِنّما 
كان للخبر حَظٌ التذكير و الإيقاظ. . 

فإن قالوا: هذا يَقَتَضى العدولٌ عن المعلوم إلى المجهول؛ لأنْ روايةً الخبر 
تعاودة وعملى عند ومعلوة ابقا دون العرتدون عل رذلك كن أذكر هذا 
الخبرٌ مجهولٌ. و كذلك تنبيهُه على طريقةٍ مِن الاجتهاد أيضاً مجهولٌ. ' و لا يُعدَلُ 
عن المعلوم إلى المجهول. 

قلنا: المعلومٌ رواية الخبر و عملّهم عنده. و تعليلٌ هذا العمل ” بأنّهِ مِن حَيثٌ 
قامّت الحُجَةُ عليهم بوجوب العمل بأخبارٍ الآحادٍ مجهول غيرٌ معلوم, و إِنّما هو 
وجة مُجوَّرٌ كما أن صَرفٌ عملهم إلى الذكر و العلم السابتي أو التنبيه على طريقة 
من الاجتهادٍ أيضاً مجهولٌ و مِن باب الجائز ماقا لاق لوال على أذ حير 





.١‏ فى المطبوع: «يكون». 
؟. فى «س»: «كذلك». 
ا أي ذَكَرَ انظر: الصحاح. ج 7 ص 510 (ذكر). 
و فى «ألف. ج. س. ص:: «أذَكرا. 
؛. من قوله: «و كذلك تنبيهه» إلئ هنا شطب عليه فى «ألف». 
0. فى «ألف. سس»: «الخبر». 1 
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ضن الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
جائز كُونه كما أنّه جائرٌ كُونُ غيره. فكَيفٌ رَبَحتم قولكم علئ قولناء و التساوي 
حاصلٌ بَينَ الوجوو, و الشك فَرضٌ مَن فَقَدَ الدليل القاطة؟١‏ 

و ليس لهُم أن يَقولوا: ما تَذكُروئّه يَقتَضى أنّه لا تأثير للخبرء و العمل عنده 
يَقتّضى أن له تأثيراً. و ذلك أن التأثير حاصلٌ للخبر '؛ فإمًا أن يكون حُجَةٌ فى 
وجوب العملٍ علئ ما تَدعون أو يكون مُذكَرا لماع تَقَدّمَ وعِلم سب أو يَكون 
مُنبّهاً على طريقة أمِن الاجتهاد. و التأثية حاصلٌ على كُلّ حالٍ. 

و يُقالُ لهم فيما تَعلّقوا به سادساً: أن اليشل و الكفال الذين كان ينيد هم رضيول 
الله صَلَّى اللهُ عليه و آل إلى البلدانٍ ٠‏ فأَوَلُ كُلٌ شَىءٍ كانوا يعون إليه - بلا خلافٍ 
اوتنه اعرف ال ا وعدي لين على للااعتس و لداقى وله 

و دَعوتهء ثّمّ يَدعونَ إلى ال و أن قولّ اردل لحي د د رمد 
الله وعَدلِه و لافي العلم بتوة نيه صَلَى الله عليه و آله. وفكيك ءالو ببالعاة 


إلى ما لَيسَ قولّهم فيه حُجَة؟ 


فإذا قالوا: لدُعائهم حَظ الإنذار و التنبيه علّى النظّر فى الحجَحِ و الأدلة. 

قلنا: فأجروا الشرائع هذا المَجرئ و قولوا: إن هؤلاء الرسّل إِنّما دَعَوهم إلى 
الشرائع لا لأنّ قولهم حُجَهَ فيهاء بل للتنبيه على اام 
التواثّر و ما جرئ مّجراه في العمل بهاء فلا" فرقٌ بِينَ الأمرين.” 
0 فى (ب. ج. ص» و المطبوع: «حاصل للخبر على كلّ حال)». 
3 في «ألف. ج): «طريقه». و في «س»: «طريق». 
: فى «بء ج» و المطبوع: «ولا». 
6. حكى العلامة عن أبى , الحسين الجواب «بسؤال واقع و هو أَنّه صلّى الله عليه و آله و سلّم 


» 


. باب الكلام فى الأخبار يفنل 


و يقال لهُم : لا بد مِن أن يَكون الذينَ فى أطراففٍ الأرض قد قامّت عليهم الحُجَهُ 
بالعملٍ بأخبارٍ هؤلاءِ الرسُلٍ حنّئ يجب عليهم العمل بأخبارهم. و لَيسَ يَحِورْ 
أن يَعلّموا ذلك مِن جهة هؤلاء الرسّلٍ ؛ لأنّ أخبارٌ هؤلاء الرسّلٍ أكثّرُ ما توجبٌ' 
الظنٌ. و هى غيرٌ موجبةٍ للعلم, و وجوبٌ العمل بأقوالهم يجب أن يَكون معلوماً 
متظوعاً غلية: ' 

فإذا قيل: يَعلّمونَ ذلك بالأخبار المُتَوَاتِرةِ التي يَنقُلّها إليهم الصادرٌ و الوارد. 

ُلنا: فأجيزوا أيضاً أن يَعلّموا الشرائع التى يُطالِبّهم بالعمل بها هؤلاء الرسُل مِن 


<> إِنّما كان يبعثهم للفتوئ لا للرواية؛ فإنَ القبائل الذين أنفذ إليهم في ابتداء الإسلام قلّ أن يكون 
فيهم مجتهد. بل كانوا عوامٌ. فحاجتهم إلى الإفتاء أشدٌ من حاجتهم إلى الرواية». نهابة الوصول. 
ج *. ص 9 و انظر: المعتمدء ج 7 ص .10١‏ 

1 في غير مخطوطة «ب» من الطبعة القديمة: «يوجبه). 

”. قال الشيخ الطوسئ: «فإن قيل: فما قولكم في المواضع النائية التى يُقطع على أنّه لا تواتر 
اتصل بهم بأحكام الشريعة؟ أ ليس كان يجب عليهم القبول من الرسل و العمّال. و ليس هناك 
طريق يعلمون به احكام الشريعة؟ 
قيل له: إذا فرضت المسألة في الموضع الذي ذُكر فى السؤال, فلأصحابنا عن ذلك جوابان: 
أحدهما أنّه لا يجب عليهم القبول منهم. و ينبغي أن يكونوا متمسّكين بحكم العقل إلئ أن 
ينقطع عذرهم بأحكام الشريعة؛ فحينئذ يجب عليهم العمل به. 
و الجواب الثاني: أنّه إذا كان القوم بحيث لم تتّصل بهم الشريعة علئ وجه ينقطع العذر. و كانت 
المصلحة لهم في العمل بتلك الشريعة فإنّه لا يجوز أن يبعث إليهم إلا معصوماً لا يجوز عليه 
التغيير والتبديلء و يظهر علئ يده علم معجز يستدلون به علئ صدقه. فإذا علموا صدقه وجب 
عليهم القبول منه. 
و على الوجهين جميعاً سقط السؤال. 
م يقال لهم: إذا كان القوم بحيث فرضتم من البُعد. من أين يعلمون أنّهم متعبّدون بوجوب قبول 
قول الرسل و الرجوع إلئ ما يقولونه فى أحكام الشريعة؟». العدة ج .١‏ ص ؟157. 


ع0 
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يو الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
جهة التوائرٍ و النقلٍ الشائع الذائع؛ و يكونّ حُكمٌ ما تُحمَّلوه من الشرع في طريتي 
العلم حُكم العلم بأنّهم مُتعبّدونَ بالعملٍ بأقوالهم. و لَن يَجدوا بِينَ الأمرَينٍ فرقاً. 

انلق فيها لمأتو يعي بها لجذه الطريةة لما دل عن سعواو روط لدت 
بالفون باخبباو] لاعامو /111 نعلي بووو العرا :عات با نهو اتنا 
الخلافُ في الوقوع. فإن قِستم قبولٌ خبر الواحدٍ على المُفتى بعِلّةِ فقهيّةٍ جامعة 
تيان ناح اعرف بست واه لجا أن تقول للك اارسد ا العم حدر 
الواحدٍ عندٌكم معلومٌ مقطوعٌ عليه؛ و لا يَجِورٌ إثباتٌ مِثله بطريقة الاجتهاد التي 

و قد فُرَقَ بِينَ المُفتي و المُخبر الواحدٍ بأنْ المُفتي يَجِبُّ أن يَخمّصّ بشُروط 
مث أن يكون مِن أهل الاجتهاد. و لا يَجبُ مِثْلُ ذلك في خبر' الواحدء و الحُفتي 
يُخْبِرُ عن نفسه و المُخبرٌ الواحدّ يَحكي عن غيره؛ و المُستفتى مُخيّد ' في العلماء 
ليس كذلك ساممٌ خبر الواحدٍ. 

و الكلامٌ على حَملٍ ذلك على الشهادةٍ يجري مَجِرَّى الكلام على مَن حَمَّله 
علئ قولٍ المُفتي مِن أنّهِ قياس و القياس لا يَسوعٌ في مِثلٍ هذا المَوضِع . 

و قد قال بعضٌ المُحصّلِينَ مِن العلماء: إنّ الشهادةً أصلٌ فى بابهاء فكُلٌ فرع 
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الشهادة و كما لم يس عليها القتيا فكذلك لا يقاس خبرٌ الواحدٍ على ذلك. و لو 


.١‏ في «ص»: «الذي لا يقتضىي إلا». و 2 المطبوع: «التي لا تقتضىي إلا». 
؟. فى غير ار. سء. ص): «الخبر». 

3 في «ألف): «محبر). و فى امج ): «يخير). و في المطبوع: «يخبر). 

غ: في «ألف): «لا يقاس». 


/. باب الكلام فى الأخبار ياي 


قنش حب الوانخق غلئ الشهادات: لوحت أن يكون العدذ:فية:مظلويا كما انه 
مطلوبٌ فى الشهادات على كُلٌ حالٍ. 
و أمَا أخبارٌ المُعامَلاتِ فلا تُسْبهُ ما نحن فيه ؛ لأنّها مَُقَسِمة إلى أمرَين: أحَدُهما 


يَلَحَقُ بالعقليّاتِ و هو قبولٌ الهدايا و الإذنُ في دخولٍ الدارء و الشرعٌ وَرَدَ بإقرار 


ذلك لا باستينافٍ حُكم له. و لذلك' لّم يُميّرْ العدلٌ فيه مِن غيره. و لا البالعَ مِن 
الصبرع؛ لأنَ المُعوّلٌ في ذلك علئ غلبةٍ الظنّ وما يَقَعُ في القلب. و القِسمْ الثاني ما 
يجري مَجِرَى الشرع من ' قبولٍ قولٍ الواحدٍ في طهارة الماء و نُجاستّه و في القِبلة 

وكخرن الرنقهوههذا َع من فروع خبرٍ خبر الواحدٍ. فلا الأوَلُ يَجِورُ أن يَجِعَلّه 
أصلا؛ لأنّه عقليئٌ, و لا الثانى ؛ لأنّه فرعٌ و تابعٌ . 

و يْقَالُ لهُم فيما تَعَلّقوا به ثامناً: الضرورةٌ إِنّما تود فى الحوادث إلى ما هو حُجَةُ 
في نفسه. فَدُلُوا علئ أن خبرَ الواحدٍ حُجَةٌ في الشريعة حنَّى يُرجَعَ إليه في 
الحوادث. و من يُخالِفُكم فى هذه المسألة يَذْهَبٌ إلى أنّه لا ضَرورةً فيه * تدعوه 
إلئ خبر الواحدٍ ؛ لأنّه لا“ حادثة إلا و علئ حُكمها دليل يوجبٌ العِلمّ و فيهم مَّن 
يتقولُ: إذا فَقّدنا الدليل رَجَعنا إلى حُكم العقل. فلا ضَرورةً هاهّنا كما تَدَعونَ.' 


.١‏ فى «ألف. بء جا: «كذلك». 

؟. فى «الف. س»: «فى». 

ذا فل التطبوع: 0-6 

4. فى المطبوع: «به». 

6. فى المطبوع: «ما من». 

1. «فامتناع خلوٌ الواقعة عن الحكم الشرعئ عند الظفر بخبر الواحد يتوقف علئ كون خبر 
الواحد حجّة ودليلاً. وكونه حجّة يتوقف على امتناع خلوٌ الواقعة مع وجوده عن الحكم. و هو 
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و يَُالُ لهم فيما تَعلّقوا به تاسعاً: لا يَجورٌ العمل علئ خبر الواحدٍ فى الأحكام 
الشرعيّة بالتحرزِ مِن المَضانٌ كَما وَجَبَ مِبْلُ ذلك فى المَضارٌ العقليّة؛ لأنّ المَضارٌ 
فى الدين يجب على الله تعالى مع التكليفب لنا أن يُنبّهَنا و يَدُلّنا عليها بالأدلة 
القاطعة, فإذا فَمّدنا ذلك عَلِمنا أنه لا مَضَرَةَ دينيّة ‏ فتحنٌ نأمَنٌ أن يكن فيها انه 
الواحدٌ مَضَرَةٌ ديتيّة بهذا الوجه. و ليس كذلك المُخبرٌ عن سبع فى الطريق ؛ لأنّا لا 
نَامَُ مِن أن يَكونَ صادقاًء و إن لَم يجب قيامٌ دَلالةٍ على كَونِ السبُع فيه. فيَجبٌ 
علينا التحوُرٌ مِن المَضَرَةٍ بالعُدولٍ عن سُّلوكِ الطريقي. ١‏ 
وااقجه هرد بروش علي الك انط عافد و اموي 
كالكافر» و ان يَكونٌ المُعتَبّرُ حصول الظنّ مِن غير اعتبارٍ الشروط التى يوجبوتها 
فى خبر الواحدٍء و لا أْحَدَ تقول بذلك. 
على أن العقولٌ مانعةٌ من الإقدام على ما ب يجوز المُّقَدِمُ عليه كونّه أْمَفسَدةٌ فلم 
صاروا بأن يوجبوا العمل بخبر الواحدٍ تَحرزاً بأولى ممّن قال : إنّه لا و يَحسَنٌ الإقدام 
علئ ما أخبَرٌ به مع قحو اكونه تقد ؟ 7 
<> دورممتنع؛ كيف؟ و إن لا نسلّم خلوٌ الواقعة عن الحكم الشرعى؛ فإنٌ حكم اللّه تعال في حق 
المكلّف عند عدم الأدلّة المقتضية لإثبات الحكم الشرعئ نفي ذلك الحكم. و مدركه شرعى؛ فإِنَّ 
انتفاء مدارك الشرع بعد ورود الشرع مدرك شرعيّ لنفى الحكم». الاحكام للآمديّ؛ ج "ص 668. 
.١‏ واستشكل عليه أبو الحسين البصريّ فى المعتمد ج ”. ص 010. 
3 فى المطبوع: «أن يكون». 
الإشكال للقاضى عبد الجبّار. حكاه أبو الحسين و رد عليه بأنّ «الجواب أنّ كلامنا في خبر من نظنّ 
صدقه لدينه و أمانته. و قد بِيّنَا أنَ خبر من هذه سبيله فى الشرعيّات يساوي خبره في العقليّات 


و ذلك يقتضى أن يغلب علئ ظنّنا وصول المضرة إلينا إن لم نقبل خبره. و يؤمننا من مؤاخذة 
المتعبّد إذا قبلناه» و يقتضى القطع علئ مؤاخذته إذا لم نقبله». المعتمد, ج 7. ص 080 -087. 
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. باب الكلام فى الأخبار يهل 


و هذه الطريقةٌ أيضاأ توجبُ العمل علئ قولٍ مُدّعى الرسالة لهذا الضرب مِن 
الاحتياط و التحرّز. 

فأمًا الخبرٌ الذي رَوَوه عن أمير المؤمنينَ عليه السلام فمُخَالِفٌ لأصولهم؛ لأنه 
تَضمِّنَ أنه كان يَستَحلِفُ من يُخْبرُه فإذا حَلَفَ صَدَّقَه. و عندّهم أن الاستحلاف 
غيرُ واجبء و التصديقٌ بَعدَ الاستحلافٍ لا يَجِورُ؛ لأن معنّى التصديتي هو القَطمٌ 
على صدقه, و خبرُ الواحدٍ لا يُقطمٌ على صدقه وإن حَلَّفْ . ثُمّ قالّ: «و حَدَتني أبو 
بكرء و صَدَقَ أبو بكر». و عندّهم أَنّ من يُعمَلُ على قوله لعَدالتِهِ لا يُقَطمُْ على 
صدقه. فلس يُسْبهُ هذا الخبرُ ما يَذْهَبونَ إليه. و قد بِينَا في الكتاب الشافي - لما 
تعَلْقَ صَاحبُ الكتاب المخنى به - تأويله و قلنا: نه غير مُمتَنِ أن يَكونَ أميرٌ 
المؤْمِنينَ عليه السلام سَمِعَ ما َه به أبو بكر مين النبيئ صَلَّى اللّهُ عليه و آله كَما 
سَمِعَه أبو بكر فلهذا صَدَّقَه '. 


[الكلام علّى الجُبَائيّ في العمل بقولٍ الائنين] 

فأمًا الكلامُ علئ أبي على الجُبَائيَ في العمل بِقولٍ الاثتين و الامتناع مِن العمل 
بخبر الواحدٍ فهو جار مَجرَى الكلام على أصحاب عور راحو نكا عر لناهد 
اروطليك اتانيه ١‏ الك هر ونون لما برج بتى كلك إن روارات 
لحاومى ناز له الجن لاك رديه لع متش ليللا ا 

فإنٍ ادّعئ ما تَقدّم ذِكرُه مِن العلم الضروريّ على سَبِيلٍ الجّملةِ فالكلامٌ على 
ذلك قد تَقَدَمَ. ْ 

ثُمْ إذا سَلَّمنا له هذه الأخبارٌ التى رَواها و اعتّمَدَ عليها -مِن خبر الجَدّةٍ و أن 
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لير بوني ١‏ لوعن لفون على اللااعلةو لمان روا افيا حلم دك 

ابو تكريهر مهاسو تورث متلق ' يدتلف ' عقا ها السلة ريو تجا فقله 

عُمرُ بنُ الخَطاب فى امتناعه مِن قبولٍ قولٍ أبى موسّى الأشعريٌ ' فى الاستئذان, 

.١‏ وهو المغيرة بن شُعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معنّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن 
عوف بن ثقيف. ولاه عمر بن الخطاب البصرة و لم يزل عليها حتّئ شُّهد عليه بالزنئ فعزله ثم ولاه 
الكوفة, و هو أوّل من رشا في الإسلام. تُوفي سنة خمسين من الهجرة بالكوفة أميراً عليها لمعاوية 
و من قبله أميرأ لعمر و عثمان. الطبقات الكبرئ؛ ج 4ه ص 88 1؛ الاستبعاب. ج 5. ص 150 ١؛‏ 
أسد الغابق ج 4 ص ١5‏ ؛؛ الإصابة. ج 7 ص 0١؛‏ قاموس الرجال. ج .٠١‏ ص 194. 

3 فى «ألف» و المطبوع: سلمة» و الصحيح: محمّد بن مسلمة, و تقدّم تخريج خبره فيما سبق. 
وهو مهل ين مسلمة بن سلمة ين خبالد بين عَذَىّ بن مجدعة يبن خارثة بن الحازت ين 
الخزرج بن عمروء وُلد قبل البعئة باثتتين و عشرين سنة::و أسلم محمد بالمدينة علئ يد 
1000 و شهد بدرأ و أحداً وكان فيمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه و آله 
يومئذ حين ولَى الناس؛ و شهد الخندق و المشاهد كلّها مع رسول اللّه صلّى الله عليه و آله ما 
خلا تبوك. و قيل: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله استخلفه على المدينة حين خخرج إلى 
تبوك. آخى النبئ صلَى الله عليه و آله بينه و بين أبي عبيدة الجرّاح. و هو من أهل الوقوف في 
وذ انر لدو م عليه لاه “الضاسي المكال ١‏ نامهمرن عاذ عدر إذااتكي البعاش 
أرسل محمّداً يكشف الحال. و هو الذي أرسله عمر إلئ عمّاله ليأخذ شطر أموالهم لثقته به. 
مات بالمدينة في صفر سنة ست و أربعين و قيل: سنة سبع و أربعين و هو يومئذ ابن سبع و 
سبعين سنة و صلّئ عليه مروان بن الحكم. الطبقات الكبرى. ج 7 ص 117؛ أنساب الأشراف. 
ج ١.ص‏ ١؟؛‏ الاستيعاب, ج *. ص 177/7؛ اختبار معرفة الرجال. ج ١‏ ص 190؛ أسد الغابة 
اج 4 ص 17١‏ الأصادة. ج 1. ص 78؛ فاموس الرجال» ج 4 ص 0816. 

”. فى المطبوع: «مثله). 

. و هوعبد اللّه بن قبس بن سُليمٍ بن حَضَار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكربن عامر بن عَذَّر 
بن وائل بن ناجية بن الجُماهر بن الأشعر, أسلم بمكّة و هاجر إلى أرض الحبشة. ولاه عمر 
البصرة في حين عزل المغيرة عنها إلى صدر من خلافة عثمان. فعزله عثمان عنهاء فنزل أبو 


>» 
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حا ري الصا أن النبن صَلَّى الله عليه 


و آله لم يبل خبرَ ذي اليدّين فى الصلاة حتّئ سأل أبا بكر و عُمَرَ - "كان" لنا ان 


“سس 


الوا عكمان يسالوته أن يوليه:فاقةه عنجان على الكوفة إله أنساك» وغوله امير المؤ متي عليه 


السلام عنهاء فلم يزل واجداً منها على أميرالمؤمنين عليه السلام, ثم كان من أمره يوم الحكمين 
ما كان. و مات بالكوفة فى داره بهاء و قيل: إِنّه مات بمكة سنة أربع و أربعين. و قيل غيرها. 
و ورد فى ذمّه أحاديث فى مصادر الخاصّة؛ مثل وصفه بسامرىّ هذه الأمّة وجاثليقها. الطبقات 
5006 ص 1 العا #اض وبلق إلبةالدلة ع امن 6 الإصادة. ج 5 
ص ١18؛‏ معجم رجال الحديثء ج 1١‏ ص 707 


: و هو سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد بن ثعلبة بن عُبيد بن الأبجَر, أوَل مشاهده الخندق. 


و غزا مع رسول الله صلّى الله عليه و آله اثنتي عشرة غزوة. و كان ممّن حفظ عن رسول الل 
صلى الله عليه و آله سنناً كثيرة و روئ عنه علماً جما و كان من نجباء الأنصار و علمائهم 
و فضلائهم. ورد المدائن فى حياة حُذيفة بن اليمانء و بعد ذلك مع على بن أبي طالب عليه 
السلام لما حارب الخوارج بالنهروان. تُوفِي سنة أربع و سبعين يوم الجمعة و قيل: أربع 
و سين و قيل: ثلاث و ستينء و قيل: خمس و ستين - و ذفن بالبقيع. روئ عنه جماعة من 
الصحابة و جماعة من التابعين. تاربخ بغداد. ج .١‏ ص 97١؛‏ الاستيعاب, ج 7. ص 7١1؛‏ أسد 
الغابة ج 7. ص 184؛ الإصابة ج . ص 10. 


.١‏ صحيح البخاري؛ ج ا ص ٠‏ باب التسليم و الاستئذان ثلاثاً؛ و قريب منه فى مسند أني 


على" ج لص 5,. 


ا لص هج 4 ا ل ا ا 


ا 0 ابض الامو الج قب رلك “ ص 3ثل/ا؛ 


التلخيص الحبير, ج 4. ص .٠١4‏ 

و فى المصادر أنّه صلى الله عليه و آله سأل الناس فأجابوه. وانظر فى تفصيل ادلة القائلين 
باعتبار خبر الاثنين فصاعداً و الرد عليها: الفصول. ج ”. ص 48 -4١٠؛‏ المجزي. ج ”7. 
ص ١7٠١‏ 5آ17, 


1 فى ٠س‏ » والمطبوع: «وكان». 
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تقول له ما قُلناه لِمَن عَمِلَ بخبر الواحد: ما تنكِرُ أن يكونَ خبرٌ الثاني أَذكَرَ فوَقَمَ 
العمل علّى الذكرٍ دون قوله. أو نَبَهَ على طريقة مِن الاجتهاد كان التعويل عليها' - 
حَسَبَ ما بِيّنّاه فى كلامنا المُتقدّم و لو لم يُذكر الخبرٌ الثاني أو يُبهُ ما عْمِلٌ به. كما 


نيذلاك لكا ل معضل مدير الاين لأ تع ينوعد للد فلناه اننا بالتال؟ 


لأن كُلٌ مَن رَوئ عنه أبو على أنّه رَدٌ خبرٌ الواحدٍ و عَمِلَ بخبر الاثنّين قد عَمِلَ في 
لشَّكّه فيه. و إِنّما تَوقَمَ إِما لمُراعاة العَدَّدِ على ما ادّعئ أبو عليئّ, أو لأنّه لم يُذكر أو" 
العو اس حر اد ره اريف ال لصوو اياصو دير 
الواحدٍ فى مَواضعٌ 5 شَتَىْء فتَبَتَ ما ذ كرناه. 

و ما اذى البدية فخبد خبيثٌ ' باطلٌ مقطوعٌ علئ فساده؛ لأنّه يَتضمَنٌ أنّ 
ذا اليدين قالّ له عليه السلامٌُ: «أ قصِرت الصلاةٌ يا رسول الله أم نَسِيتَ؟ و أنّه قال 
عليه السلامٌ: «كُل ذلك لم يَكُن)». و هذا كَذِبٌ لا مَحالة؛ لأنٌّ أحَدَهما قد كان على 
قولهم, و الكَّذِبٌ بالعقولٍ' لا يَجِورُ عليه. وكذلك السهوٌ فى الصلاةٍ. على أنه يَلرَمُ 


أبا علىيٌ أيضاً أن لا يَعمَلَ بخبر الاثنين؛ لأنَّ النبئَ عليه السلامُ لم يَعمَلُ بخبرٍ ذي 


.١‏ فى «ألف. س» و المطبوع: + «أولئ». 
3 و أجاب أبو علي عن مثل هذا الإشكال بأنّه «لم يثبت أنّْهِمِ عملوا في هذه المواضع علئ 
مجرّد خبر الواحد من دون أن يكون انضمٌ إليه أمر ثان؛ إِمَا تقدّم حبر آخرإيّاه أو انضمام ضرب 
من الاجتهاد إليه؛ ثم لو سُلّم ذلك لكان أكثر ما فيه أن بعضهم عمل بخبر الواحد. و فعل بعضهم 
لا يكون حجة». حكاه الهارونىّ و استغرب كلامه في المجزيء ج ”. ص ١7”‏ و 176. 
3 فى «الف. سس »: «و لم). . فى «الف. ر»: «فلا». 
18 فى المطبوع: -«خبيث). 3 فى المطبوع: «بالقول». 
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فصل 
في الاستغناء عن الكلام في فروع حُجَيَةٍ خبرٍ الواحد 

إِعلَمْ أنا إذا كُنَا قد دَلّلنا على أن خبرَ الواحدٍ غيرٌ مقبولٍ في الأحكام الشرعيّة . 
فلا وجه لكلاينا في فروع هذا الأصل الذي:دللنا علئ بطلانه؛ لآن الفرع تابعٌ 
لأصله. فلا حاجة بنا إلى الكلام علئ أنّ المَراسيلٌ مقبولةً أو مردودةٌ. ولاعلئ وجه 
٠ . 5 . -‏ ور . و و 2 0 إم. 
الأخبار. فذلك كُله شّعْلٌ قد سَقَط عنًا بإيطالنا ما هو أصلّ لهذه الفروع. و إِنّما 
يتكلف الكلامّ علئ هذه الفروع مَن ذَّهَبَ إلى صحَّةٍ أصلهاء و هو العمل بخبر 
الواحدٍ. 


و لابُدٌ مِن ذكر ججملةٍ مِن أحكام تحمل الأخبار, و كَيفيّة القولٍ فى ذلك. 








فصلٌ' 
[في] صفةٍ المُتحمّل للخبر و المُتحمّلٍ عنه 
و كيفيّةٍ ألفاظ الرواية عنه 

إعلَمْ أنْ من يَذْهَبُ إلى وجوب العمل بخبر الواحدٍ في الشريعة يِكثّرُ كلامّه في 
هذا الباب و يُتفرَّعٌ ؛ أنه يُراعي في العمل بالخبر صفةً المُخْبر فى عَدالتِهِ و أمانته . 
فأمَا مَن لا يَذهَبٌ إلى ذلك و يَقولُ: إن العمل في مُحْبَرِ الأخبار تابعٌ للعلم بصدقي 
الراويء فلا فرق عنده بَينَ أن يَكونٌ الراوي مؤْمِناً أو كافراً أو فاسقاً؛ لأنّ العِلمَ 
هده بِصحَةٍ خبره يسَيِدٌ إلى وقوعه على وجه لا يُمكِنٌ أن يَكون كَذِبا و إذا لم يكن 
كَذِباً فلابْدٌ مِن كَونِه صدقاً -علئ ما بِيّناهِ مِن الكلام على صفة التواثرٍ و شُروطِه - 
فلا فرق على هذه الطريقة بِينَ خبر العَدلِ و خبر مَن ليس كذلك, و لذلك قبلنا 
أخبارٌ الكَفَارٍ كالروم و مّن جرئ مجراهم إذا حَبّرونا عن بُلدانِهم و الحوادثٍ 

الحادثة فيهم. و هذا مما لا شبهة فيه. 
ذأغا الزاوى انعد وك قله تعر[ أن تروض الانااكبيعه عمق كدت عنهه اود دراه 
عليه فأقَرٌ له به فإذا سَمِعَ الحَدِيتٌ مِن لفظه فهو غايةٌ التحمّل, فله أن يَقولَ: 


«حَدَتَنى) و«اخبّرّنى) و سم ل فإذا كانَ معه غيرّه جارَ ان يقول: وحدكنا» 


.١‏ فى النسخ والمطبوع: «باب». و الأشيب مااثيتناه. 


/. باب الكلام فى الأخبار م١‏ 





وامما ا ور برا ار لكر وري 
حلفت عورف ا يَجِورُ أن ياتي بلفظٍ الججمع على سَبيلٍ 
التعظيم و التفخيم و إن أراد لف كي" يقولٌ المَلِك : «فعلنا» و «صَنّعنا). 


الاو در ساق ف البمرق افقو أوجقر ادن ]لتقي سان بغري 
0 ره عليه. فأَقَجَ به على ما 0 لان يَقول: «احَدَئتَنِىي) و «أخبَرني). 
و أجرّوه مُجرئ أن يَسمَعَه مِن لفظه. . و منهم مَن مَنَعَ مِن أن يَقول: «سَمِعتٌ قُلانا 
تخدت كذاوة 

و الصحيحٌ أنّه إذا قَرأه عليه و أقَرَ له به أنّهِ يَجورُ أن يَعَمَلَ به إذا كان ممّن يَذْهَبٌ 
إِلَى العمل بخبر الواحدٍ و يَعلَم أنّه حَدِينُه و أنه سَمِعَهِ ؛ لإقراره له بذلك, و لا يَجورُ 


ان يَقولّ: «حَدَتَنى) ولا«اخبَرّنى». كما ل تحور ان قول: توافت لذن معن 


.١‏ فى «ألف)»: «خبرنا». 

”. ذكر الزركشى حكاية هذا المذهب عن الشريف المرتضئ و قال: «قال ابن دقيق العيد: و هذا 
أدب لا ينتهى إلى الوجوب». البحر المحيط. ج 1 ص 475. 

1 فى المطبوع: «كأن)». 

5. تُسب هذا المذهب إلئ معظم الحجازيّين و الكوفيّين و الزهريّ و مالك و سفيان بن عيينة 
و البخاريّ و يحيى بن سعيد القطان فى آخرين من المتقدمين من المحدثين, و قال الجصّاص: 
«رُوي عن أبى حنيفة أنه قال: إن قراءتك على المحدّث أثبت من قراء ته عليك». انظر: الفصو ل. 
ج 5 ص ١‏ ؛ المجزي. ج ١‏ ص ارد الإإحكام لين حزم ج ” ص 1060؛ مقدمة إن 
الصل- ٠ص ٠‏ ء البحر المحيط. ج ؟. ص 6 

4. حكاه ابن الصلاح من غير تسمية قائله فى المقدمة ص .٠٠١‏ و انظر: المجزي. ج ” 

١‏ وفاقاً للباقلاني؛ و نُسب إلئ أحمد و النّسائي و بعض أهل الظاهر و أصحاب أبى حنيفة 


جه 


لاذة 


064 


004 


1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 


مس ا ممه 


١احَدَنَى)‏ و «أخبرّني) أنه نَعَلَ حَديئاً و خبراً عن ذلك, و هذا كَذِبٌ مَحضٌ لم 
006 وكيف يَمتَنِعٌ «سَمِعتٌ) ولا يَمبَنِعٌ حَدَتنى) و «أخبرني). ومن 0 
ارت ل تل أن تكون مافعا و كمف لوه ؟ 

و مُعوّلهِم فى ذلك علئ أن يُقولوا: قراءته عليه و إقرارٌه له به يجري مَجِرَى 
الكو يقي الها رهاظ مول أذ لسع نين تنظ لهالا فرق اتن أن الفط 
البائٌ بالبيع و قَبِضٍ الثمّن و ضَمانٍِ الدَّرَكِ المكتوب في الصحيفة» و يسمّعٌ ذلك 
وى النر ع 1ن عي لصم ينو عيان متهن اوبات" 
ولا فرقٌ بَينَ أن 0 الرجل لغيره: «هذا كتابي»» و بَينَ أن يَقولَ له غيره: «هذا 
كتائك؟) فيقول: ١نَعَم)؛‏ انه فى الحالين تو أن يتحكى ذلك عثة؛:و إثما كان 
كذلك لأنّ الجوابَ يَنضَمٌ إلى السؤالٍ فيصي رٌكأنهما مِن جهته ' على سَبِيلٍ الإبتداء. 

و الجوابٌ عن ذلك: أن قراءتّه عليه و إقرارّه له به لا يََتَضيانِ أن يَكذِبّ فيَقول: 
١حَدَنَي)‏ ولم بُحَدَنّه أو «أخبّرني» و لم يُخْبِرْه كما لا يَقنَضيانٍ أن قرول شيعت 
منه», و إِنّما يَقَنَضى ذلك الثقة بأنّه حَدينُه و سَماعْه و روايئّه. و قد رَضينا بالمثالٍ 
الذي ذَكروه فى التقرير علّى الصحيفة؛ لأنّ الشاهد إذا قَرَرّهِ على ما فيها فَأقَرٌ له 
يَحسّنٌ أن يَسْهَدَ على إقراره بما فيهاء و يجري الاعتراف بها مَجرى أن يَنطِقّ بها 
فى وجوب الشهادةٍ عليه بذلكَ و الححكم به إلا أنا قد عَلِمنا كُلّنا أنه لا يَحَسَنٌ أن 


<> و الشافعى. انظر: المجزي. ج 9 ص ا العدة لابي يعلى. ج 0 ص لاا مقدمهة اسن 
الصل- ٠»‏ ص ل البحر المحيط. ج 5 ص ع غ. 

.١‏ فى «ب. جءرا والمطبوع: - «لم يجز). 

'". فى «ص): «جملته». 


/. باب الكلام فى الأخبار ١‏ 


تقول: «حَدَنَّى بما فيها» أو «سَمِعتُ لفظه بها». و إِنّما يَسْهَدُ علئ إقراره و اعترافه : 
فعروض ' ذلك إذا قُرىّ علّى المُحِدَّثْ الحَديتُ و أَقَرَ له به أن يَقولَ الحاكي: 
«إعتّرَفٌ لي بأنّه سَمِعَه و رَواه على ما قرأتّه»» و لا يَتجاوَرَ ذلك إلئ أن يَقولَ: 
لخدن 1 و «أخبَوّنى». كما لتحاو ده لين أن ول «سَمِعتٌ). ولو قال الشاهد 
الذي قد اعتَّرَفَ عندّه بصحّةٍ ما فى الكتاب و أشهّدّه علئ نفسه به: «سَمِعتٌ لفظه 
بالإيجاب و القبولٍ» لكان كاذباً . 

فإن قيلّ: أ فتّجرٌ زونَ إذا قرأ الحَدِيتٌ عليه و اعتَرَفٌ له به أن خول ارو لاد 
«حكئ)؟ 

قلنا: «وَوئ» 5 من «حَدَنتَنى) و «أخبّرنى). و«خكئ)» جار مجرى 
«حَدَّئياء وهوإذا اعتَرَفٌ له بِالحَدِيثِ كأنّه راو و حاكِ و مُخينٌ لفقا لا تطلت 
على سَبيل التشبيه و المّجاز. و قد عَلِمنا أنّه إذا أقَيَ له به و اعتّرف بصحَته 
فكانّه سَمِعَه مِن لفظه. و احَحمعنا على أنه لا يُطلقٌ «سَمِعتٌ». فكذلك اخدتي) 
و«أخبّرنى). 

فاما ول بعضهم: يَجبُ أن ول «حَدَني قراءة عليه) حتّئ يرول الإبهام , و 
يُعلّمَ أن لفظة «حَدَثَّني) لَيسَت على ظاهرهاء ' فمُنافضة؛ لأنّ قوله: «حَدَتَى) 
يَقَنَضى أنّه سَمِعَّه مِن لفظه و أدرَك تُطقّه به. و قوله: «قراءة عليه» يَقنَضى تقض 
ذلك؛ فكانه تفر نا انيت 





.) «هذه المسألة عَرُوض هذه أي نظيرُها». لسان العرب. ج لا. ص 17( عرض‎ .١ 

؟. حُكي عن أحمد. و عن القاضي الباقلاني تجويز «أخبرني أو حدّثني قراءة عليه. أو قرأت 
علبهو هو جنا كك سدور نامف لأبى معلر وج كن 110 الامو ؟. ص 788 
البحر المحيط. ج 7 ص 410. 
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كر شذرة إلى أصول الشريعة رج ) 

[القول في المُناوَلةٍ و المُكاتبة و الإجازة] 
فأمًا القول فى المُناوَلةِ و المُكائبَةِ و الإجازة فهو علئ ما تُبِيّنُ: 

8 اما الكناولة افهو ان تقاف العدثت غيرّه و يَقولٌ له في كتاب أشارٌ إليه: «هذا 
الكِتابُ سّماعى مِن فلان»»! فبجرئ ذلك مَجرئ أن يَقرأه عليه و يَعتَرِفَ له به في 
عِلمِه أنه حَدِيتُه و سَماعٌهء أفإن كان ممّن يذهب إِلَى العمل بأخبار الآحادٍ عَمِلَ به 
ولا كر رأث يقول: ادي و لا «أخبرنى» والأوسيت كبا اك ذلك ؟ 


فيما هو أقوئ مِن المُناوّلة؛ و هو أن يقرأ ذلك عليه و يَعتَرفَ له به. 


.١‏ قال ابن الصلاح ما ملخصه: «المناولة على نوعين: أحدهما: المناولة المقرونة بالإجازة: 
و هى أعلئ أنواع الإجازة على الإطلاق و لها صور ... و هذه المناولة المقترنة بالإجازة ال 
محل السماع عند مالك و جماعة من أئمّة أصحاب الحديث,ء و حكى الحاكم أبو عبد الله 
الحافظ النيسابوريّ ‏ فى «عَوْض المناولة» المذكور ‏ عن كثير من المتقدّمين أنّه سماع. و هذا 
فطرة قن سائرها بمائله مق :طنو نالماولة المقرونة بالاجازة» الثاني المنتاولة المكةةة عن 
الإجازة, بأن يناوله الكتاب كما تقدّم ذكره أُوَّلاً ‏ و يقتصر علئ قوله: هذا من حديثي أو من 
سماعاتى: ولا يقول: اروه عنّى أو أجزت لك روايته عنّى و نحو ذلكء فهذه مناولة مختلة لا 
تجوز الرواية بها و عابها غير واحد من الفقهاء و الأصوليّين على المحدّثين الذين أجازوها و 
سوّغوا الرواية بهاء و حكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنّهم صحٌّحوها و أجازوا الرواية 
بها». المقدمة. ص 1175-5 بل حُكيى الإجماع و عدم الخلاف في جواز الرواية في القسم 
الأّل وكون الأكثر علئ عدم جواز الرواية فى القسم الثانى. انظر: البحر المحيط. ج *. ص /114 
و 6 

؟. قال الخطيب: «و هى أرفع ضروب الاجازة و أعلاها». الكفاية ص 17". و هناك خلاف فى 
جعلها أخد أقسام الإجازة وعدمه؛ انظر البحر المحيط. ج 1 ص .40١‏ 

*. وفاقاً لما نُسب إلى أبى حنيفة و أبى يوسف و غيرهما. انظر: المعتمد. ج 7. ص 110؛ العدة 
لابى يعلى؛ ج ااضن 487؛ المسحر المحيط؛ ج "”. ص /5غ4. 

5 فى المطبوع: - «ذلك». 


. باب الكلام فى الأخبار ١‏ 





و المُناوّلة أقوئ مِن المُكائَةِ ؛ لأنّ المُكاتَبة هى ' أن يَكدّب إليه و هو غائبٌ عنه: 
«إنٌ الذي صَّح مِن الكتاب الفلانئ هو سَماعي». 

فأمًا الإجازةٌ ' فلا حُكم لها؛ لأنّ ما للمُتحملٍ أن يَرويّه له ذلك أجارّه له أو لم 
يُجِرْهء و ما لَّيسَ له أن يَرويّه مُحرّمٌ ' عليه» مع الإجازة و فَقدِها.؟ 

و ليس لأحَدٍ أن يُجريّ الإجازةً مَجرَى الشهادةٍ على الشهادةٍ فى أنّها تَفتَقِرُ إلى 
أن يَحمِلها شاهدٌ الأصل لشاهدٍ المَرِع» و ذلك أن الرواية بلا خلانٍ لا يُحتاج فيها 
إلى ذلك. و أنّ الراويّ يروي ما” سَمِعَه و إن لم يَحمِلْه و الروايةَ تُجري مَجرى 
شُهودٍ الأصل في أنّهم يَسْهَدونَ و إن لم يَحمِلوا. 


.١‏ فى غير «ألف. س): «هو). 

2 «فهي أن يقول الإنسان لغيره: قد أجزتُ لك أن تروي عنّى ما صمّ من أحاديثي». المعتمد. 

53 فى «ألف): + «فلا حكم لها». 

ٌُ. خلافاً لأبى حنيفة و محمّد فيما حكاه أبو زيد الدبوسئ بتفصيل و ارتضاه هو أيضاًء 
550 جواز العمل بالآأجازة و الرواية إلى انيد وأصحاب الشافعى. وزاد الماضى 
أبو الوليد الباجى المالكيّ فأطلق نفي الخلاف و قال: لا خلاف في جواز الرواية بالاجازة 
من سلف هذه الامة و خلفها. و ادعى الإجماع من غير تفصيل. و حمل بعضهم كلام المانعين 
على الكراهة. 
حنيفة و أبي يوسف أيضاً و أبي عبد الله البصريّ و غيرهم. انظر: المجزي. ج 7. ص 770؛ 
تقو بم الادلة. ص ١-45!؛المعتمدك‏ ج كى صس ١١1؛‏ الإحكام. ج 5 ص 1 50؛ العدة. ج و 
ص 487؛ إحكام الفصول. ص 8/8",؛ الاحكام للأمديّ؛ ج ؟. ص ٠٠؛مقدمة‏ ابن الصلاح. 
ص 8١٠؛‏ البحر المحيط. ج 7 ص .10١‏ 

60 فى «ب. ج"» و المطبوع: «ممأ». 


١ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١8 


م 


و أمًا من يَفصِلٌ في الإجازة بِينَ «حَذدَنَى و «أخبرني»' فغَيرُ مُصيب؛ لأنّ كل 
لفط من :ذلك كذتٌ»الآن الفسير ' ما ختن كما أله ماعدتوو اكدها تمك أن 
يذَّعئ أن تَعارْفَ أصحاب الحَديث أثَرَ فى أن الإجازةً جارية مَجرئ أن يَقولٌ فى 
كتاب بِعَينِه : «هذا حَديئْى و سَّماعى»» فيّجورٌ العمل به عند من عَمِلَ بأخبار الآحاد 


أو الفتوئ أو الحكم. فأمًا أن يروي فيَقول: «أخبّرني» أو «حَدَتَنى) فذلك كَذتٌ. 


.١‏ حكى ابن الصلاح عن أبى تُعيم الأصبهانئ «أنّه قال: أنا إذا قلت: «حدّثنا فهو سماعيء و إذا 
قلت: «أخبرنا» على الأطلاق فهو إجازة». و خكىي عن المحدثين. انظر: المجزي؛ ج ". 
ص 0؛ المعتمد. 6 3 ص 111 التلخيصء. ج أ ص اذوه و فيه حكاية الاجماع علية؛ 
المقدمة ص 5١!؛‏ البحر المحيط. ج "0 ص 107. 

و فصل الجصّاص و الدّبوسئ بينهما فى المكاتبة و أجازاهما في الإجازة. انظر: الفصولء ج ”, 
ص 197؛ تقويم الأدلة ص 147. 
؟. فى غير «ص»: «المخبر). 


ز4] 
بابُ الكلام في الأفعالٍ 





ركس نح ووو + 


كاد يعد > .من لهاس ممدك. 2 
و 0ك 


ٍ- و 


فَصلٌ 
فى ذكر حَدَ الفعل و التنبيه على جُملةِ من مُهِمْ أحكامه 


إعلَنْ أن حَدَّ الفعل هو ما وُجِدَ بَعدَ أن كان مقدوراً. ' و يَنقَسِمُ إلى قِسمّين:" 
أحَدُهما: أن يَكون لا صفة له زائدة على خُدويْه نَحوٌ كلام النائم. و لا يوصَُف 


هذا القِسمٌ بحسن و لا قبح. 
و القِسم الآحَرُ: أن يكون له صفةٌ تَرِيدٌ على خدويه. 


.١‏ في المغنى (ج 7. ص 6): «المستفاد بوصفنا الفعل بأنّه فعل: أنه وُجد مِن جهة مّن كان قادراً 
عليه». و فى الملخص (ص :)3١7‏ «و إن شئت أن تقول: هو ما حدث عن قادرا. 

لولحو فى لتيب مدنت وله فرع ارين 11857 البعو مم اضر انزو السب 
المختار عند المصئّف موافق للأخير. 

و قال أبو الحسين البصري: «اعلم أن الغرض بالكلام في أفعال النبئ صلَّى الله عليه و سلّم 
أن ننظر هل تدلٌ علئ حكم من الأحكام؟ وإن دلت فعلئ أيّ حكم تدل؟ و ذلك يقتضى 
أن نقسَّم الأفعال فى الجملة بحسب أحكامها من الحسن و القبح و ما يتفرّع عليها ثمّ ننظر 
هل يشترك القادرون في إيقاع تلك الأقسام أم لا؟ ثمّ ننظر هل يدل العقل أو السمع على 
وجوب أفعال مثل أفعال النبئ صلَى الله عليه و سلم علينا؟ و هل إن دل السمع علئ ذلك 
فعلئ أيّ وجه يدل؟ و لما افتقرنا فى ذلك إلئ معرفة الناس و الأتباع و غير ذلك وجب ذكر 
ذلك قبل النظر فى الطريق إلئ أن أفعال النبي صلى الله عليه و سلم على الوجوب. و بعد ذلك 
كلّه نقسَم الوجوه التي تقع عليها أفعاله صلى اللّه عليه و سلّم و نذكر الطريق إليها». المعتمد. 
ج اص 737 
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" الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١67 


و يَنْقَسِمٌ إلى فعل المُّلِجَإِء و المُخَلئ. 

فما يَقَعُ مع الالجاءٍ لا مَدحَ يُسبَحَقٌ به ولا دَمٌ. 

و افعال المُخَلى تَنْمَسِمُ إلى قِسمّين: قبيح و حَسَنٍ. 

فالقَبِيحٌ ما مِن شأنِه أن يَسبَحِنّ فاعلّه -مع العلم به و التخلية الذم. 

و الحَسَنٌ مالا يَستَحِقٌ به فاعلّه الذمٌ. 

وا 4 لحسبة : خمسة أقسام:' 

أوَلّها: أن لا يكون له صفةٌ زائدةً على حُسيهء و لا يَتعلّقَ به مَدحّ ولا ذَمٌ. 
وهذا هو المُباحُ في المعنئء ' و لكِنّه لا يُسمّئ بهذا الاسم إلا إذا أَعلِم فاعلّه بذلك: 
ادل عل 

و ثانيها: أن يَحصّل للفعل صفة زائدة على الحُسن. و , يَستَحِقٌ فاعله المَدحَّ 
بفعله. و لا ب يَسبَحِقَّ الذمٌ بأن لا يَفعَلّهه و يوصّفُ هذا القِسم بأنه نَدبٌ وم مُسبَحَبٌ 
و مُرعْبٌ فيه, مع الدلالة و الإعلام علئ ما تَقَدَّمَ. 
١‏ #فأما القبيح قلسن يتقدم في :هذا الات اثقسام الحسى» و إن كان بنة #وعفة امير الا 
اصح حي يم في هد جاب ريام مم جر 

كفر و فسق و صغير و كبير عند بعض الناس». الملخص. ص 05" و انظر: المعتمدء ج .١‏ 
ص 74 
3 «فى معنى المباح). المعتمك ج ١ص‏ 1 

و هناك خلاف حول عد المباح فى الحسن أو جعله واسطة بين الحسن و القبيح. انظر: البحر 
المحيط. ج ١ص .١1١50‏ 
". «إذا علم فاعله أن لا يتعلّق بفعله ذمّ و لامدح. أو دلٌ علئ ذلك من حاله». الملخص. 


صن 17 
«و لذلك لا يوصف فعل القديم تعالى العقاب بالعصة بأنّه مباح و إن كان بصفته؛ لما ذكرناه من 


أنّه لم يُعلم و لم يدل عليه بل هو عالم به لنفسه». العدة للشيخ الطوسىء ج ؟. ص 014. 


. باب الكلام فى الأفعال ١‏ 
و ثالثها: أن كون على الصفة التى ذَكرناهاء و هو _مع ذلك - نَفعٌ موصّل إلى 
و يَسنّحِقٌ فاعلّه به الشكرّ مع المّدح. 


و رابعٌها: ما يَسبّحِقٌ الذمَّ من لم يَفعَلّه ولاما يَقومُ مَعَامّه. فيوصَف بأنّه واجبٌ 





تحداا. ل صو 


نحدة قف لدو فضناء الد دق ؟ لاه مُخيّرٌ فى قضائه مِن أيٍّ ماله شاءً, و رَدْ الوديعة وإن 


لاه الوا ا ا 0 

وخامسّها:ماد يَستَحِقٌ الذمّ بأن لا يَفعَلّه بعَي اويا لوا ل ا 
رَدّ الوّديعة بعَينِهاء و إعادةٍ عين ما تَناوَلهِ العَصبٌ. 

بابر اباءت اين 

فما ‏ َخنّصٌ كُلُ شَخْصٍ مِن غير أن ينوب فعلٌ غيره فيه مَنابَهِ فهو الموصوفٌ 
أنه مِن فروضٍِ الأعيان؛ كالصلاةٍ و الصيام و أكثّر العبادات. 

وما يَنوبُ فيه فعلّ الغَير و يَسقُطْ معه الفَرضٌ هو الموصوف بأنّه مِن فروضٍ 
الكفايات, نّحوٌ الصلاة على المّوتئء و الجهاد. 

و لَيسَ بواجب في كُلْ فعلٍ أن يكون إِمّا قييحاً أو حَسَناً ؛ لأ ذلك لو وَجَبَ 
لكان المُّقَنَضى له مُجِرَّدَ الحُدوث, و هذا يَقَنَضى قُبحَ كُلْ مُحدَثْ أو حُسنّ كل 
مُحدّثٍ. و ليس التعرّي مِن الحُسنٍ و القبح كتّعرّي المعلوم مِن وجود و عدم. 
و نَعرّي الموجود من حُدوث و قِدَمِ لأن ذلك نف و إثباتٌ مُتَقَابلُ لا واسطة 
تيتهماء و الحُسنٌ و القُبحٌ إشارةٌ إلى حُكمّين.' 

و مِثال ما ليس بِحَسَنٍ ولا قبيح كلامُ النائم؛ و حركةٌ أعضائه التي لا تَتَعدَاه؛ لأنّ 


ع6 
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غ6١‏ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
الكلامَ لا حُكم له مع ارتفاع القُصودٍ كُلّها. وكذلك حركمّه التي لا تَتعدّاه نما يَكونٌ 
لوالتكىم شروو التص و اللا انام قرو تيد و لانك لاسي 
الظلم ثابتةٌ فيهاء و لو حر يدّه علئ جَرَبٍ غيره. فاليَدٌ صاحبٌ الجَرَبٍ بذلك. 
كان فلك شضاء وو يتنفنا !بزو إن لم 2 وب هما الانها والسدة ل 
القَصدٍ . غير أن النائم و مَّن جرئ مَجراه لا يَستَحِقٌ علّى القَبيح ذَما و لا على 
الحَسَن مّدحاً لذن 'النيتتد فا للك تروط باتعو و الك انه التحوّز. و 
استقصاءً هذه الجُملةٍ لا يَلِيقُ بهذا المَوضِعء و قد بَسَطناه في كتاب الذخيرة"' و فيما 
خَرَّجّ مِن الكتاب ' المْلخصٍ ؟ ْ 

فإن قيلَ: كَيِفَ جَعَلتم فِعلَ الساهى لا حُكم له و الفقهاءٌ يوجبونَ جَبِرَ السهو 
في الصلاةٍ بالسجود. و لو انقَلَبَ النائمُ علئ إناء غيره فكْسَرَه لَوَجَبَ الضمالٌء و لو 
كل الجر طيدا شهوا لوخت الغبعاة» وإذا قل خط عمد تنيت الدرة مزه علتفه» 
و مَّرَةَ على العاقلة؟ 

قلنا: أمَا السجودٌُ لجَبر السهو فى الصلاةِء فهو حُكمٌ يَلرَمُ عند السهو في الصلاة. 
لا أنه يَرجِمٌ إليه." و إِنّما نينا عن كلام النائم و حركته التى لا تتعداه البح 
و الحسن» فأمً إذا ضر َيِه في حال تومه فلفعله كم القبح. إن كان لا َم عليه 
كما لا يُدَمٌ الصبئٌ و البَهيمةٌ. لأن إمكان التحرّزِ مفقودٌ و ليس يَمَيعُ أن يَتَعلقَ 





1 وفاقاً لأبي عبد الله البصريّ و خلافاً للجُبائيّين. انظر: المخنيء ج 7. ص‎ .١ 
.7716 أي في الجزء الأوّل المفقود من الكتاب. راجع: الذخيرة ص‎ . 

: فى المطبوع: «كتاب». 

. الملخص. ص .5١/8‏ 

. فى ابء ج) والمطبوع: «عليه». 


يحدا ١‏ سا الحم 


زي 


#. باب الكلام فى الأفعال ١‏ 
بذلك وجوبٌ الضمان شَرعاًء لأنّه لا نسبةَ بِينَ ذلك و بَينَ ما تَقيناه مِن الذم. و على 
هذا الوجه لَزِمَ العاقلةً الديةٌ بالشرع. و إن لم يكن مِن جهتهم فعلّ لا قَبِيحٌ و لا 
لاي عاو المعمر ترا ررك هيا 

فأمًا وَصفْف الفعل القبيح بأنّه محظورٌ و مُحَرَمٌ و مكروةٌ؛ فَالمُتكلّمونَ يَصِفُونَ 
بذلك كُلّ قبيح وَقَعَ من" و مَن يَقولُ بالاجتهاد منهم رُبّما يَسْتَرِطُ فيتقول: ممّن 
يؤّديه اجتهاده إلى تحريمه. فأمًا الفقهاءً فإنّهم يَصِفونَ بالتحريم و الحَظر ما دل 
على نجه لاله للدت وعااظ له الاتيعياة قالواتمكورة دوا تظلتوا الكبداد 
و التحريم فيه ' و ما تَرول الشبهةٌ فيه يقولون: إِنّه خَلالُ طِلقٌّ وما يَعتّرض فيه 


نبي بفولون اماق 


.717 ص‎ .١ حكاية الإشكال و جوابه كما في التقريب و الإرشاد. ج‎ .١ 

”. انظر: المعتمد. ج ١‏ ص 35-776 

". انظر: التقريب و الإرشاده ج .ص 7٠0‏ 

؛. «ذكر الشيخ أبو عبد الله أن أهل العراق يقسَمون القبيح إلى المحرّم و المكروه و إلى ما الأولى 
أن لا يُفعل و إلئ ما لا بأس بفعله؛ فالأوّل كأكل الميتة و شرب الدم و كل ما لم يكن طريق قبحه 
مجتهّداً فيه. و المكروه نحو كثير من سؤر السباع و كلّ ما كان طريق قبحه مجتهّدأ فيه. و أمّا ما 
الأولئ أن لا يُفعل فهو استعمال سؤر الهرّ عند أبى حنيفة, و أمّا الذي لا بأس به فهو ما فيه أدنئ 
شيهة كاستسهال انها زكر بهذا بيو كل ةقانا ما لذ قربي كه كالماء قال لأ بنان: لاض نه 
و أمًا الشافعئ فإنّه يصف الشىء بأنّه مكروه إذا كان طريق قبحه مقطوعاً به». المعتمد. ج .١‏ 
7 من 
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فصل 
فى ذكر اختلافٍ الفاعلين فى هذه الأفعال 
إعلْم أنّه ليس المُرادُ بقَولِنا فى هذا الباب: «إنّ القَبِيحَ أو الحَسَنَ يَصِحّ من 


القاغل# القدرة »الأ نا:إذا أزونا القدرة فلةاختصاض وو إتما ريد التجوير و الفلك: 


ع 2 : ص 421 000" 9 3 ل م وان 3 ع 
و يَمضى فى الكتب انه لا قادرّ إلا و يَصِح منه الحَسَنُ على مراتبه و لسن 


الأمرٌ علئ ذلك ؛ لأنَّ الكمّفَارَ الذين يَستَحِقُونَ العقابَ الدائم لا يَجِورُ أن يَقَعَ منهم 


طاعةً يَسِتَحِقُونَ بها الثوابَ الدائم مع قولنا بتفى الإحباطء و إِنّما يُجِيرُ ذلك مَن 


هَبُ ' إِلَى الإحباط . 


فأما القَبِيحٌ فتَختَلِفُ أحوالٌ الفاعلينَ فيه؛ فالقديمٌ تَعالى لا يَجِورُ أن 


يَفْعَلَ قبيحاً. لعلمه بقبجه و استغنائه عنه. و قد دَلَلنا علئ ذلك فى كتاب 
2 10 له 6. ام و ِ ا بو 21001070 ع ف ا بن 

المللخص و الدلخيره. و الانبياء عليهم السلام لا تجوز ايضا ان يَمَعْ منهم 
شَىءٌ مِن القبائح لا قَبلَ النبوَةٍ و لا بَعدَهاء و قد دَلّلنا على ذلك فى الذخيرة' وكتاب 


.١ 


يحد | لجسا | الحم 


: فى المطبوع: «ذهب». 

. الملخصء. ص /7”7”. 

. أي في الجزء الأوّل المفقود من الكتاب. و راجع: الذخيرة ص 107. 
. فى غير «ر. ص»): - «ايضا». 

. الذخيرة ص /88 


8. باب الكلام فى الأفعال ١0‏ 


تتزبه الأثبياء. | و الأئمَةٌ عليهم السلامٌ لا يَجورُ أيضاً وقوحٌ شَىءِ مِن القبائح منهم ؛ 

ِما دَكلنا عليه فى كّبٍ الإمامةٍ. و أمَا المَلائكةٌ عليهم السلامٌ فالرسُلُ منهم لا يَجوؤُ 

عليهم فعلٌ القبيح, و لا دليل يَدُلْ على أن جميعهم بهذه الصفة؛ لأنّ قولّه تَعال : 

ولأ يَعْصُونَ اللّة ما أَمَرَهُمْ ق يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» ' لا دليلٌ فيه ' يوجبٌُ القَطمَ 

على عمومه في جماعتهم أو فى جميع أفعالهم. * ان 
ومَن عدا مَن ذكرناه يَجِورٌ أن يَعَلَ القبائحَ فد الدلالة على عصميه. 


الواقايه الالال لاا 

”. التحريم (17): 1. 
واستدل بها أبو الحسين علئ عصمة الملائكة في المعتمد. ج .١‏ ص 7/١‏ 

7 فى المطبوع: -«فيه). 

4. فى التلخيص (ج لعن ادر قل بحرواجل جع ضضم الاك ؟ 5 أمَا 
الرسل منهم فالقول فيهم كالقول فى الانبياء. و هم فى حق الانبياء كالانبياء فى حقوق الامم. و 
أمّا عدا الرسل فقد اختلف العلماء؛ فمن صائرين إلى ثبوت عصمتهم تمسّكاً بقوله تعالئ: 
ولأ يَعْصُونَ اللّة ما أَمَرَهُمْم فقد صدر هذا الخطاب فيصدر التعظيم لهم. و يخصّص آخرون 
ذلك بالمقرّبين من الملائكة كالحمَّلة و الكرّوبيّين و نحوهم. و زعموا أن طائفة منهم عصوا 
فأحرقتهم الصواعق و البوارق؛ فهذا كلّه من فنّ الكلام». 


في أن العقلّ لا يوجبُ اتباع النبئ291 في أفعاله 

إعلَم أنّ العبادةً بالشرعيّات تابعةٌ للمصالح, و لا مُكلّقَين إلا و يَصِحّ أن يَختَلِفا 
فى مصالجهما فَتَختَلِف عِبادتهماء كالطاهر ن العا لخر .. و المُقيم و المُساضِ 
وَالقون.و الققير. و إذا كيت ذلك اران مض النبرخ صَلَّى الله غليه و آله بجبادات 
شرغتة لآ يكون لنا فنها مضلحت :و لآ لمعيل نا" 

و ليس لأحَدٍ أن يلسا تجويرٌ مُخالّفةٍ تكليفب النبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه لنا في 

20١‏ العقليّات, كما جازّ في الشرعيّات؛ لأنّ العقليّات علئ ضربين: أُحَدُهما يَرجِعٌ إلى 

صفة الأفعالٍ. فأحوالٌ المُكلَّفِينَ لا يَجِورُ أن تَفتَرقَ فيه» نَحوٌ قبح الظلم» و وجوب 
كر وميك و ويراقا ينيك نكري نادو ري تر لد ريق إه 
و يُعلَمُ بالعقلٍ مُتميّرا نَحوٌ وجوب النظر في مَعرفةٍ الل تعال» فهذا أيضاً يَجِبٌّ 
التساوي فيه. 

فأمًا ' الشرعيّاتٌ فهى ألطاف و مَصالحٌ» ولا يُعلّمُ كونُهاكذلك إلا بالسمعء فجارٌ 
3 المغنى. ج 17 ص '101. 


5 فى «ألف): «المنعم». 
0 لمطبوع: «و أمّا)». 


. باب الكلام فى الأفعال ١6‏ 


افتراقٌ أحوال المُكلّفِينَ فيها بِحَسَبٍ دَلالةٍ السمع؛ و لهذا جارَ انسح فى هذا 
الوجه دون الأول و افتراقٌ أحوالنا فيه و إذا جار افتراتُهم في تكليفف ذلك جار 
في النبئ صَلَّى الَهُ عليه و آلِه و ليس يَممَنمُ أن تَردَ العبادةٌ بمُخَالّفة النبئ صَلّى الله 
عليه و آله فى جميع أفعاله. و لا يَمَنَضى ذلك التنفيرٌ؛ كما اخنّصٌ بعبادات كثيرة 
ارو حك لك التنفير عن قبولٍ قوله. ' 

فإن قيلَ: إذا جار فى فعله أن يكونّ مقصوراً عليه, فجَّوّزوا فى قوله مِثلّ ذلك. ' 

قلنا: هذا جائرٌ في القولٍ و الفعل مَعاً؛ لأنّه لا يَممَِعٌ فيما يوّدَيهِ مِن الأمر و النهى 
الكطرى لكان اد سقط رادو اسه العناين لد يربو لكل اعرف 
تجويرٌ مُحالفتِه في الفعلٍ مَجرى القول؛ لأنّ النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِهإنّما بُعِتَ 
لتعريفنا مَصالحَناء و ذلك لا يَكونٌ إلا بالأداء الذي هو القول, و نَفئ انبا قوله 


الو ل ا 10 


7 حكاه و أجاب عنه فى المعتمد. ج ١‏ صس .77١‏ 


"'. انظر: المغنى. ج 1١7‏ ص 701. 


الاة 








'الاة 


الواجبٌ أن نعمَبِرَ في التأسّي شَرطَين: أحَدُهما صورةٌ الفعل» و الآَخَرُ الوجة 
الذي يَمَعٌ عليه. ' و إِنّما اعتَبّرنا الصورةً لأنّ الصائم لا يِكونٌ مُتأْسَياً بالمُصلَّى ؛ 
لاختلافٍ الصورة؛ لأنْ الصلاة تُخالِفُه فى الصورة. و لو أنّه عليه السلام أَحَذَ مِن 
غيره دَراهِمَ عن رَكاةٍ لم يَكُنِ الآَخِذْ منه الدراهِم علئ وجه القَرضٍ أو المَصب 
مداشا ب لاخدالا الوتجة. 

ولا يَمبَنِعٌ عقلاًو فرضاً أن يَتعبّدَنا اللَّهُ تعالى بأن تَفعَل وجوباً مثل كُلْ شَيءٍ 
يَفعَلّهِ عليه السلامُ» غيرَ أنّ ذلك لا يَكونٌ تأسّياً به؛ لأنّه عليه السلام إذا فَعَلّه على 
وجه الندب أو الإباحة, فمَعَلناه على جهة ' الوجوبء لم كن مُتاسَينَ به. 

فإن قيل: ألا شَرَطتم في التاسّي -مُضافاً إلى ما ذَكرتموه -الوقتّء و المكان» و 
قَدرَ الأفعالٍ في كَثْرةٍ و قِلَةِ و طولٍ و قِصَرِء و أسبابَ الأفعالٍ و إن لم تكن وجوهاً 


أن الاعتبار بصورة الفعل فققط إذا كان واقعاً على وجه القربة. انظر: العذة لأبى يعلئ. ج ”3 
ص 9١لاو‏ /اا/. 


0 فى المطبوع: «وجه». 


. باب الكلام فى الأفعال 1 


كإزالة النجاسة لأجل الصلاة؟ ' 

قلنا: أمَا الوقتٌ و المكالٌ فقّد كان يجب اعتبارُهما لولا الإجماعٌ على 
ترك اعتبارهما. و هذا أولئ مِن جواب من أجابٌ عن ذلك بأنّ اعتبارّهما يَنقْض 
التأسّىء و أَنّه لا يَجورٌ أن يُعتَّبَرَ في التأسّى ما يُبطِلّه. ' و إِنّما فَسَدَ هذا الجوابٌ لأنّ 
المكان يُمِكِنٌ أن يُفَعَلَ فيه بِعَييِه و الوقثٌ و إن لم يُمِكِنْ أن يُفَعَلَ فيه بِعَينِه ففي 
نَظيره و مثلهء كما أنّا سنا" نَتأسَّى في صورة الفعل إلا بأن تَفعَلَ مِثلّها. لا تلك 

فَأما قاد رةالأفعا ل فاتهاعل ضرتية :فنالا تمك خبطه واتفيزه لا اعتبائة: 
وما أمكّنَ ذلك فيه دَحَلَ نحت قولنا: «صورةٌ الفعل».* 

و أمّا سببٌ الفعلٍ فإِنّ قولنا: «الوجهٌ الذي وَقَمَ عليه يَمَنَضِيهِ ؛ لأنّ ذلك يَمَنَضى 
النيّةَ و المَصدّ و الغرضّء و السببٌ أيضاً داخلٌ فيه. و كما أن مِن وجوه الأفعالٍ 
الوجوبّ و الندبّ و الحَظْرَ و الإباحةً كذلك مِن وجوهها المّعاني التى لها تُفعل. 
نّحوٌ أن يسجدٌ للسهوء و يرجم للزنئ» و يتطهّرَ للصلاة.” 


.١‏ تُسب اعتبار الزمان و المكان إلى أبى عببذ اللّه البصريّ. انظر: المجزي: ج 7 ص +/0؛ 
المغنى. ج 17 ص /7. 

؟. المغنى. ج /17ء ص 116. 

". فى غير «ص؛: اليس ». 

5 كي مراع رعوان د الم وو ال 
الفعل و قصره؛ لأنّ ذلك لا يمكن ضبطه. ولقائل أن يقول: د يجب اعتبار ذلك بحسب الامكان 
إذا علم دخول ذلك فى الأغراض». المعتمد. ج .١‏ ص 771 

4. راجع: العذة للشيخ الطوسئ. ج ”. ص .07١‏ 


ع0 


6/ع6 


آلا 


١1‏ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 


[في معنَّى المُوافْقةِ و المُخالفة] 

فأما مُوافَقئّه عليه السلامٌ في الفعلء ' فالأشبّهُ أن يراد بها المُساواةٌ في الصورة 
و الوجه الذي يَمَعُ عليه ' و لهذا لا يكونٌُ من أَحَذَ مِن غيره خمسة ذَراهِمَ على 
غير وجه الزكاةٍ مُوافِقاً له عليه السلامٌ إذا أَحَذْ هذا المبِلَعَ على وجه الزكاة. 

فأمًا المُخَالْفةٌ فقّد تتكونٌُ فى القولٍ و الفعل معاً؛ أمّا فى القولٍ فبان يوجبَّ علَىّ 
بالقولٍ مالا أفعَلّه . و المُخالفة في الفعل أن يَقومَ الدليل على وجوب التأَسّي به فلا 
نتأسَئ 'لافي صورةٍ و لافي وجهء و قد يَكونٌ أيضاً في الإخلالٍ بالصورة أو الوجه 
على انفراد. 

فأمًا الاقتداءً بإمام الصلاةٍء ففى الفقهاء من اعِتَبَرَ فيه ما ذَّكرناه مِن التأسّيء فلّم 
يجوز اقتداء 5-6 بالمُتنقّل *. و الصحيحٌ جوارٌ ذلك لقيام الدلالة عليه.” 


.١‏ « فأمًا موافقته له عليه السلام في الفعل فيُطلق علئ وجهين: أحدهما: أن يُراد به مساواته في 
صورة الفعل؛ و الثاني: مساواته في صورته و في الوجه الذي وقع عليه الفعل؛ و هذا أظهر في 
الاستعمال». العدة ج ؟. ص .07١‏ 

77/1 ص‎ .١ وفاقاً لأبى الحسين في المعتمد ج‎ .١ 

". فى غير «ص»: «فلا يتاسّئ». 

4. اعت اله أبو حنيفة و مالك و أحمد ‏ علئ رواية -» و به قال الزهريٌ و ربيعة و أصحاب 
الرأي. انظر: مختصر اختلاف الفقهاء. ج ١‏ ص 1475؛ الخلافء ج .١‏ ص 047؛ المبسوط 
للسرخسى. ج .١‏ ص 1778؛ اختلاف الأثمّة العلماء. ج .١‏ ص ”87 ١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج ؟. 
ص 177؛ تذكرة الفقهاء. ج 4. ص 577. 

0 قال الشيخ الطوسئى: «دليلنا إجماع الفرقة؛ فإنّهُم لا يختلفون في ذلك. و أيضاً زوق حخائر قال: 
كان مُعاذ بن جبل يصلَّي مع رسول الله العشاء. ثم ينصرف إلئ موضعه في بني سلمة فيصلَيها 
بهم هى له تطوّع و لهم مكتوبة». الخلاف. ج .١‏ ص 017. وانظر: المغني, ج /11. ص 514. 


ٍ- وي 


فصل 
في أن السمع قد ذَلَّ على وجوب التأسي بهاي: 
في جميع أفعاله إلا ما خُضُ به 
إعلم اله اله جات ني الامة فى الرجوع إلئ أفعاله عليه السلامٌ فى أحكام 


الحوادث, كالرجوع إلئ أقواله. ' فيجِبٌ أن يكون كُلْ واحدٍ مِن الأمرّين حُجة. ' 


و المُعبَّمَدُ إِنّما هو علئ هذا الإجماع الظاهر الذي لا شَبهةَ فيه, دون الأخبار المَرويّة 

فى هذا الباب, فهى مع الكثرة أخبارٌ آحادٍ. و قد يَجِورُ أن يُستَدَلَ على ذلك بِقَولِه 

3 . كنأده )> اسم . ددبي ا د ع ل 

.١‏ حكاية الإجماع لأبى هاشم فى المغنى. ج 17. ص 7017. و قال أبو طالب الهارونئ: «ذهب 
بعض أهل العلم إلئ أن التأسّى بالنبئ صلَّى الله عليه و سلّم إِنّما يجب فى الأفعال المخصوصة 
التى تدلّ فيها دلالة السمع. دون جميع أفعاله؛ ثمّ استشكل عليه بإجماع الأمّة فى المجزي. 
و نسب الخلاف إلى ابن خلاد من المعتزلة و غيره. لتفصيل الخلاف انظر: المعتمد. ج .١‏ 
ص 84 اللمع. ص 18؛ الاحكام للأمديٌّ. ج .١‏ ص 83 1؛ البحر المحيط. ج 7 ص 507. 

”. الاحزاب(2252): .5١‏ واستدل بها القاضى عبد الجبّار فى المغنى. ج 117 ص 51094. 

غ. الأنعام (1): 67و 6. كذا فى المطبوع و النسخ و الفصول و المغنى و المعتمد و العذة 


جه 





/الاة 


" الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١ 

و اعلَم أنَ التاسّيٍ به عليه السلامٌ إنّما يكونُ فيما يُعلَمُ حُكمّه بفعله. دون مالم 
يكن له هذا الحُكم. و إذا فَعَلَ عليه السلامٌ فعلاً على جهة الامتثالٍ فحُكمُّنا فيه 
كحُكمه. و ماله فَعَلّه هو الذي له تَفعَلّه فلا تأَسَىَ به عليه السلامُ فى ذلك. كما أنَا 
لا نَأسَئ به في العقليّاتِ لهذه العِلّة.' 


وما يَفعَلّه ابتداءً شَرع ففعلّه هو الحُجَةٌ فيه فالتأسّى به عليه السلامُ فى ذلك 
7 >< 


فأمًا ما يَفعَلّه عليه السلامُ بياناً لمُجِمّلء ' فله شَبَهانء * لأنّه مِن حَِيثٌ كان امتغالاً 
لدَليل سابق يُسْبهُ ما يَفعَلّه امتثالاً. و مِن حَيتٌ تَضْمّنَ بيان صفات و كَيفِيَاتِ لهذه 
العبادات كالصلاة و الطهارة و غيرهما ‏ جرئ مَجِرَى ابتداء الشرع. فالتاسّي به 
نما هو في الكيفيّة و الصفة الليين فعلّه عليه السلامٌ هو الحُجَةٌ فيهما. هذا كُلّهِ فيما 


<> و التلخيص. و الظاهر أنّ المراد به قوله تعالئ: #قُلْ با أيّها النَاسٌ إِنّى رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جميعاً 
0 و .فير 2 ء باكر اج بي و دده بم 0 سََ ع 
الذى لَهُ مُلك السَّمْاوَاتٍ وَ الأضٍ لا إلة إلا هُوَ يُحيى وَ يُمِيتُ فَآمِنُوا بالله و رَسُولِهِ الثبيّ الأمّيّ 
الّذى يُؤْمِنٌ باللّه و كَلِمَاتِهِ وَ اتَّبعُوهُ لَعلّكُمْ تَهْتَوُونَ4 [الأعراف(7): .]١048‏ كما قال القاضى عبد 
الجبّار: «و قوله تعالئ: «النبى الأمّىَ الذي يؤمن باللّه و كلماته فاتّبعوه [كذا] و اتّقوا الله لعلكم 
تهتدون» يمكن أن يُعتمد عليه»» ثم حكئ خلاف شيخه أبى عبد الله فى الاستدلال بها و أجاب 
عيه. انظر: المغنى. ج 7و3 ص 1 آ. و حون الاحكام للامديّ: «قوله تعالئ: « فَاتَبِكُوهُ 
و انَقُوا» [الأنعام (7): 06 الاحكام ج ١‏ ص 176. 
اقل الجصّاص بالآيتين و غيرهما فى الفصول, ج “ل ص 571. 

. قال القاضي عبد الجبّار في عد شرائط التأسّي: «أن لا يكون ذلك الفعل منه اتَباعأ لدليل سبق. 
لأنّ ما حل هذا المحلّ حاله كحالنا للدليل المتقدّم, كما أنّه صلّى اللّه عليه إذا فعل ما دل العقل 
عليه لم يدخل فى هذا البابء لأنّ دليل الجميع واحد). المغني. ج /7١ء‏ ص 107. 

3 فى المطبوع: -(صحيح). 

". فى المغنى: «لجملة». 

؛. خلافاً للقاضى عبد الجبّار فى المغنى. ج ١1‏ ص 705. 


. باب الكلام فى الأفعال ل 


يَعَلّه عليه السلامٌ على جهة العبادة, أو ما يجري مُجراها. 


3 و 7 2 ١‏ 20 م ١ ١‏ 
و أمّا المُباحاثٌ التي نَخْصه عليه السلامٌ كالأكلٍ و النوم فخارج مِن هذا الباب. 


مم اير م 


فأمّا صَعْائرٌ الذنوب فإنا لا نُجِورُها على الأنبياء عليهم السلامٌ؛ فلا نَحتاج إلى 


استثنائهاء كما يَحتاج إلى ذلك من جَوَّرَ الصغائرٌ عليهم عليهم السلامُ." 


.١ 


2 


فن لد ركد وى اتننيى" أقان كران اللدسعاية ويل بدا ستلخصه و احوهاة معان مه 
هواجس النفس و الحركات البشريّة, كتصرّف الأعضاء و حركات الجسد. قال ابن السمعانئ: 
الثاني: ما لا يتعلق بالعبادات و وضح فيه أمر الجبلّة كأحواله فى قيامه و قعوده. و المشهور فى 
حكاه الغزالئ فى المنخول. 

للك هجهل ازبحرى عن الخجبانة إلى الشريع جهر جه على وبعة خامو والاكل و الحري 
واللبس و النوم. و هو دون ما ظهرمنه قصد القربة و فوق ما ظهر فيه الجبليّة. و قد يخرج فيه 
قولان للشافعئّ من القولين في تعارض الأصل و الظاهر؛ إذ الأصل عدم التشريع و الظاهر أنه 
شرعئ لكونه منصوباً لبيان الشرعيّات, و قد جاء عن الشافعئ أنّه قال لبعض أصحابه: اسقنى 
قائماً فإنٌ النبى صلى اللّه عليه و سلم شرب قائماً. و قد صرّح الأستاذ أبو إسحاق بحكاية 
الخلاف. و فيه وجهان للأصحاب: أحدهما ‏ و هو قول أكثر المحدّثين أنّه يصير سئّة و شريعة 
و يبع والأصل فيه أن يُستدل به علئ إباحة ذلك. و الثانى أنّه لا يُتبَع فيه إلا بدليل. 

و يخرج من كلام الفقهاء ما يقتضى انقسام هذا القسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما يترقئ إلى 
الوجوب. و ثانيها ما يترقئ إلى الندب. ثالثها ما يجىء فيه خلاف». البحر المحيط. ج ”. 
ص 787 .١18-‏ 


. انظر: المغنى. ج 117 ص 1194. و حكى الهارونئ هنا أجوبة لأصحابه عن هذا الإشكال في 


0 فصل 


في هَل أفعاله:: على الوجوب أم لا؟ 
اختَلّف الناسش فى ذلك:١‏ 
فَقَالٌ مالك: إِنَ أفعالّه عليه السلامُ علّى الوجوب.' و ذَهَبَ إلى ذلك بعضٌ 
و قال قومٌ: هى علَّى الإباحة. ؟ 

.١‏ ذكر الآمديّ الأقوال فيما «ظهر فيه قصد القربة». ثم قال: «و أمّا ما لم يظهر فيه قصد القربة فقد 
اختلفوا أيضاً فيه علئ نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة. غير أنّ القول بالوجوب 
والندب فيه أبعد ممّا ظهر فيه قصد القربة. و الوقف و الإباحة أقرب». و عكس الزركشىّ 
فخصّ الخلاف بما «لا يظهر فيه قصد القربة بل كان مجرّداً مطلقاً». انظر: الاحكام, ج ١‏ 

”. رواه أبو الفرج عنه. انظر: إحكام الفصول. ص 7175 

0 تُسب إلئ أحمد و ظاهر الشافعئ و أكثر أهل العراق و منهم الكرخنى و ابن سُريج و 
الإصطخريّ و أكثر المالكيّة. انظر: العذةلأبى يعلئ. ج *. ص 970؛ العدة للشيخ الطوسئ. ج ؟. 
ص 070؛ احكام الفصول. ص "١060‏ التلخيصء. ج لضن :7ق للموريل راجع: المحر 

؛. وهو ظاهر الجصّاص و الدّبوسى, و تُسب إلى مالك و الشافعئ و الكرخخئ و الحنابلة. انظر: 
الفصول. ج ". ص 7١7‏ - 177؛ تقويم الأدلّق ص 4187 أصول السرخسيه ج 7 ص 86 
المحصول. ج 5 ص 2د المحر المحيط. ج اصن 0 . 


8. باب الكلام فى الأفعال تح 


و آخَرون: إِنّها على الندب.' 
و آخَرونٌ قالوا: هى موقوفةٌ على الدليل.' 
و الصحيحٌ أن كُلُْ شَىءِ انقَسَمّت أحكامه فلا يَجورُ أن نُجِيبَ عنه بحُكم واحدٍ. 
و أفعالّه عليه السلامٌ كأقواله في الانقسام؛ فكّما لا يَجورٌ أن تقول في أقواله: «إنّها 
علئ وجوب أو نُدب) للانقسامء فكذلك أفعاله . ' و إذا انَقَسَمَت أفعالّه عليه السلامُ 
إلى ما هو بيانٌ و* حُكم البيانٍ حُكم المُبيّنِ في وجوب أو ندب أو غيرهما. و إن 
كان امتثالاً فبحَسَبٍ الدليل المُمتَدّلِ و إن كان ابتداءَ شَرِع فهو أيضاً يَنقَسِمُ إلى 5/4 
وعروو اس از ركقي مالة نوي التاخري و الات عل ار 


20 2 5 و2 ع - 5 7 عس م 
دليل آخَرٌ و ممًا يَدْلْ على أن أفعاله عليه السلامٌُ ليسَت على الوجوب أنا قد بِينا 


.١‏ و هو ظاهر بعض كلمات القاضىء و تُسب إلئ مالك و الشافعى و بعض أصحابه كالصيرفيٌ 
و القفال و الحنفيّة و الظاهريّة بل أكثر المعتزلة. انظر: المغني. ج ١7‏ ص ١517؛‏ الإحكام لابن 
حزم. ج 4ء ص 77]؛ العذة لأبى يعلئ. ج ". ص 777 التبصرة ص 117؛ التلخيصء ج 7. 
ص ١77؛‏ قواطع الأدلة ج .١‏ ص 508؛ المحصولء. ج 7 ص 570؛ البحر المحيط. ج ”. 
ص 108. 

”. القول بالوقف محكئ عن أحمد و الكرخئ و الصيرفىئ, و اخختاره الباقلاني و نسبه إلى 
مسقيو عن اهل 5 م هيو نيليه ل لبعد لكاي الأ هر بكو لقعا لو ان الخ فقيو هو 
ظاهر بعض كلمات القاضى عبد الجبّار. و نسبه العلامة الحلى إلى السيّد المرتضئ. و قال 
الجصاص: قا ترون نشت تدرو ل نشعالة دو اسه عقي ال لاضن كذ وزغل الالبياءة 
المعاصي. انظر: الفصول. ج ". ص 9١!؛‏ المغنى. ج /11. ص ,0١‏ الاحكام لابن حزم. ج 4. 
ص 77]!؛ العدة لأبى يعلئ. ج "ا ص 78 التبصرة ص 117؛ التلخيص. ج 7. ص 177؛ 
الإحكام للأمديء ج .١‏ ص 178؛ تهاية الوصول. ج 7. ص 015؛ البحر المحيط. ج 7. ص 501. 

”3 المغنى. ج 17 ص 501. و حكى عن أبى عبد الله البصري و الكرخى. و قال الهارونئ: «و إذا 
قيل: إنها موقوفة؛ فالمراد به يقرب من هذاالتفصيل» . انظر المجزي. ج ”. ص 7037-701١‏ 

؛. كذا فى النسخ. و الظاهر أنّه سقط هنا كلمات. انظر: العدة ج 7 ص 078. 
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تيل أ هذا الفصل أن العقلّ ' لا يَف بقتّضي ذلك. و سْبيّنُ أن أدلة السمع أيضاً لا 
تَقتّضيهء فيَجبُ نفئ كونْها على الوجوب. ' 

دليل آخَرٌ و أيضاً فإنّه لا خلاف فى أن قد تُعْبّدنا بالتأسّى به عليه السلامٌ: 
فالقولُ بأن أفعاله كلها علَى الوجوب يَنقُضُ ذلك؛ لأنْ في أفعاله الواجبّ و الندبَ 

7 - 7 8 و .و” و 5 0 3 
و المُباح» فكيف يحب ذلك علينا مع لزوم طريقة التاسّي؟ 

فإن قيلَ: إذا لم تَعلّمْ إلا مُجِرّدَ الفعل كانَ علّى الوجوب. و إذا عَلِمنا وجهّه لَزِمَت 
طريقةٌ التأسّي.” 

قلنا: هذا القول يَنقُضُ وجوب التأسّى و الاتباع؛ لأنّ مُجِرَّدَ الفعل إذا عَلِمناه 
قلزمّنا التأسّى به لم يج رن يَلرَمَنا الوجوبٌ على كُلَ حالء مع أن التاسّى مشروط 
باعتبار الوجوو.' 

دليل آخَرٌ وأيضاً فإنّ ظاهرَ فعله عليه السلامُ إذا كُنَا لا تَعلّمُ به وجوبّه عليه فبآن 
000 الذي به نَعلَّمُ وجوبّه علينا دونّه ؛ لأن 
القول امه لثا و : مُخبَّصٌ بنا دوئّه» و ليس كذلك الفعل؛ ؛ لأنَا نَتبعْه فيه 


- فى «بء س» و المطبوع: «قبل». 

أ فى المطبوع: «الفعل». 

“. المجزي. ج 7. ص 08؛ المعتمدء ج ١‏ ص 71 

5. الفصولء ج “ل ص 7١5؛‏ المجزي؛ ج 7. ص 00 

4. حكاه فى الفصولء, ج”. ص 174؛ المجزي. ج 7 ص 057 

. قال أبو الحسين: «و لقائل أن يقول: إِنّ دليل التأَسّى و الاتّباع قد اقتضئ إيقاع ما أوقعه على 
الوجه الذي أوقعه. فمن أين أن مالا يُعلم الوجه فيه لا يجب علينا فعله؟ فإن قلتم: إِنّه لا دليل 
على الاتباع و التأسَى إلا هاتين الآيتين. قيل: فإذن الدال علئ أنّه لا يجب فعله علينا من غير 
اعتبار الوجه هو فقد الدليل» و هذا هو رجوع إلى الدليل الآوّل). المعتمد. ج ١‏ ص ١‏ 


ا 
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وإنّما قلنا: «إنّه أو وَجَبَ علينا لَوَجَبَ عليه لأنّه أو دُلُ على وجوبه علينا لَلَِمَ 
عليه السلامٌ إظهارٌ ذلك بالفعل أو به و' بالقولٍ على جهة التخبير. فكان لا بد من 
وجوبه عليه لِيَصِحَّ كونُه لاله على وجوبه علينا. فإن جَعَلوا فِعلّه عليه السلامٌ سبباً 
أو أمارةً للوجوب علينا فلا يَلرّمُ أن يتكونَ واجبأ عليه. فهذا يُخَالِفُ طريقتهم ؛ لأنه 
لا فرق فى ذلك بَينّهِ عليه السلامٌ و بَينَ غيره. و لا تأثيرَ لكَونِه نيا في ذلك. و هم 
يَجِعَلونَ لكَونِه عليه السلامٌ كذلك تأثيراً. ' 


حالة كما يَفعَلّه فى أخرئ. و لم نّعن بالتركِ هاهُنا أن لا يَفعَلّه بل عَنَينا به ضِدّ 
الفعل الأوَّلِ على وجه يَظَهَرُ و يَتميّر. وإذا صَحَّت هذه الجملة؛ لم يَكٌن الحكم 
2 5 2 1 

بوجوبه مِن حَيتٌ فعَله باولى مِن سُقَوطِه و وجوب تركه لانه قد تركه. 
فإن قالوا: تركٌه عليه السلامٌُ الفعلّ يجري مَجرئ تركه الأم فى أنه لا يؤْثُرُ فى 

دَلالةٍ الوجوب.* 

5 فى «ألف): «أو). 

". انظر: المعتمد ج .ص 787 | 

*. الظاهر أنه جواب لإشكال أبى عبد الله البصرىّ فيما حكاه عنه القاضى عبد الجبّار فى 
المغنى. ج .١1‏ ص 577. و انظر أيضاً: المجزي. ج 7. ص 04"؛ المعتمد ج .١‏ ص 727 
و قال الجصّاص: «و من الدليل [علئ] أن ظاهر فعله لا يقتضى وجوب مثله علينا أنّه لا يصحّ 
تكليفنا عموم مثل أفعاله؛ لأا لا نقدر عليه و لا نتوصّل إليه؛ لأنّ من كان مخاطباً بذلك يحتاج إلى 
ملازمته و ترك مفارقته. فاستحال من أجل ذلك تكليفنا عموم أفعاله. فلمًا استحال ذلك علمنا 
بواجب بدلالة غير الفعل. فإذن لا يصح الاستدلال بظاهر فعله علئ وجوب فعل مثله علينا». 

:. حكاه و أجاب عنه أبو طالب الهارونئ فى المجزي. ج ”. ص 751 
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18 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
قلنا: القَرقٌ بِينَ الأمرّين أنّ الوجة الذي يدل عليه الأمرٌ لا يَقَدَحٌ فيه ترك الأمر 
و الوجة الذي يدل عليه الفعل يَقدَحٌ فيه الترك المخصوصٌ. و يجري مَجرئ أمره 


ونّهيه عن الشىء الواحدٍ علئ وجهٍ واحدٍ فى أنّه لا يَسنَقَرُ للأمر و لا للنهى ذَلاله . 


[في أدلة من ذَهَبَ إلى أن أفعاله يد على الوجوب و الجواب عنها] 

و قد تَعلَقّ من ذَهَبَ إلى أن أفعاله عليه السلامٌ علّى الوجوب بأشياء : 

أولها: أن كوه تنا و هتما تقتقس تقو ها كف غنه و مخالفته فى افعاله ترود 
عن القبولٍ منه. ' 

وكائنها: قوله تعال:::«فلتكدن: الذيخ تكالفون عن امردفك ' .و أن ' هذه اللفظة 
و 1 5 5 4 2 71 3 
تقع على الفعل و القولٍ جميعاء فنحملها عليهما. 

ا 3 ات نام ام ) لحي ٠.‏ . 6 
و ثالثها: قوله تعالئ: + فَاتَيعُوة4. و أن امرّه يقتضى الوجوبّ. 
ف أو اي 20 ار لض ل ا , ا 7 ؛ م / 

ل 50 م 
ذلك يُقتضى وجوب التاسّى و لزومه. 

بمخالفته فى كل ما يفعله. و هذا يودي إلى التنفير عنه». و انظر: المعتمد ج 2١‏ ص 77/8 

و فى المطبوع: «عنه)». 
؟. النور( 4؟): 37. 
1 فى «ألف. س» و المطبوع: «فإن». 
4. حكاه الجصّاص و القاضى عبد الجبّار و أبو الحسين. الفصولء ج 1 ص 18١1؛‏ المغنى. 
. حكي فى الفصول, ج7. ص7١7‏ و ١55؛‏ المغنىي. ج7١,‏ ص '717؛ التلخيصء ج ”. ص /571. 
. الأحزات (38): 71 
. فى «ص» و المطبوع: «فإن». 


© 


> سم 


8. باب الكلام فى الأفعال 18 





وخامسها: قول بعضهم:' إِنّ الفعلّ أُوكَدٌ مِن القولٍ. بِدَلالةِ أنّه عليه السلامٌُ كان 
إذا أرادَ تحقيقٌ أمر فَرِعٌ فيه إلى الفعل. فبأن يكون الفعل ' علّى الوجوب أولئ." 

وسادسّها: أن الوجوب أعلئ مّراتب الفعل. فإذا عَدِمِنا الدليل على صفة فعله و 
على أيٍّ وجو وَقَع. فيَجبٌ أن نَحمِلّه على الوجه الذي هو أعلئ مراتبه. " 

يقال لهُم فيما تَعلّقوا به أوَلاً: قد بين أنّه لا تنفير في سُّقوط وجوب مثل ما يَفعَله 
عليناء فإنّ كُونّه نَبيَاً لا يََنَضى ذلك و لا يوجبّه. فلا معنئ لإعاديّه. 

و يُقالُ لهُم فيما تَعلّقوا به ثانياً: هذه الآيةٌ بأن تكون دلالةً لنا عليهم أولئ ؛ لأن 
التحذيرٌ مِن المُخالفة يَقتّضى إيجابَ المُوافقة» و المُوافْقَةٌ فى الفعل قد بيّنا أنّها 
َمَنَضى أن نَفْعَلّه على الوجه الذي فَعَلّه عليه السلامٌ عليه و هذا يُبِطِلٌ الحكم بأنّ 
جميعَ أفعاله على الوجوب.” 

و يُقالٌ لهم فيما تعلقواتباقاناً هده لان ديا انها توجبٌ التأسّى به 
عليه السلامٌ» و أن التأسَىَ لا بد فيه مِن اعتبار وجه الفعل. و ما يَفْعَلّه عليه 
السلامٌ نَدباً لا تكونٌ مُتَبِعِينَ له فيه بأن تَفعَلّه واجباًء بل تكونٌ مُحْالِفِينَ له. فالآية 
دلبل لنا عل هذا الترضيو ا" 

.١‏ في المغنى: «بعض المتفقهة). ". في «ب» و المطبوع: -«الفعل». 

'". حكاه فى المغنى. ج 17. ص 110؛ المجزي. ج 7 ص 014؛ المعتمد, ج .١‏ ص /57. 

؛. حكي قريب منه في المغنى. ج7١.‏ ص 110!؛ المجزي. ج ؟7. ص 00" المعتمد. ج .١‏ ص 77/8 

4. الفصولء. ج 7 ص 9١!؛‏ المغني. ج 17 ص 777. < 

1. قال أبو يعلئ: «فإن قيل: الاتّباع هو أن يُفعل ذلك على الوجه الذي فعله النبى صلَى اللّه عليه 
وسلم. فإذالم يُعلم الوجه الذي أوقع الفعل عليه. من وجوب أو ندب أو إباحة. لم نكن متّبعين له. 


قيل: الانّباع يكون فى الفعل و إن اختلف قصد التابع و المتبوع.كالمتنقل يأتمَ بالمفترض فيتّبعه 


><« 
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و يَُالُ لهُم فيما تَعلّقوا به رابعاً: هذه الآيةٌ أيضاً تَدُلْ على صحَّةٍ ما ذَهَبنا إليه. 
و الكلامٌ على الآبتّين واحدٌ في اعتبارٍ شّرط التأسَي فيهماء فبَطّل تَعلَقُ مُخالِفينا بها. ' 

و يُقَالُ لهُم فيما تَعلّقوا به خامساً إِنّ الأمرّ يَقتَضى كَونّه عليه السلامٌ مُريداً مِنا 
الفعل المأمورٌ به و الفعلّ لا يََتَضى ذلك. فكَيف يَكونٌ آكَدَ منه فيما نّحنٌ بِسَبِيلِه؟ 
و إِنّما يَتحمّقٌ الأمر و يَتأكّدٌ بالفعل إذا تَعمَبّه فأمًا إذا انقَرَدَ الفعل عن الأمرء فالأمرُ 
مُنفْرداً أوكَدٌُ منه. ثم تَرجِعٌ إِلَى القانون فتَقولُ: كيف نَفْعلُ على جهة الوجوب ما 
يَجِورُ أن يكون فَعَلّه عليه السلامٌ على جهة الندب مع وجوب التأسّى؟ 

و يُقالُ لهُم فيما تَعلّقوا به سادساً: الوجوبٌ و إن كان أعلئ مّراتب الفعل. فإنّه لا 
جور إذا عَرِيَ فعلّه عليه السلامٌ مِن دلالة تَدُلّ علّى الوجه الذي وَقَمَ عليه أن 
َفعَلّه أ على جهة الوجوب؛ لأنَا لا نأمَنُ أن يَكونَ عليه السلامٌ فَعَلّهِ علئ جهة 
الندب فيطل التأسى . 

و إن تَعلّقوا في وجوب فعله عليه السلامٌ علينا بطَريقةٍ الاحتياط؛ فقّد مضَّى 
الكلامُ عليها فى باب الأوامر. ' 


<> فى صلاته و إن اختلفا فى القصد و الاعتقاد. و كذلك من خرج للجهاد فتبعه آخر يريد 
تجارة سّمّي متَّبعا له في سفره و إن خالفه في قصده. 

فإن قيل: في الآية إضمار. و تقديره: «و اتبعوه في فعله؛» فيُحتاج أن تثبت صفة الفعل علئ أي 
وجه وقع حتئ يُتْبَع فيه. 

قيل: نحن نستدل بالآية على وجوب اتّباعه فى فعله الواقع منه و في صورته و صفته. فاماكيفيّة 
وقوعه فلا تعرّض له). العذة لأبى يعلئ, ج "7 ص 794/. 

.77١ الفصولء ج “ا ص‎ .١ 

؟. فى غير «ص»: «يفعله»). 

اد الى وين ع الام 0 


في الوجوه التي يَقَعْ عليها أفعاله.:: 
وكيف! الطريق إلى مَعرفة ذلكَ؟ 
إعلم أن أفعاله عليه السلامٌ تَنمَسِمُ إلى بيان و امتثال, و ابتداء شَرع.' 
ولاق 11[ كلى مك هزه الضمة 1ن نكا زا بذ لفل من :ددر افا أن 
تكو دليله ارا تقلا فيه كتكون القع[ ابتغالاً. أو تكوق دليلة كتاهرا ذا 
يستَقِلُ بتفسه فيكون بيان. أو لا دليلٌ له يَظهَرُ فيكونٌ ابتداء شَرع . 
و البيانٌ يَنقَسِمٌ ثلاثة أقسام : بيانَ المُجمَلِء و بيان التخصيص. و بيانٌ النسخ. 
رح ادها وو بياث زياة: لابحفة لا يد سه وَقلَ تكوزن تازه 
ذلك تسخاء وا أخرئ غيرَ نُسخ . 0 
و يَلحَقُ بذلك أيضاً بيانُ فعل مُجمّل ؛ "لأنّ الفعل قد : بين بالفعل. و يَدَخَلٌ فيه 
أيضاً بيانٌ قولٍ مُحثَّمِلٍ للأمرَين كآية القرء. 
فأما مثال بيانٍ المُجمَلِ فكبَيانِه عليه السلامٌ الصلاةً و المَناسِكَ و غيرهما. 


١‏ فى «ألف»: «اكيفية). 
1 انظر: التلخيص. جح 5 ص 187. 
1 فى غير «اس. ص »: «محتمل ". 
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و الطريقٌ إلى مَعرفة ذلك مِن وجهِينٍ: أحَدُهما حصولٌ قولٍ منه عليه السلامُ أو ما 
يجري مّجراه يُنْبَّهُ به على أن فِعلّه بِيانٌ للمُجِمّل. و الثانى فَمَدٌ ما يُمكِنٌ أن يُبيّنَ 
المُجِمَلُ به مِن قولٍ أو فعل و إمكانٌ كُونِ الفعلٍ بيانء و حضورٌ الحاجة. 

و أما بِيانُ تخصيص العموم؛ فكتّهيه عليه السلامُ عن الصلاةٍ فى أوقات 
مخصوصة, و حص ذلك فِعلّه صلاةٌ مخصوصة في تلك الأوقات. وما به يُعلَمُ 
أنه تخصيصٌ كُونُهِ مُنافياً لبعض ما دَحَلَ نحت العموم فى الكتاب أو السئة. 

و أمَا مِثالُ النسخ, فتحوٌ ما رُويّ مِن قوله عليه السلامٌ: «و إذا رَأيتّموني أصَلَي 
جالسا فصَلوا ا قيامٌ في 
مرق الذي نات ابه علية النتلاة ".طايه عله أله تبح أن يكو فعله حفتطيا 
لرَّفع ما تَعَدَّمَ مِن الدلالة في الامتثالٍ. " 

وكالة الرنادة ان قر وراذة عتوش الكل اررق بغدودو شراخل وه رياد 
السئن فى الطهارة. 


.408 ص 170؛ المصيّف عبد الررّاق. ج ”. ص‎ .١ ورد الخبر بألفاظ مختلفة في الموطة ج‎ .١ 
باب هل يوْمٌ الرجل جالساً؟؛ مسند أحمد, ج 7. ص 947 و 817؛ ج ”ا ص 40"؛ سنن الدارمي»‎ 
ص 1794١؛ صحيح مسلم. ج 7. ص 18. باب ائتمام‎ .١ ج ١.ص 787؛ صحيح البخاري؛ ج‎ 
ص 55١؛ سنن‎ ١ ص 771 و 597,؛ سئن ابي داود. ج‎ ١ الماموم بالامام؛ سنن إبن ماجة. ج‎ 
ص 550. وانظر: نصب الراية ج 25 ص 73غ.‎ .١ التريذي. ج‎ 

”. الموطة ج ١‏ ص 176؛ المصيّف لعبد الررّاق. ج 7 ص 04؛؛ مسند أحمد, ج 3. ص ١0!؛‏ 
سنن الدارميك ج ١‏ ص 7817؛ صحيح البخاري: ج ١‏ ص 174؛ صحيح مسلمء ج 7 ص 5١‏ 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر؛ سس التريذي؛ ج ١‏ ص 773 و انظر: نصب الرابة 
ج 7 ص .4١‏ و يُراجع: الصحيح من سيرة النبيء الأعظم. ج 77 ص 181. 

". فى «سى»: «الادلة فى الامثال». 

. في المطبوع: «تدخل». 





. باب الكلام فى الأفعال 1 


3 نافان القول لوقه ذل عد :قعل عله أخق الكراة ين 

و أمَا الامتثال» فهو أن يَفعَلَ عليه السلامُ ما هو مُبيّنٌ في دليلٍ الكتاب. حمّئ لّولا 
فِعلّه لَعَرَفناه على ذلك الحَد. 

و أما أمئلة ابتداء الشرع فهى كثيرةٌ» فإذا فَمّدنا ما يَمَنَضى الامتثالٌ و البيانَ فلا بُدَ 
بن توقلا رو 

و يَنمَسِمْ ذلك على رود اال أقسام: منها فعل. و منها ترك و منها إقرارٌ 
الفاعل على فعله: 

فأمًا أمثلةٌ الفعل فقّد ذَّ كرناها. 


[في أحكام تُروكه و إقراره] 57 

و أمًا التركُ فعّلى ضُروب: منها ترك فعلء و منها ترك تكير و منها ترك بيان 
و جواب. 

فاما ترك القغل ققد تكون سشاء :و تحخضيضاء ونيانا. 

و مال التخصيصٍ أن يَتَرّْكَ عليه السلامٌ قَطمَ يد السارقٍ في أُقَلَ مِن عَشَرةٍ 
دَراهِم' أو رُبُع دينار ' و لاوجه يَقنّضى إسقاط قطعه. فيُعلَمُ بذلك أن القَدرَ الذي 
قرولا زكر الم "و عر الس عن وتنهال عار يعراز التاخير. 

و أمًا النسحٌ فقّد مضئ بيانّه. 


.4 سنن أبى داود. ج ا ص 77028؛ سنن الشائي» ج 4. ص 87؛ المستدرك للحاكم. ج‎ .١ 
500 ص 78 و انظر: نصب الرإية ج 7 ص‎ 

7 مسند احمد. ج 1. ص 71 و .1١5‏ مسند عائشة؛ صحيح البخاري؛. جح 4. ص ١17؛‏ صحيح 
مسلم. ج 0. ص .١١5‏ وانظر: نصب الراية ج 7 ص 506. 

*". الرسالة. ص 33. 
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و أمَا البيانُ فنّحوٌ تَرَكه العَود إِلَى القَعدةٍ الأولى»' فيكو بياناً لكَونْها تدبا 
و مُفارَقتِها للقّعدة الثانية. و هذا المثال لا يَصِحٌ إلا على مَذهبٍ من يَرئ أن 
المّعودَ للتشهّدٍ الأوَلِ و الثاني معاً غيرُ واجبّينِ و الصحيحٌ عندنا أنهما واجبان. 


. و 5 0 9 9 2 20 2 - 0 
وهو مذهب الليث بن سَعدء واحمّد بن حنيّلء, و إسحاق بن راهوّيه. 


5 ركه غود و ضوعن قلف الله ادن تونة رن تلان د سيت وق كله متت ب ديت 
عدا لله ابن بُحينة». انظر: الموط ج ١‏ ص 435؛ المصنّف لعبد الررّاق. ج ؟. ص 0٠0‏ باب 
سهو الامام و التسليم فى سجدتى السهو؛ مسند احمد. ج 4. ص 35060 مسند عبد الله بن مالك 
بن بُحينة؛ صحيح البخاري» ج 2١‏ ص 7307 باب التشهّد فى الأولئ؛ ج ؟. ص 10. باب ما جاء 
في السهو؛ صحيح مسلم. ج ”. ص 87, باب السهو في الصلاة و السجود له؛ سئن ابي داود. 
ج .١‏ ص ”777, باب من نسي أن يتشهّد و هو جالس؛ المستدرك للحاكم؛ ج ١‏ ص ”7757 و 
انظر: التلخيص الحبير» ج 4. ص 17/8. 

؟. هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميئ بالولاء. أبو الحارث؛ كان من أصحاب مالك 
وعوبةفه د قار لشم وكشا نان اهن عرد تون عصره حديثاً و فقهاً. و كان كبير الديار 
المصريّة و رئيسها و أمير من بها فى عصره بحيث إن القاضي و النائب من تحت أمره و مشورته. 
أصله من خراسان و قيل من أصبهان. و مولده فى قرقشندة سنة ثلاث أو أربع و تسعين. ووفاته في 
القاهرة فى سنة ١70‏ ه. قيل: كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتّئ نشأ فيهم الليث بن سعد. 
فحدّئهم بفضائل عثمان, فكفّوا عن ذلك. و حُكي عن الشافعئ أنه قال: الليث أفقه من مالك إلا 
أن أصحابه لم يقوموا به. أخبارهكثيرة» و له تصانيف. الفهر ست لابن النديم. ص 107؛ الطبقات 
الكبرئ. ج لا ص 017؛ تاريخ بغداد. ج 17. ص ]؛ تهذيب الكمالء ج 45". ص 1090؛ وفيات 
الأعيان. ج 4. ص 77١؛‏ النجوم الزاهرة ج ؟. ص ١8/؛‏ الأعلام, ج 4, ص /75. 

*. انظر: الانتصار. ص ١6١؛‏ الخلاف, ج .١‏ ص 114؛ المغنى. ج ١‏ ص 747 

و إسحاق بن راهويه هو إسحاق بن إبراهيم بن مَخلّد الحنظلى التميمي المروزيٌء أبو يعقوب 
ابن راهويه. عالم خراسان فى عصره. من سكان مرو. أحد كبار الحفاظ و طاف البلاد لجمع 
الحديثء و جالس أحمد بن حنبلء و أخذ عنه البخاريّ ومسلم والترمذيّ والنّسائئ و غيرهم. 
و قال فيه الخطيب البغداديّ: اجتمع له الحديث و الفقه و الحفظ و الصدق و الورع و الزهد. 


جه 


. باب الكلام فى الأفعال ١1١‏ 





اما ترك التكير فقّد اختَلف العلماءً فيه؛ فمنهم مَن قال إنه يدل على حُسن 
ذلك الفعل عل كل وجو» و منهم من قا: يد عليه ذاكان من باب ل ون 

من قالّ: إنّما يَدُلّ علّى الحسن إذا لم يَكّن قد تقد لانو قور ْ 

ولا شُبهةَ فى أن ما عُلِمَ قبحُه عقلاً أو عُلِمَ بالشرع كُونّه قبيحاً على الوجه 


المُقوّرِ المُمِهّدٍ فإنّهِ يَجورُ له عليه السلامٌ على بعضٍ الوجوو أن يَدَعَ إنكاره. ' 


<> و رحل إلى العراق و الحجاز و الشام و اليمن. استوطن نيسابور و تُوفى بها سنة 7377 أو 
لوف هص 
طبقات اللحنابلة» ج الحو 5ك تاربخ مدبنة دمشقء ج 8 ص 9١١؛‏ تهذبب الكمال. ج 
ص "7/7 سير أعلام الشلاء. ج ١ل‏ ص 08 الاعلام» ج ١ص‏ 1 

. لم نعثر على القولين الآوّلين على الوجه الذي حكاه المصئف. و حكى الزركشئ خلافاً من 
المصادر فى الهامش الآتى. 

و الفعل الحسن قد يُراد به المباح هناء و بعضهم ذكر شرط عدم تقدم البيان كالمفروض عند 
الكل. للتفصيل را- جع: البرهان» ج ,١‏ ص 817١؛‏ التلخيص. اج كص 1 11؛ الاحكام للأمديّ. 
"'. انظر: الذخيرة ص 0031. و قال أبو الحسين: «لا يمكن أن يُقال: «إنّه قبيح و إِنّما لم يُنكره لأنّه 

غلب علئ ظنّه أن إنكاره غير مؤثّر» لأنّ إنكار النبى صلَى اللّه عليه و سلّم لا بدّ من أن يؤر لأنه 

ليس كإنكار غيره. هكذا ذكر قاضى القضاة. و هذا صحيح إذا كان فاعل القبيح يعتقد نبوّته. فأمًا 
من ينطوي علئ تكذيبه و اطراح أمره صلَّى اللّه عليه و سلّم فلا يمكن أن يُقال: إن إنكاره عليه 

لا بد من أن يؤثّر على كل حال". المعتمد. ج ١ص‏ 518/8. ٠‏ ظ 

و قال الجصّاص: «إنّه لا يجوز منه أن يُقرَ أحداً على خلاف حكم الله تعالئ؛ لأنّ الله تعالئ إِنّما 

بعثه داعياً إليه. و آمرأً بالمعروف. و ناهياً عن المنكر, فلو كان ما رآه النبن صلَى الله عليه و سلم 
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ولا يَدُلّ تَركُهِ التكير علئ حُسنِه و الحال هذه. كَما لَم يَدُلّ إقرارُه لأهل الذمّة على 
رك الاختلافٍ إِلَى الصلاةٍ على حُسن ذلك منهم لما تَقدّمَ البيانٌ و عُرفَ الوجةُ 
فى الإقرارء و إنّما يَدُلُ تركُه التكير على حُسن الفعل متئ عُلِمَ أنّه ولا حُسيّه لما 

وأأمًا تركة ايان" و الخوات فدلالته اك قد يَدَعٌ الجوابَ انتظاراً 
للوحي مِن حَيتٌ لم يكن له في الشرع حُكم م مُستَقِر و قد يَدَعْهِ إحالة للسائل على 
دليل مُتقدّم ؛ فِيَجبٌ أن يُنظَرَ في كَيفيّة ترك الجواب. ' 

وأقاا كنسلة لاذه اننطوو أن توزر يدوه وروانةة كارن 
يَظهَرَ منه أمارةٌ التوقف علّى الوحي . و ما هذه حاله فتّركُه يَدُلَّ على أنه لا كم لله 
لوكين نلك« العاف لماكاك ف العقل» أنه ركان للفو فى رقت اللجالعة. 
وكذلك تَركُه بيا تخصيصٍ العموم يَدُلّ على أن العموم شال . 


[فيما يُعلَمُ به كونْ أفعاله يَنِةِ واجباً أو نَدباً أو مُباحاً] 
ويكنية الفدل أقتناما أخ وغل موجه اخ تقمنها كو له تناسا:ويمتها كوثة نذا 

و منها كُونه واجباً.” 

<> مِن فعل من شاهده منكراً لأنكره». الفصول» ج 5 ص 60".,. و للتفصيل انظر الفصول. ج 3 
ص 5"8. 

.١‏ فى اللاحكام للامديٌ: «إلئ كنائسهم». 

. فى «رء ص): «للبيان». 

ع. فى «رء س. ص »: «فيجوز). 

6. و قسّمها بعضهم إلئ أربعة أقسام فزاد فيها الفرض. و قال السرخسى: «هنا نوع خامس و هو 


يم اجا 
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و إِنّما يُعلَّمُ الواجبٌ بوجوءو: منها كُونُهِ بياناً لواجب. و منها كُونّه امتثالاً لواجب. 
ومنها أن يكونَ مما لَولّم يكن واجباً لّما جارَ أن يَفعَلّه ‏ نَحوٌ أن يَرَكَمَ فى الصلاة 
رُكوعَينِ على سَبِيلٍ القَصدٍ . و منها كل فعل لو لَم يكن واجباً لكان معصيةٌ كبيرة. 
و منها كَونُه شَرطأً على وجِهِ مخصوصٍ فى واجب. و منها كُوته قضاءً لفائتِ 
واجبء' و منها كُونه جزاء تحرط الس ب 

و أمّا مابه يُعلَمُ أن فِعلّه ماح فأن يَكونٌ بياناً لمُباح كالذبيحة, و منها أن يَكونّ مما 
شا يم رسا 1 مه قولٌ يَقتضى كُونّه مباحاً. ' 

و أمّا ما به يُعلَمُ كَونُ فعله تدبا فوجوةٌ: منها أن يَكونَ بياناً للندب. و منها أن 
يتكونَ شَرعيّاً و لا أمارة للوجوب. ومنها إيقاعه علئ وجه العبادةٍ و الإخلاص ولا 
وجوبّء ومنها أن يكون مما لولم يكن نّدباً لكان كيرا “ و منها أن يَفعَلّهِ فى وقتَ 
و يَترُكّه فى آخَرَ و يَحصّل فى فعله أمارة الشرع.” 

و يَنَفَسِمُ على وجو آخَرَ: فمنه ما هو قَضاءً على القّي' و منه ما هو مُتَعلقٌ 
لقي و منه ما لا تعلق له بأَحَدِ. و قَضاؤه على القَيرِ فيه أمارةٌ الوجوب؛ لأنْ النزاً 


<> الزلّة و لكنّه غير داخل في هذا الباب؛ لأنّه لا يصلح للاقتداء به فى ذلك». انظر: تقويم الأدلة 
ص 147؛ أصول السرخسئ» ج 7. ص /85. 

.01 «و فيه نظر؛ إذ وجوب الأداء لا يستلزم وجوب القضاء). نهابة الوصولء ج 5 ص‎ ١ 
ص 718 ال‎ 

8 لتفصيل الوجوه انظر: المعتمك ج ١ص ١10‏ 

3 فى را: «ذنباً كبيراً». 

©. لتفصيل الوجوه العامّة و المختصّة بكل قسم انظر: البحر المحيط. ج 7 ص 507. 

1. فى حاشية «ص»: «كأمر الصبى على الصلاة». 
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َتقدّمُه و يَجِبُ على الحاكم قطعٌّ ذلك. فم الذم والمدح :قلهما تعلق بالير 
وَالاءٌ نه عليه الننافة يدل علق قلح الفعل.والعقوية افو ؤلالة على القبيغ؛ و أن 
الكدب قانا ل علو نانفل ضف رافد: على لبدو ركه كان واعياتو أل 
امعو اله ان :تكوان: تدبا . 

و قد اختّلِفٌ في يسبت صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه زّيدا إلى عَمرِو هَل يَقتّضي القَطمٌ؛ 
أو يتكونٌُ على الظاهر؟ فقال قومٌ: يَقنَضى المَطعَ. و آخرون يُجوّزونَ أن يَتبَعَ ذلك 
الظاهرَ و الأمارات. و الوجةٌ الأوَلُ أولئ ؛ لأنّ ظاهرَ خبره بالإطلاتي يَقَتَضى المَطع؛ 
و إِنّما يتكونُ عن الظنّ و الأمارةٍ بما يُحالِفُ الاطلاقٌ» فالأولئ مع الاطلاقٍ حَمِلَه 
علّى القَطع. و علئ هذا الوجه يجري وَصفه صَلَّى اللَهُ عليه و آله لغَيرِه بالقضل؛ 
لولف موت الكدادق بعلنل 1 

و حُكمّه _-بالشهادة أو بالإقرار -بالميلكِ لا يَدْلُ عل القطع بالباطن ' كما قلناه 
في الأَوَّلِ؛ لأنّ هذا حُكيّ و الأَوَلَ 0 

و فى هذا الباب فروعٌ كثيرةٌ يَطولُ الكتابٌ باستيفائها.” 


717 ص‎ ١ الفصول, ج  ص 777؛ المعتمد. ج‎ .١ 

.١‏ «ذكر قاضي القضاة أن الناس اختلفوا في حكمه صلَى الله عليه و سلم بأنَ زيداً فاضل أو أنه 
أفضل من غيره: هل هو على الظاهر أو علئ سبيل القطع؟ فمنهم من قال بالأوّل و منهم من قال 
بالثانى». المعتمد. ج .١‏ ص 5817. 

”". فى «الف»: «بالباطل». و فى «س»: «على الباطن». 

. «وذكرأنّهِم لم يختلفوا في أنه إذا حكم علئ غيره بالدين لا يُّقطع به على الباطن في ذلك بل 
يكون حكماً بالظاهر». المعتمد ج 2١‏ ص 7/17 

4. راجع: المعتمد, ج ١‏ ص /1/17-//78: 


و 


فصل 01 
فى هَل يَصِحُ فى أفعالهية التعارْض أم لا؟ 

إعلَمْ أنّ التعارُضٌ بَينَ الدليلّين الما كوك أن تعد و اتععمالهها ماقام اذا 
أمكَنَ العمل بهما فلا تَعارُضٌ. و ليس يُمكِنٌ أن يَقَعَ الفعلٌ و تَركٌه فى حالة واحدةٍ. 
و كذلك لا يُمكِنٌ فى الحالٍ الواحدةٍ وقوعٌه و وقوحٌ ضِدَّه وما يكونان 
مُتَعارضَين علئ أَحَدٍ هذَّينٍ الوجهّين. ' و إِنّما يَصِحّ مِن الفاعلٍ أن يَفعَل ضِدّ ما 
عله فى بعال أخري بو :لتنا تمك فيد النأتى وو لا تعاض" 

فأما نَسخّ فعله عليه السلامٌ بفعله فلا يَصِحّ على التحقيق؛ لأنّ الفعل الأوّلَ لا 
يَنظِم الأوقات المُستَقبَلة غير أنه إذا دَلَّ دلِيلُ على وجوب استمرار حُكمه جار 
أن يُقال فى الثاني: إِنّه ناسخ ". 


.١‏ فى المطبوع: «و أما)». 
7. فى مسألة التعارض و الأقوال فى ترجيح المتعارضّين راجع: البحر المحيط. ج . ص .51١‏ 
"'. قال أبو الحسين: «فنكون متعبّدين بالفعل فى وقت و بضده فى وقت آخره. المعتمد. ج .١‏ 
ص 584 و قال الجوينئ: «فينصرف التعارض إلئ مو جبات الاحكام». التلخيص. ج ".ص 505. 
م من قولهم: «نْظمّ اللؤلؤ؛ اي جَمَعَه فى السلك. انظر: الصحاح. ج 4. ص 6 نظم). 
و فى «الف. ب. ج. رء س »): «لا ينتظم», و فى حاشية «ص»: «لاا ينضم)». 
0. «فالتعارض فى موجب الفعلين كالتعارض فى مقتضى القولين, و لا يرجع التعارض إلى ذاتي 
الفعلين. بل يرجع إلى المتلقئ من البيان المنوط بهما». التلخيص. ج ”. ص 507. 
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واكذلك المخصية ري الأنالةن] اذانول علق أن القراد كل تكلسوى ركنا 
صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه قد أمَرَ بعض المُكلَّفِينَ على ترك ذلك الفعل أو رضي به جارَ 
أن يُقَالَ: إنّه بذلك مُخصّصٌ له. و المعنئ ما ذَ كرناه. 

فأمًا قولّه عليه السلامٌ إذا عارّضٌ فِعلّه ؛ فيَجبٌ النظر فيه: 

فإن تَقَدَمَ القول و مضّى الوقتٌ الذي يجب الفعل فيه. و فَعَلَ صَلَّى اللَهُ عليه 
وآنسها تفار ذلك كان بيه الامعالة وو اله "كاماى اللعلية واه 
قتَل الشارب للخمر في الْمَرَةِ الرايعف عن قوله: «فإن شَربها فى الرابعة فاقتّلوه». " 

فأما إن فَعَلَ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه ما يُعَارِضٌ القولٌ قَبِلَ مَجِىءٍ الوقتٍ الذي 
تُعْبّدَ أ بالفعل فيه. فلا يَجورُ أن يكون تسخاً؛ لأنّ نَسحَّ الفعل قَبلَ وقتِه لا يَصِح. ” 

ما متئ تَقَدَّمَ الفعل, و وجِدَ القولٌ الذي يَعَنَضى رَفعَ مُقنّضاهء فذلك نسم بلا 


شبهة ؛ لأنّه مُتاخرد عن حُكم استقرار الفَرضٍ . 


فى المطبوع: «ناسخاً». 

؟. سنن الترمذي» ج ؟. ص 6008؛ ستن النسائي» ج 7 ص 507. 
و لتخريج أحاديث رفع القتل انظر: فتح الباري. ج 17. ص 7/١‏ 

3 وز الخبرألقاظ قريية فى مسد الحمةاح صن 514 سيهد عبد الله بن غمرو بن الناض؛ 
وج ”.ص ] مسند أبى هريرة؛ واج ؛4. ص 41, من حديث معاوية بن أبي سفيان؛ سنن 
الدارمي» ج 7. ص 178؛ سئن أنى داود. ج ”. ص 210 باب إذا تتابع في شرب الخمر؛ سنن 
الترهذي ج ؟. ص 444: باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه؛ 
المستدرك. ج ؛.ء ص /17. وانظر: فتح الباري. ج 17 ص 14. 

. في «ر): ١يُعبّد).‏ و في «س): ١‏ يُقيّداء و فى المطبوع: ١تُعبّدنا».‏ 

4. قال أبو الحسين فى هذه الصورة: «كان فعله مخصّصاً له وحده دوننا؛ لأنَا لو خرجنا أيضاً من 
الخطاب بطلت فائدته). المعتمدك ج ١ص "90٠‏ و قال الشيخ الطوسئ: «بل يجب حمله علئ 


نه مخصوص». العدة ج 9 ص 6 





8. باب الكلام فى الأفعال دسل 


_ 


فأمًا إذا لم يُعلّم المُتقدّمُ مِن المُتأخْرِ. ففى ' الناس من ذَهَب إلى أن الأخذ 
بالقولٍ أولئ؛ و رَيحَ بأنّ عله لا يتتعدّاه إلا بدَليل و مين حقٌ قوله أن يتعدّاه و لا 
يكون مقصوراً عليه. ” و الأولئ أن يُقال: نه لا بْدٌ إذا تَعارَضا مِن أن يَنصِبَ الله 
تعالى للمُكلّف دليلاً يَعلَمُ به المُتقدّمَ مِن المُتأَخر و في هذا نظرٌ. 


.١‏ فى المطبوع: «فمن». 

”. إليه ذهب أبو طالب الهارونئ و حكاه عن أكثر الفقهاء. و اخحتاره أبو الحسين و الشيخ 
الطوسي. و نُسب إلى الجمهور و استدلوا بهذا الدليل» و أضاف الشيخ: «سيّما و قد ثبت أن 
أقواله على الوجوب. و أن أفعاله موقوفة على الدلالة». انظر: المجزي. ج 7 ص 817! المعتمد. 
ج اص 40؛ العدة ج 7. ص 084؛ البحر المحيط. ج *. ص 538. 
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في هل كان النبئ كلا مُتعبّداً بشرائع 
مَن تَقدَّمَه من الأنبياء؛ده؟ 
فى هذا الباب ار إحدامُما 6 00 و رد يَعدَها. 
.١‏ قال الجويني: «و هذا ترجع فائدته و عائدته إلئ ما يجري مجرى التواريخ. و لكنّ مأخذه 
امون البرهان. ج ١‏ ص ١19١‏ . و راء- جع: البحر المحيط؛ ج 4 ص 5/8 7. 
؟. حكاه القاضىي الباقلانئ عن «جماهير المتكلمين» و ارتضاه. وإليه ذهب انق طالب الهارونىّ 
و أبو الحسين البصريّ و الشيخ الطوسى, و تُسب إلى أصحاب أبي حنيفة. 
قال الباقلانئ: «ثمّ انقسموا فى ذلك فذهب طوائف المعتزلة إلى أنّا نستدرك ذلك عقلاً و تحيل 
تعبّده قبل الشرع, و ذهب عصبة أهل الحقٌّ إلئ أنّه لو تُعبّد قبل المبعث [لجاز] بَِيدَ أنّه لم ينعقد 
وثبت [كذا] عنه ذلك سمعاً». 
و قال الشيخ الطوسئ: «يقول أصحابنا: إِنّه عليه السلام قبل البعثة كان يوحئ إليه بأشياء تخصّه. 
و كان يعمل بالوحي لا انّباعاً لشريعةٍ قبله». انظر: المجزيء ج 7. ص 90"؛ المعتمد ج ؟: 
ص ٠‏ العدة للشيخ. ج 5 ص 4١‏ ؛ التلخيص. ج 5 ص 4؛ التمهيد ج ”, ص ١١غ6.‏ 
*:. تين القولبالتعئد إلا يعقن المتكلمية والشافع ى أصبحابة: 
قال الامِديّ: «ثمّ اختلف المثبتون؛ فمنهم من نسبه إلى شرع نوح., و منهم من نسبه إلى شرع 


«»ه 


8. باب الكلام فى الأفعال ل 


الأمرّين '. و هذا هو الصحيحٌ. 

و الاق يد ضيه ان العناد؟ ب بالتتراقم ائينه را تعلق الله اومن لقص اكه 
عانق اتويت ليزي الاج أن مله لله تنا 01 وسح لس 1 
الله عليه و آله قبل بوه في العبادة بشي من الشرائع» نكما أله غير ممتي أن َع 
أن له عليه السلامٌ في ذلك مَصلَّحةً اذا كان 6 وان الوه جائزاً و لا 
َلالةَ توجبٌ القع على أحَدِهماء وَجَبّ التوقف . 

و لَيسَ لِمَن قَطَمَ على أنّه عليه السلامٌ ما كان مُتعبّداً أن يَتَعلّقٌ بأنّه لَوكان تَعيدُه ' 
عليه السلام بِشَّيءِ من الشرائعء لكان فيه مُتَّعاً لصاحب تلك الشريعة و مُقتَدياً به. 
وكلك الا بجر اكد انسل الخلي نو نأ الأنطل للحتضول فيه " 

ونالك الخ تشع ميوعت الله عام عليه على الله مليهدو اله حش با 


<> إبراهيم؛ و منهم من نسبه إلئ موسئ, و منهم من نسبه إلى عيسئ"». انظر: المجزي. ج ؟. 
ص 3# التمهييد. ج 3 ص 177 الاحكام للامديّ. ج ُْ ص .١737/‏ وللتفصيل انظر المحر 
المحيط؛ ج 4. ص 3 51. ٠‏ 
و قال الجُويني: «فذهب بعضهم إلئ أنّه كان علئ ملّة إبراهيم صلى الله عليه و سلمء و ذهب 
أخرون إلى أنه كان علئ ملّة موسئ صلوات الله عليهماء و ذهب آخرون إلى أنّه علئ 1 خرالملل 
ا اي لاا لا 
اللا ب ام ا ب ار بر 3 
و منهم من توقف فى الأصل فجوّز أن يكون و أن لا يكون». انظر: المجزي. ج ؟. ص 5417! 
1 فى «ألف): «تعبّد». 
”. و اختاره الشيخ الطوسئ فى العدّة ج 7. ص .041١‏ و حُكى عن «من زعم أنّه لا يسوغ أن 
يكون متعبّدأ بملّة من الملل قبل المبعث عقلاً». التلخيص. ج 7. ص 777. 
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تافك قل الخد يه مق بيعضن الشراء ئع المُتقدّمةٍ لا على وجه الاقتداء بغَيرِه فيها. 
ولا الاتباع . 

و لَيسَ لِمَن قَطَمَ علئ أنه عليه السلامٌ كان مُتعبّداً أن يَتعلّقَ بأنّه عليه السلامُ 
كان يَطوف بالبَيتِ و يَحُجّ و يَعتَمُِ و يُذَكَّى و يِأكُلُ المُذْكَئء و يركب البَهائم 
و يَحمِلٌ عليها.' 

وا و 0 
لَقَطِعَ به علئ أنّه كان مُتعبّداًء ' و بالتظنّى لا يَِبْتٌ مل ذلك.* و لم يَنبْتْ أيضاً أنه 
عليه السلام تولى التذكية بيده و قد قيل أيضاً لو نيت اله د كن هه لخجار ان 


يكون مِن شَرِع غيره فى ذلك الوقت أن يَسبَّعِينَ بيره فى الذكاةٍ» فذّكّئ علئ سَبيل 
المّعونة لغَيرِه. و أكل لحم المُذكّئ لا شبهة فى أنه غيرُ موقوفٍ على الشرع ؛ لأنه 
بَعدَ الذكاةٍ قد صارَ مِثلّ كُل مُباح مِن المآكل. و رُكوبٌُ البهائم و الحَمل عليها 


أ فى المطبوع: -١به).‏ 

3 حكى فى المجزي» ج 5 ص ٠‏ وفيه: «قالوا: وكلّ ذلك لا يحسن إلا شرعاً»؛ المعتمد. 
ج ”.ص ١40؛‏ التلخيص. ج ”. ص .15١‏ و أجابوا عنه. 

و قال الشيخ الطوسى: «و هذا لا يلزمنا علئ ما قرّرنا من مذهبنا فى هذا الباب؛ لأنّا قلنا: إِنّه قبل 
بعثته كان موحئ إليه بما يخصّه. فلأجل ذلك كان يفعل ما يفعله من الأشياء التى ذكروهاء إن 
صم منه فعلها». العدة ج ”. ص 040. 

. فى العدة(ج ”. ص 045): «لو ثبت لدل. لكنّ ذلك لم يثبت». 

4. قال أبو الحسين: «و أمّا الطواف بالبيت فيحتمل أن يكون إنّما فعله ليتشاغل كما يتشاغل 
الإنسان بالمشى و يستروح إليه إذا كان مفكراًء و علئ أنّه ليس يجب أن يكون فعلّه لذلك كثيراً 
حتّئ يمتنع عليه. و أمًا تعظيمه للبيت فيحتمل أن يكون عظمه لأنْ إبراهيم عليه السلام عظمه 
و العقل يقتضى حسن تعظيم أماكن الأنبياء و تمييزها و تعظيم ما عظموه ما لم يثبت نسخه». 
المعتمك ج ا ا 


. باب الكلام فى الأفعال 1 





يَحسُنٌ عقلاً إذا وَقَمَ التكفل بما يُحتاجٌ إليه مِن عَلَفِ و غيره. و لج يقت انه خلية 
السلامٌ فَعَلَ مِن ذلك مالا يُسِتَِاحٌ بالعقل فعلّه. 

و ليس عِلمّه عليه السلامٌ أن غيرّه نْب بالدليلٍ يَقنَضى كُونّهِ مُتعبّدأً شري 
بل لا بد مِن أمر زائدٍ على هذا العلم . 
[القول في تَعِبّدِه يِه بالشرائع بَعدَ النبوة] 

53 ا اليك وود مي ا 0 ا 


5 


م 


كان 


.١‏ قال الزركشئ: «و البحث هنا مع القائلين بالتعبّد قبله. و أُمّا مَنْ نفاه ّم فقد نفاه هاهنا بالأولئ». 
البحر المحيط ج 4 ص /15 

”. وفاقاً للجُبَائيّين و أبى عبد الله البصريّ و الباقلانئ و أبى الحسين البصريّء و إليه ذهب ابن 
حزم و الشيخ الطرميق بن كيت لبن لمكيو اكت القامة و التسرلة والأحسر ب وطائقة من 
الحنفيّة بل كثير من الفقهاء. انظر: المجزي. ج ”. ص 87! المعتمد, ج 7 ص ١‏ ١4؛‏ العذة لأبي 
يعلى. ج ” ص 03؛ الإحكام لابن حزم؛ ج 4. ص 77/؛ العدة للشيخ الطوسى. ج ” 
ص ١04؛‏ التلخيص. ج 5. ص 4510 فواطع الادلق ج .١‏ ص 521؛ المحصول. ج ” 
ص 556؛ الإحكام للامديّ. ج 4. ص ١15؛‏ نهاية الوصولء, ج 4. ص ١١4؛‏ البحر المحيط. 
ج غ4 ص 758 

". المول بالتعبّد هو اختيار الجضاص و الدبوسي» و حُكى عن الكرخي. و نُسب إلى الشيباني 
و مالك و الشافعئ و أحمد وابن سُريج و الشافعيّة والحنفيّة. 
قال أبو الحسين: «و اختلف من قال: كان متعبّداً بذلك قبل النبوّة و بعدها؛ فتقال قوم: كان متعبّدأ 
بشريعة إبراهيم. و قال آخرون: بل بشريعة موسئ عليه السلام» . و تُسب الخلاف إلئ أصحاب 
الشافعئ. انظر: الفصول. ج “ل ص 7٠١‏ و77؛ تقويم الأدلة. ص 167؛ المجزي. ج ”. ص 587؛ 
المعتمد. ج 7. ص !40٠١‏ العذة لأبى يعلئ. ج ”ا ص 767 و 7017؛ التبصرة ص 580؛ قو اطع 
الادلق ج .١‏ ص 8١7؛‏ البحر المحيط. ج 4. ص 7194 
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ولابُدٌ قل الكلام في هذه المسألة مِن بيان جواز أن يبد اللّهُ تعالى نَبياً بمثل 
تريمافي الأو :الاك ال ار نقذ للا في جا ينانسا 
وقد قيل :إن ذلك وذ علئ شَرطِين: ' إِمَا بأن تَندَرِسَ الأوك تود دنا 
الثاني, أو بأن يَزِيدٌ فيها ما لم يَكٌن منها. ' و يَمنَعونَ مِن جواز ذلك علئ غير أَحَدٍ 
هذين الشرطينء و يَدَعونَ أن بعثتّه علئ خلاف ما د قوطوه كون عا" ولايَجبٌ 
الفازني معمر بولا اد ون رجرب النطر في القعزو را 
و ليس الأمرُ علئ ما قالوه؛ لأن بعثةٌ النبيئ الثاني لا تكونٌ عَبَثَاًإذا عَلِمَاللّهُ تعال 


أنه يؤْمِنُ عندها و يَنتَفِعٌ بها مَن لم يَنتَفِعْ بالأولئ. و لو لم يكن الأمرُ أيضاً كذلك 


كانّت البعثةٌ الثانية على سَبِيلٍ تَرادُفٍ الأدلة الدالة على أمر واحدٍء و لا يَقول أحَدٌ: 


إن نَصبَ الأدلَةِ على هذا الوجه يكون عَبَئا. * 


فأمًا الوجةٌ الثانى, فإنًا لا تُسَلْمُ لهُم أنّ النظرَ فى مُعجز كُلَ نَبِىّ يُبِعَتُ لا بد مِن أن 

يكونَ واجباً. لأنّ ذلك يَخْتَلِف؛ فإن خاق المُكلفُ مِن ضرر إن هو لم يَنظَؤْ ‏ 
وَجَبَ النظرٌ عليه و إن لم يَحَف لم يَكُن واجباً. و قد استّقصّينا هذا الكلام 
و فرّعناه فى كتاب الذخيرة." 

.١‏ فى «ر): (بشرطين). 

1 فى «ألف»: «فيها». 

قال أبو الحسين فى الردّ علئ من منع جواز ذلك بلزوم العبث: «لأنّه لا يمتنع أن يُتعبّد النبى 
الثاني بالرجوع إلئ دعاء النبئ الأوّل و يوحئ إليه بعبادات زائدة أو بشروط زائدة على العبادات 
التي علمها من النبئّ الأوّلء أو يوحئ إليه بشريعة الأول لأنها قد درست. أو يوحئ إليه بها 
و يُبعث إلى غير من بُعث إليه النبئ الأَوّل؛ و مع كل هذه الوجوه لا يحصل العبث». المعتمد 
ج ”.ص .40١‏ وانظر: العدة لأبى يعلئ؛ ج "1 ص ./0١‏ 
. حكاه الزركشى عنه فى البحر المحيطء ج 4 ص 0 
6. الدذخيرة ص 570. 


با 


8. باب الكلام فى الأفعال ل 


و الذي يُحمَقُ هذه المسألة أنّ تَعبّدَه عليه السلامُ بشَرِع مَن تَقَدّمَهِ لا بْدٌ فيه مِن 
مَعرِفةٍ أمرّين : أحَدُهما نفس الشرع. و الآخَرُ ونه مُتعبّداً به. و ليس يَخلو مِن أن 
َكونٌ عليه السلامٌ عَلِمَ كلا الأمرين بالوحى النازلٍ عليه عليه السلام و الكتاب 
التسل ونه اعون طيه نوين عن يوي اهن لتقل اذ كر عل اعتهنا 
ةدا الوععت الأ ووه تلن ارمع 

او 1 
عم الح و الك معانو اكازماني ذلك إن بكرن مد مُتعبّداً | بمثل شَرائعه ' و إِنّما 
يُضافٌ الشرعٌ إلى الرسول إذا حَجُلهبو ألزه أدائه و يُقَالٌ في غيره: «إنّه مُتَعبَدٌ 


بشرعِه) متئ دعاه إلى اتّباعِه و أَلرَّمّه الانقياد له فيكونٌ مبعوثاً إليه. و إذا فرّضنا أنّ 


الوح و المَرآنَ وَرَّدا ببيان الشرع و إيجاب الاتّباع فذلك شَرعه عليه السلامٌُ لا 


يجب إضافتّه إلى غيره. ' 
و آم الوجة الثاني» فهو و إن كان خارجاً مِن أقوالٍ الفقهاء المُخَالِفِينَ لنا فى هذه 
المسألة -فاسدٌ مِن جهة أن َل هود و مّن جرئ مَجراهم مين الأمَمِ الماضية 5 


في مَواضع أنه ليس بِحُجَةٍ لانقراضهم و عدم العلم باستواء أوَلِهم و آخرهم." 





١‏ . فى غير «ألف): «تُعبّد). 0 في (طن و المطبوم: : اشرائعهم». 

”. قال الباقلاني: «ليس تحقيق الخلاف أن يقول المخالف: إِنّه قد أمر بمثل شرع من تقدّم؛ لأن 
أحداً لا ينكر هذاء فإن كان هذا قول المخالفين و أنّه ورد عليه أمر مستائف مبتدا موافق لشرع 
من قبله فقد وافقوا على المعنئ؛ و إِنّما الخلاف فى أنّه: هل يلزمه بعد المبعث العمل بشريعة 
مَن قبله علئ وجه الاتباع لنبئّ قبله و فرض لزوم دعوته؟ فهذا هو الباطل الذي ننكره». انظر: 
البحر المحيط. ج 4. ص 507. 

؛. فى المطبوع: «تبيّن». 

©. الاستدلال بتفصيل أكثر ة فى المعتمد. ج 7 ص .4١7-901١‏ 


١ 


نه 


" الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١6٠ 
وأيضاً فإنّه عليه السلامُ مع فضله علّى الحَلقٍ لا يَجِورُ أن يكون مُتَبِعا لغَيرِهِ مِن‎ 
الأنبياء المُتقدّمِينَ عليهم السلامٌُ. ثم هذا القولُ يَقَنَضى أن لا يَكونّ عليه السلامُ بأن‎ 
رقن الواذلك العزر اولع حارجو را بان أكون فمتدوي يحرعه عليه السالام‎ 
تولك يق أن تكو دترا توطنا لأ مداله باقن النا زر أ ولك اله‎ 

و بهذه الوجوه التي ذَكرناها تُبَطِلُ القِسمَينِ اللذين فَرعناهما. 

و مما يَدُلَّ على صحَةٍ ما ذكرناه و فَسادٍ قولٍ مُخالفينا أنه قد تَبَتَ عنه ععليه 
السلامٌ تَوقه في أحكام معلوم أن بيانّها في التوراة و انتظاره فيها تُزولٌ الوحي. 
والواكان سداد متروفة مودي لذ وف المي 

وأيضاً فلّوكانَ الأمرٌ علئ ما قالوه يَجبٌ ' أن يَحِعَلَ عليه السلامُ كُتّبَ مَن تَعَدَمَه 
في الأحكام بِمَنزِلة الأدلّة الشرعيّة و معلومٌ نجلافه. ' 

وايقا قات طم اياف فى عر هن العا وداه قل ينكد فى شماقيا 


.١‏ الاستدلال محكيئ عن الجَبَائيّين فى قصّة الظهار و قصّة الميراث و قصة الإفك. انظر: 
المجزي. ج ؟. 4 كد 0 ص ”40؛ العذة للشيخ الطوسئ. ج ؟. ص 047. 
و أجاب أبو يعلئ بأنّه: «توقف لأنّه لم يكن عنده الحكم, و لاثبت عنده الحكم في شرع غيره؛ 
فلهذا توقّف؛ ألا ترئ أن ما ثبت عنده صحّته من أحكامهم. مثل استقبال بيت المقدس في 
الصلاة و غير ذلك. لم يتوقف فيه. بل كان يسارع إلى اتّباعه و الاقتداء به؟). العدّة ج ”. 
ص 17/77 

0 فى المطبوع: «لوجب». 

”. المجزيء ج ؟. ص 5950. 

5. وهو مُّعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارىّ الخزرجئ, أبو عبد الرحمنء و كان من 
ماع القرآن في عهد النبئ صلى الله عليه و سلّم وبعئه رسول الله صلّى الله عليه و آله قاضياً 
إلى الجند من اليمن» فمكث مُعاذ باليمن أميراًء و كان أوّل من اتُجر فى مال الله هو. و يُقال: إِنّه 


>< 


8. باب الكلام فى الأفعال 19١‏ 
القوراء و الانجيا + 

وأيضاً فإن كُلٌّ شَريعتِه مُضافةٌ إليه بالإجماع, و لَّو كان مُتعبّدا بشَرع غيره لّما 
جار ذلك." 1 ْ 

وأيضاً فلا خِلافٌ بَبِنَ الأَمَةِ في أنه عليه السلامٌ لم يود إلينا من أصولٍ الشرائع 
إزها اوسن الله وخيلة ْ 

وأيضاً فإنّه لا لاق في أنّ شَريعتّه عليه السلامٌ ناسخةٌ لكل الشرائع المُتَقدّمةٍ 
مِن غير استثناء» فلّو كان الأمرٌ كما قالوه لما صَحَّ هذا الإطلاقٌ. 1 





<> كان من أصحاب الصحيفة. خرج فى عهد أبي بكر إلى الشام, و استعمله عمر على الشام حين 
مات أبو عبيدة» و مات بها في طاعون عَمّواس سنة ثمان عشرة و هو ابن ثمان و ثلاثين سنة. 
وقيل غيرها. كتاب سُليم بن فبسء. ص 187؛ الطبقات الكبرئ لابن سعد, ج 5. ص 717 
الاستيعاب. ج 0 ص 7 الرقم 5١4!؛‏ تاربخ مدبنة دمشق» ج 08. ص 87؛ فهر ست إبن 
النديم. ص 0”؛ أسد الغابق ج 4 ص 178 تهذيب الكمالء ج 78, ص 5١٠؛‏ الإصابق ج 1. 
ص 7١٠؛‏ الاعلام, ج لا ص /50؛ اموس الرجال» ج ٠.ص‏ 48. 

.١‏ ففى الخبر عنه «أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بعثه إلى اليمن فقال: كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسئّة 
رسول الله. قال: فإن لم يكن في سئّة رسول اللّه؟ قال: أجتهد رأ بى لا آلو. قال: فضرب رسول 
الله صدري ثم قال: اليد لله الدى يرد .رميو لوووك اللدالما توص رسو ل اللدة: أخرجه غير 
واحد عنه انظر: مسند أحمد. ج 4. ص 770 حديث مُعاذ بن جبل؛ سنن الدارمي» ج 3 
ص ١٠؛‏ سنن الترمذي؛ ج 7 ص 744 

و تكله افق طالب الهارونىَّ في المجزيء ج 7. ص 594و حُكى الاستدلال به في 
التلخيص. ج 7. ص 774, و فيه: «و هذا من أخبار الآحاد. و في التمسّك به نظره. 

1 استدل به أبو الحسين البصريّ فى المعتمد. ج ؟. ص ؛ .و حكاه الجوّينيَ في التلخيص 

(ج ”.ص 7378) ثم قال: «و هذا فيه نظر. و للخصم أن يقول: أكنا استفب الكل السدمان الله 
عليه و سلْم لأنّه أحياها وبيّنها علئ فترة ودروس من الحقٌ. والتمسّك بالإضافة تمسّك بمجرّد 
اسم هو عُرضة التأويل'. و انظر: العذة لأبي يعلئ. ج *. ص 7/70 
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١94"‏ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
وأيضاً فإن شَرائعَ مَن تَعَدَّمّهِ مُخثَلِفةً مُتَضادَة فلا يَصِحّ كوه مُتعبّداً بكُلهاء' 

فإن ' كان مُتعبّداً ببعضها فلابُدٌ مِن تخصيصٍ و دليلٍ ل اه 

ا وه من تَعَدَّمَ فذلك منهم يَنمْض 


25 
م 


: بتعرّفه ' الرجم مِن اليَّهودٍ في التوراة. * 

كا ورت عيه ببااز فى قح اليه ' إليها' فلم يَكُن لأنّه كان مُتعبّداً 
.١‏ حكاه الجصّاص في الفصولء ج . ص 15. 
”". ذ فى المطبوع: «و إن). 
'". في ١ص‏ ): ابتعريفه». 

:قال ناسعن تدلو كرشي الله عليه و سلّم مخاطباً بشرع من سلف لم يخل إمّا أن يكون 
مخاطباً بشرع موسئ أو المسيح أو شرع من تقدّمهماء و لا يجوز كونه مخاطباً بشرع موسئ لأنّه 
كان منسوخاً بشرع المسيح, ولا يجوز أن يكون مستعملاً لشرع المسيح لأنّه ليس أحد من الأمّة 
قال بذلك؛ لأنّ الأمّة على ثلاثة أقاويل؛ منهم من قال: لم يكن متعبّداً بشرائع من سلف. و منهم 
من قال: إنما تُعبّد بشرع موسى عليه السلام و لهذا رجع إلى التوراة» و منهم قال: إِنّه تُعّد بشرائع 
من سلف إلا ما منع منه الدليل». المعتمد. ج 7 ص 407. 
0 . فى المعتمد و العدة: اارجم اليهوديين». 
5 إشارة إلى الخبر الوارد عن عبد اللّه بن عمر أنه قال: تحاات الدهوة إلين وس ول الله فكوا له 
أن اوجاذ متهنع و امرأة نيا مقا لهنم رتول الله:ااتحدون فى الترراة في شأن الرجم؟ فقالوا: 
اتمنيي و تجلدون «نتاعبة اللدين شلق: كرتعم إن فيها الرخي قا دوا بالتوراءفتشروها 
فوضع أحدهم يذه علئ آية الرجم, ثم قرأما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سَلام: ارفع يدك. 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يامحمّد! فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله فرٌجما». 
أخرجه عنه مالك فى الموط ج 3 ص 8١4‏ و اللفظ له _؛ سنن الدارمي» ج 7 ص 118؛ 
صحيح البخاري: ج 8, ص 77, باب أحكام أهل الذمّة و إحصانهم إذا زنوا و رُفعوا إلى الإمام؛ 
صحيح مسلم. ج 0. ص 1377. باب رجم اليهود أهل الذمّة فى الزنئ؛ سنن أنى داوده ج ؟. 
ص 160 وانظر: نصب الرإبة ج 4 ص .17١‏ 
والاستدلال به فى الفصولء ج ". ص 72؛ تقويم الأدلة ص 108؛ وفيه: «و أُوّل ما رجَمٌ رسول 


>» 


ع 


. باب الكلام فى الأفعال ١‏ 





بذلك؛ لأنّه َوكان الرجوعٌ لهذه العِلَة لَرَجَعَ عليه السلامٌ فى غير هذا الحُكم إليها. 
وإنّما رَجَعَّ لأمر آخَرَء و قد قيل: إن سببَ الرجوع أنه عليه السلامٌ كان خَمرَ بأل 
حُكمّه فى الرجم يُوافِقُ ما في التوراة فرَجَعَ إليها تصديقاً لخبره و تحقيقاً لقَوله 
عليه السلد ١‏ / 


عه الى الله عليه اسل :ريه بالتوراةو نو شك بواجي عه فى الى ع 
ص 84 المعتمد. ج ؟. ص 1 ١1؛‏ الإحكام لابن حزم. ج 4. ص 7"ل. و فيه حكايته عن 
إسماعيل بن إسحاق. 

.١‏ فى لاتيم ون لازي 1لالازؤو أجانقضنه اليووقين اما رمضم رول اللها يدل الله عتلية 
و سلم إلا بدينه. و أمًا بحئه عن التوراة فكان السبب في ذلك أنّ اليهود زعمت أن التوراة ليس 
هاا جو والد لك فسعي رفول اللديساى اللدعليه ويك لفك الفهةا تيع كيين احا زفي 
عليقج فى تخيير لقاب :ستول اللهاصلى اللدعليه ووسلم». 


ا تدان سلام. مم لمتمسخصس تمان امسا لها لل سوه 


[3] 
بات الكلام فى الإجماع 





تحارف] اارحمك مسد - مف 19 شو مو عد ا ل 


سم السام يس 1 
لل مب د سس ل انييس سس 


ماد د صم _ مط الك الم 


اختلف الناسٌ فى هذه المسالة : 

فقال أكدّرُ المُتكلّمِينَ و جميمٌ الفقهاء: إن إجماع أُمّةِ النبين صَلَى اللَّهُ عليه و آله 6.ع 
7م ب 7 ع و ١‏ 
حجة. و إنهم لا يجوز ان يُجمِعوا على باطل . 

و خالقٌ النظامٌ و مّن تابَعّه فى ذلك. و تفئ كَونَ الإجماع حُجَةَ. و خكى عن 
8 3 ل 1 1 

و حُكى أيضاً عن بعضهم أنه أحال كَونَ الإجماع خُجَة و ذَهَبَ إلى أنه لا 
0 4سا 1 اه ١‏ 
يجوز فى جماعة يجوز الخطا علئ كل واحدٍ منها ان يَنتفى عن جماعتها . 

١‏ حكاية الاثفاق فى الفصولء ج 5 ص 017 5؛ العدة لأبى يعلئء ج 4غ ص 1١‏ ١٠؛‏ العدة للشيخ 
الطوسيّ. ج 5 ص ١‏ البحر المحيط؛ ج 5 ص 4٠‏ 

.١‏ و حُكى عن جعفر بن حرب و جعفر بن مبشر. قال الجُويني: «ذهب النظام من المعتزلة إلئ 
أن الإجماع كل قول يجب اتباعه سواء صدر من جمع أو من واحد. و سمّئ لذلك خبر النبىي 
صلَّى الله عليه و سلّم إجماعاً». و يُنسب بداية الخلاف فى حجّيّة الاجماع إليه. 
قال الزركشى: «قال ابن دقيق العيد فى شرح العنوال: تقل عن النظام إنكار حجَّيّة الإجماع. 
و رأيت أبا الحسين الخيّاط أنكر ذلك فى نقضه لكتاب الراونديّ و نسبه إلى الكذب. إلا أن 
النقل مشهور عن النظام بذلك. و حكى الجاحظ فى كتاب الفتّباعن النظام أنه قال: الحكم يُعلم 
بالعقل أو الكتاب أو إجماع النقل. لكن قيل: إِنّه عنئ به التواتر». 
انظر: المجزي. ج 7. ص ١8‏ 4؛ المعتمد. ج 7. ص 08]؛ العذة للشيخ الطوسى, ج ”.ص ١‏ ١1؛‏ 
التلخيص. ج ”؟. ص 1 -"؛ المحصولء, ج 4. ص 59؛ البحر المحيط؛ ج ”7 ص .41١‏ 

3 حكاه الصيرفئَ عن بعضهم و لم يسمّه. انظر البحر المحيط. ج 7 ص /8/]. 
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ا خرواة دوا كونه نه با الوا إن ا ختكهو على لقني امشينا نلك ل 
يَجِورُ انَباعَه. و إن كان توقيفاً عن نَضَّ فيَجِبٌ ظهورٌ الحُجَةِ بذلك و يُغنِي عن 
الإجماع. و إن كانَ عن قياس فلن يَجورَ مع اخختلافي الهمّم و تَبِايّنِ الآراء 
واعتاات وهو القنانى قد قو هاي ان ' ْ 

وف الناني م نتن الاجماء لكعد ر العام باتناق الأقاهم انهااقية معروفة عن 
مَذهب مِن المّذاهب. ' 1 

و الصحيح الذي الت اليه ان قولنا: «إجماً» إِمّا أن يَكونّ واقعاً علئ جميع 
لأ أو علّى المؤمِنينَ منهم, أو علّى العلماء فيما ُراعئ فيه إجماعهم. * و علئ 
كل الأقبناءم لآائد من أن تكون اقول الألنام الممعصون خلا فده انه بين الكمة رفن 
َجَلّ المؤمِنينَ و أفضَّلٍ العلماءء فالاسمْ مُسْتَولٌ عليه. و ما يَقولٌ به المعصومٌ لا 


فصارّ قولنا مُوافِتَاً لقَولٍ مَن يَذْهَبٌ” إلى أن الإجماع حُجَهَ فى الفتوئ. و إِنّما 
.١‏ التبخيت هو «الاعتقاد الواقع فى سبيل الابتداء من غير نظر في شىء». المُغرب. ص 30( بخت). 
3 حكاه الرازيّ و الأمديّ عن بعض من غير تسمية؛ و وافقه الرازيّ فى غير عصر الصحابة. 
انظر: المحصولء ج؛. ص ١!؛‏ الإإحكام للآمديّء ج .١‏ ص 195؛ اللبحر المحبط, ج 7 ص //4. 
*. تُسب بل حُكى عن أحمد بن حنبل أنّه قال فى رواية ابنه عبد اللّه: «من ادّعى الإجماع فقد 
كذبء لعل الناس قد اختلفواء و لكن يقول: لا يعلم الناس اختلفواء إذ لم يبلغه». انظر: العذة لأبي 
يعلى. ج ؛. ص ١1١٠؛‏ الإحكام للأمديّ» ج ان در المحيط. ج ”. ص 114. 
و حكى الهارونئ هذه الأقوال الثلاثة و غيرها أدلة للنظام و من وافقه في إنكار حجَّيّة الإجماع 
فى المجزي. ج اصن 1/211 
"5 راجع ما يأتى فى فصل «ذكر من يدخل فى الأجماع الذي هو حجة». الذربعة ج اجن 111 
6. فى المطبوع: «ذهب). 


4. باب الكلام فى الإجماع ١09‏ 


الخِلاف بَيئَنا فى مَوضِعَين ما فى التعليل؛ أو الدلالة ؛الأنا نعل كون الإجماع حُجَة 
أن العِلَةَ فيه اشتمالّه علئ قولٍ معصوم قد عَلِمَ اللُ سبحائه أنه لا يَفْعَلُ القَبِيحَ 
مُنفَرداً و لا مُجتَمِعاًء و أنه لو انقَرَدَ لكان قولّه الحْجَةَ و إِنّما تُفتى بأنٌ قولّ الجماعة 
التى قولّه فيها' مُوافِقٌ لها حُجَةٌ لأجلٍ قولهء لا لشّيء يَرجِعإَِى الاجتماع معهم. 
لا يتعلقٌ بهم و مَن خ لقنا يلل مَذهبه بأن الله تعالئ عَلِم أن جميع هذه الم 
ا تن علئ خط و إن جار التَطأ علئ كَل واحدٍ منها بانفراده, فللإجماع تأثير 
بخلاففٍ قولنا: إنّه لا تأثيرٌ له 

ما نحن فتستَِلُ على صحَةٍ الإجماع و كَونه حَُةٌ في كُلْ عَصرٍ بأ العقلّ قد 
لعن أله الاائذ فى كل تناد بين انام معصيويم كران ذلك لما فى لكان 
الما وعدا ماكر (السشيين قن تكن لناب" ولاتعان اللتطايى هاا 
و توت هذه الجّملةٍ يَقتّضي أنْ الإجماعَ في كُلْ عَصرٍ حُجةٌ. و هذه الطريقةٌ مبن 
الاستدلالٍ لا تُوافِْقٌ مَذاهِبَ مُخالفينا؛ لأنّ الأصلّ الذي بَنَينا عليه هم يُخَالِفُونَ فيه. 
واو جاوزو سد كان ررك لض با رتسا عارو يعدا الريسو تي امتهم في 
أن لاجتماع الأمة تأثيرا في كَونِه حَجَة وأنّ بعضّهم في هذا الحُكم بخلافٍ كُلّهِم. 

فأمًا ما يَستَدِلُونَ هم به على كونٍ الإجماع حُجَةَ فإنّما نَطعَنٌ فيه نحن لأنّه لا 


.١‏ فى «ب. ج. رء ص»: - «فيها». و فى المطبوع: + «و). 

7. قال الشيخ المفيد: «و ليس فى إجماع الامّة حجة من حيث كان إجماعاء و لكن من حيث كان 
فيها الإمام المعصوم. فإذا ثبت أنّها كلها علئ قول فلاشبهة فى أن ذلك القول هو قول المعصوم؛ 
إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها بأنّها مجمعة باطل. فلا تصحّ الحجّة بإجماعها لهذا الوجه». 
التذكرة ص 10. 

". الشافى فى الإمامة. ج .١‏ ص 174؛ الذخيرة ص 4١غ].‏ 

. فى «الف» و المطبوع: «لأجماع». 


ع2 


لا 
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الس يس الع ادا حا لاني الحا ا 
القرآن ' ااا ا مَهَ لا تَجبَمِعٌ على ضَلالٍ نَحنُ تقول بمّحواه و معناه. 
و لِيسَ فى الشهادة بذلك تعليلٌ يُنافى مَذهبّناء كما كان ذلك فى تعليل قولنا: «إنّ 
الإجماعً حُجَة) و استدلالِنا عليه. 

فبانَ بهذا الشرح الذي أطلناه هاهُنا ما يُحتاجٌ إليه في هذا الباب. و إذا كُنَا قد 
لان علئ كَيفية كُونِ الإجماع حُجَةٌ على مَذهيناء فيتبَغي أن تَعطِف إلى ما تَعلقَ به 


مُخالِفونا فنورده. تم تَتكلّم عليه و نحن لذلك فاعلون. 


[أدلةٌ العامة على حُجَيَةِ الإجماع و الجوابُ عنها] 

ا اه 

أوَلها : قوله تَعالئ: (ق مَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبِيّنَ لَهُ الْمُدى و يَتَبِعْ غَيْر 
باوبا ٠‏ فتَوعدَ على 
لكا برح ا ير ٠‏ فلولا أن إجماعهم ' حُجَهٌ لم 


يوجب الّباعَهم. ' 


و ثانيها: قوله تَعالى : «ق كَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطأ لِتَكُوبُوا شُهَداءَ عَلَى النّاس 


ا ةر 06 0 2 7 7 220 0 3 
قي يَكُونَ الرّسُول عَليْكُمْ شهيداً». و معنئ «وَسّطا» اي عدلاء فكما يحب 


.١‏ فى المطبوع: «القرائن». 

؟. النماء (:2): 110 

و فى المطبوع: «الإجماع)». 

5. الاستدلال منسوب إلى الشافعئ. و ورد في: الفصولء ج .ص ”77!؛ المغنى. ج 2017 ص 0 1؛ 
المجزي. ج 7. ص 0/8 1؛ المعتمد, ج ؟, ص 117؛ التبصرة ص 44؛ التلخيص, ج ”7 ص 10. 

.١87 البقرة(5):‎ .6 


4. باب الكلام فى الإجماع 6.6 
فى شَهاديِه صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه أن تكون حُجَةّ فكذلك القول في شَهادتِهم ؛ لأنّ 
كتقالع كلا جر لهم تحر ' 

و ثالتّها: قولّه تعالى: (كُدْتُمْ خَيْرَ م أُخْرِجِتْ لِلئَاسٍ تَأَمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ 
ق تَنْهَؤنَ عَنِ الْمُتُكَر ' و هذه صفاتٌ لا تَليقُ إلا بمَّن قولّه حُجَةٌ. ' 

يتا ماعروز لعن اليد عن 7ألاعليوى دوين قزل علا قبي أ 
على خَطإ». * 


.١‏ الفصول. ج . ص 108-17017؛ المغني, ج 17. ص ,.172١‏ و فيه حكايته عن أبى على؛ 
المعتمد ج ”. ص 104. 

.1١١ آل عمران("):‎ .١ 

". الاستدلال به فى الفصولء ج *. ص 77 1؛ المعتمد. ج 7 ص .475١‏ و حكاه و أجاب عنه في 
المغني. ج /1١ء‏ ص 145. 

. زوق الخين القاط يتحافة عن رميول اللنفاى اللدعلية و اله يتين 
ففى كتب الخاصة: 
إن الله لا يجمع أمّتتي على ضلال» عن أبي بكر. الخصال. ص 084. 
«لا تجتمع أمّتى على ضلالة» عن على بن محمّد الهادي عليه السلام. تحف العقول. ص /40. 
و فى كتب العامة: 
«فعليكم بالجماعة؛ فإن الله عزّ و جل لن يجمع أمّتى إلا علئ هدى» عن أبي يذ مسند أحمل 
ج 6 ص .١14‏ 
«سألتٌ ربّى عر و جل أربعاً. فأعطاني ثلاثاً و منعنى واحدة: سألت الله عرّ و جل أن لا يجمع 
أمَتى علئ ضلالة فأعطانيها» عن أبى بصرة الغفاريّ. مسند أحمد. ج 3. ص 97؛ المعجم 
الكبير للطبرانئ. ج ”. ص 5/٠‏ 
«إن أمّتى لا تجتمع على ضلالة» عن أنس بن مالك. سنن إبن ماجة. ج 7 ص 17207, باب ما 
يكون من الفتن؛ المستدرك للحاكم. ج .١‏ ص 11. 
«إنّ الله اجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيّكم فتهلكوا جميعا. و ان لا يظهر اهل 


جه 
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فيقال لهُم فيما تعلقوا به أوّلا: إن ظاهرَ الآية يَقَنَضى إيجابّ اتباع مَن هو مَؤْمِنٌ 


علّى الحقيقة ظاهراً و باطناً؛ لأنٌّ مَن يُظْهِدُ الايمانّ إنّما يوصَفُ بذلك مجازاًء 


و 


المؤْمِنُ مَن فَعَلَ الإيمان, و هذا يَقَتَضى إيجاب اتباع مَن قَطّعنا على عِصميِهِ مِن 


المؤمِنِينَ» دونٌ من جَوَّ زنا أن يَكونَ باطنّه لاقف ظاهره. فكيفٌ يُحَمَلُ ذلك على 
أنّه إيجابٌ لاتّباع مَن أظهَرَ الإيمان» و ليس كُلَ من أظهَرَ الإيمانّ كان مِؤْمِناً؟ ' 


ست 


فإن ادّعَوا أن هذه اللفظة تجري على من أَظَهَرَ الايمانَ حقيقةً و استَدَلُوا عليه 


<> الباطل على أهل الحقٌّ. و أن لا تجتمعوا على ضلالة» عن أبي مالك الأشعريّ. سنن 5 
داود. ج ”ص 30757 باب ذكر الفتن و دلاثلها؛ المعجم الكبير للطبرانىئ» ج ” ص 597. 

«ما كان الله ليجمع أمّتى علئ ضلال» عن ابن عبّاس. مسند الربيع بن حبيب. ص ١‏ 3. 

«إنْ الله لا يجمع أمّتى - أو قال: أمّة محمّد ‏ على ضلالة» عن ابن عمر. سنن الترمذي» ج "3 
ص 2310 باب فى لزوم الجماعة ‏ و قال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» ‏ ؛ المستدرك 
للحاكم. ج .١‏ ص .1١10‏ باختلاف يسير جدّأً. و عن ابن عبّاس في المستدرك. ج ١‏ ص .1١8‏ 
«لن تجتمع أمتى على الضلالة أبدأً» عن ابن عمر. المعجم الكيتو للطبرانى؛ ج لضن ا 
وانظر: لقنن ةوك للحاكم.ءج ١‏ ص 50١١؛‏ التلشخيص الحبير. ج 7 ص 554, وا فيه: 
«و أمّته معصومة لا تجتمع على الضلالة. هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد 
منها من مقال». 

و ورد الخبركما ذكره المصنّف فى الكتب الأصوليّة. انظر: المغني, ج 117 ص ٠؛‏ المجزي. 
اعتمد فى كون الإجماع حجّة على الأخبار. ثمّ أورد أخباراً كثيرة ‏ ؛ المجزي, ج 7. ص ١7]؛‏ 


| قال القاضى عبد الجبّار ما ملخّصه: «إنّ بعضهم يرئ حجّيّة إجماع كل المصدّقين بَالرسول 


إجماعهم هو الحجّة, و إن لم يتميّزوا جعل الحجة إجماع جميعهم لعلمه بأنّ المؤمنين داخلون 
فى جملتهم» و اختار القول الأخير. المغنى. ج 11 ص 159. 


. باب الكلام فى الإجماع ا 


بقَولِهِ تعالى: « فَتَحْريرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ»»' و قوله عَرَّ و جَلّ : «إذا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْاتُ 
تياحؤات» "+ طوليوا بالدلالة غلك .ها اذعوم» فإنه يتعد و عليه »بو الأيعان«الفان 
ذكروهما إِنّما عَلِمنا أن المُّرادَ بهما مَن أظهَرَ الإيمان بِدَلالة» و الظاهرٌ يَقَنَضى 
اوت ها نتو انا فيا عله ” 

و أيضاً فإن الآيةَ صمت حَظرَ اتّباع غير سَبِيلٍ المؤمِنينَ» و لم يَجِرٍ لسَبِيلٍ 
المؤْمِنِينَ ذكرٌ» و دليلُ الخطاب غيرُ صحيح عندنا و عند أكتّرهم. فلا يَجورُ 
الرجوعٌ إليه في هذه الآبة. ْ 

و لاحَدِ أن يقول: إن المُرادَ بّفظة لِغَيْرَهِ هاهُنا «إلا» .. كأنّه قال: «لا تَتَبِعْ إلا 
0 المؤمِنينَ». كما 11 اننا لغيره: رلا تاكل غيرَ هذا الطعام». عن لا تاكل إلا 
هذا الطعام. و«لا تلق غيرَ زَيدِ). الذي يَفَهَم منه إيجات لقائه * 

و ذلك أنّ لفظة «غيرَ هى بالصفة أَحَصٌ' منها بالاستثناء, و إِنّما استّثنى بها فى 
بعضٍ المّواضع تشبيهاً لها بّفظة «إلا». كما وَصَفوا فى بعض المّواضع بلفظة «إلا؛ 
تشميها لها ا 57 فلو احجملة: لقظلة اغيرً) الصفة و الأيساة احتمالاً 


.47 :)5 النساء(‎ .١ 

.,٠١ :)5١0(ةنحتمملا‎ ." 

وانظر: المجزي. ج 7 ص .]٠١‏ 

"'. راجع: التلخيصء ج 7 ص .7١‏ 

4 فى المطبوع:«الاستثناء». 

4. المغني. ج 17 ص .171١‏ و عكس أبو الحسين البصريّ فذهب إلى أنْ حمل مَغَيْرَهِ هنا 
على الاستثناء يضر بالاستدلال و أن الموافق له حملها على الوصفيّة. انظر المعتمد. ج ؟. 
ص 354غ. 

1. فى حاشية «ص» و المطبوع: «أحقّ). 
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اا 


اله 


5 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
واحداً و ليس الأمركذلك _لكانوا يحتاجونّ في حَمِلِها علّى الاستثناء دون الصفة 
إلئ دلالةِ. و الذي يُبيّنُ المَرقٌ بِينَ ما جَمّعوا بَبنّه أنّه يَحسُّنٌ أن يَقولّ أحَدَّنا لغيره: 
«لا تاكل غيرَ هذا الطعام و لا هذا الطعام» و لا يَجِورُ أن يَقول: «لا تأكُل إلا هذا 
الطعامً و لا تأَكُلُ هذا الطعام)». 

فإن قيل: متئ لم يَتَبِعْ غيرٌ سَبِيلٍ المؤمِنِينَ فبالضرورة لا بد مِن كُونْهِ مُشَعا 
لسَبيلهم: فحَظرُ أَحَدٍ الأمرّين إيجابٌ للآحَرٍ. ' 

قلنا: ليس الأمركذلك. لأنّه قد يَجورُ أن ُحظر عليه ابا سَبيلٍ كل حو ملز 
التعويلٌ على الأدلة؛ لأنّ المفهومً مِن هذه اللفظة أن ب يَفعَلَ المُتَبعٌ الفعل لأجلٍ فعلٍ 
المتّبع» و قد يُمكِنٌ أن يُنهئ عن ذلك كُلَه. ' 

ا 500 
والذين باطنّهم فى الإيمان كظاهرهم. أو يُرِيدَ به مَّن أظهَرَ التصديقٌ و الإيمان و إن 
جار في الباطن أن يَكونّ بخلافه. 

فإن كان الأول فالظاهرٌ يَقنَضي تَناوُلَ اللفظة لجميع المؤمِنينَ إلى أن تقوم 
الساعة فكيف يَحمِلوئها على مؤيني كل عَصرء و إنّما هم , بعض المَؤْمِنِينَ لا 
كُلّْهِمِ؟ و إن جار لهُم حَملٌ اللفظة على خلافٍ عموم ظاهرها جارَ لنا حَمِنُها على 
الأمّةِ المعصومينَ» ففي كُلٌ واحدٍ من الأمرّين ترك للظاهر. 

و إن كان المُرادُ بالآية الوجة الثاني فهو باطل مِن وجهين: 

.10 ؛؛ التلخيصء ج ". ص‎ ١8 ص 117؛ المجزي. ج 7. ص‎ ١1 المغنيء ج‎ .١ 
في حاشية «س:: الا يخفئ ما فيه فإنّ انبا سبيل المؤمنين في الجملة ضروريّ الجواز ثم‎ .١ 
اللآية #ق يَتْبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ4 لا«سبيل غير المؤمنين»» فيعم الاجتهاد و التقليد كما لا‎ 


4. باب الكلام فى الإجماع »> 


أحَدُّهما: ما قلناه مِن أن ذلك يَقتَضى الجميعٌ إلئ أن تقوم الساعةٌ. و لا يَخْنَصَ 
بأهلٍ كُلُ عَصِرٍ. 

و الثاني: أن الكلامٌ خارجٌ مَخْرَّجَ لك والعبردر يت لامر رِ بالاثباع 
و الاقتداء. و ذلك لا يَلِيقُ إلا بمَن يَستَحِقٌ التعظيم على الحقيقة؛ دون مَن 
يَجورُ أن يكون باطنّه بخِلافٍ ظاهره ممّن يَسبَحِقٌ الاستخفاف و الإهانة. ' 

و أيضاً فإنّهِ تعالى عَلَقَ وجوب الاتباع بككُونهم مؤْسِنِينَ؛ فمن أينَ لهم أنّهم لا 
يَخْرْجونَ مِن هذه الصفة, فلا يَلرَم انَاعُهم؟ ' و إِنّما يُعوّلون في أَنْهم لا يَخْرْجِونَ 
عن الإيمان على ما هو مبنئٌ علئ أن الحَقّ لا يَخْرّجّ عنهم. و الكلامٌ فى ذلك.” 

نم من أينَ لهُم في الأصل أنّه لا بد في كُلْ زمانٍ مِن وجود مؤمِنينَ: حتّئ يَلرَم 
اتناغهم 6" و ليس تمك التعلق فن إثبات مَؤمِدن فى كل حال بأثهإذا أموبا تناع 


.74 و أجاب عنه فى التلخيص. ج 7 ص‎ .١ 

؟. راجع: التلخيص. ج 7 ص ١؟.‏ 

”. قال الجصّاص: «من الناس من لا يجيز ذلك لأنّه لما ثبت أنّهم شهداء الله تعالئ في لزوم 
قولهم امتنع خروجهم عن هذه الحال إلئ غيرها؛ لأنّه يوجب بطلان حجّة الله تعالئ, ألا ترئ 
أن قول الأنبياء عليهم السلام لما كان حجّة على أمّتهم لم يجز عليهم التبديل و التغيير و الانتقال 
عن الحال التى هم عليها؟ و من الناس من يجيز ذلك علئ هذه الجماعة إذا قام غيرهم بدلا منهم 
لدلاقخلو الأنة من أن يكون بها قوم متمتكوق بالأسهانةقاتمزة بحجة الله تغالق لين .هبى 
الإجماع. و جعلوا انتقالهم عن ذلك بمنزلة موتهم». الفصول. ج . ص 590. 

! فى المطبوع: «يقولون». 

0. و أجاب أبو الحسين بأن «الآية إن لم تمنع من ذلك. فهي مانعة من مخالفتهم فيما أجمعوا 
عليه إذا كانوا مؤمنين. و لا يمتنع أن تدل علئ أنّهم لا يُجمعون جميعاً على الردّة». المعتمد. 
ج ”.ص 436. / 

1. قال أبو الحسين: «و قد أجيب عن السؤال بأنّ إيجاب الله علينا انباع سبيل المؤمنين يقتضي 


جه 


”اع 


ءا 
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الو مو ساي ل لا ا ا 
وُجَدٌ الشرط. و ليس بق يَقنَضى أن الشرط لا بُدَ مِن حصوله في كُلٌ حالٍ ألا ترئ أنّه 
تعالئ قد أَمَرَ بمٌَطع يدٍ السارقء و جَلِدٍ الزاني» ولا يََتَضى ذلك القَطمَ علئ أنّه لا بُدَ 
في كُلْ حالٍ مِن وجود سراق و زُناتِ حّى يُمِكِنَ إقامةٌ الحدود عليهم؟ ' 
وأيضاً فإنّ الآآيةَ كالمُجِمَلة ؛ لأنّه تَعالى لّم يوجب اتَبَاعَ سَبيلهم في كُلّ الأحوالٍ ' 
ولافي حالٍ مخصوصة” فين أينَ لهُم عمومٌ الأحوالء و لَّيسَ هاهُنا لفظً عموم؟ 
و ليس لهم أن يَقولوا: «لو أراد التخصيصٌ لبِيّنَ) لأنّ ذلك يُمِكِنٌ عكسّه عليهم. 
و هي أيضاً مُجِمَلةٌ مِن وجه آخَرَ؛ لأنّ لفظة «سَبيلٍ4 مُكْرةٌ * فين أينَ لهُم 


<> أن لا يخلو عصر من الأعصار من مؤمنين حتّئ يصمح منّاامتثال الأمر باتّباعهم. و في ذلك أنّهم 
لا يُجمعون جميعاً على الردّة. و هذا الجواب غير لازم». المعتمد. ج 7. ص 437. 

.١‏ المغنى. ج 17 ص 2178-1717 و فيه جواب آخر ب «أنّ الآية دالّة على وجوب اتباع سبيل 
المؤمنين؛ و نعلم أن فى كلّ حال مؤمنين بدليل آخر و هو ما ثبت بالقرآن و غيره أن في كل حال 
طائتةامين أ الرنمرك على اللاصايةتو سل طاهري على الهو أذ كز عصي و إكذا] هيدا 
يشهدون بالحق. إلئ غير ذلك». 

؟. «فقد قال شيخ أصحابه أبو هاشم و تبعه علئ هذه المقالة جميع أصحابه : إن قوله تعالى: 
«وَ السَارِقٌ وَ السَارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرْاءَ بنا كَسَبا تكالاً مِنَ الله الآية لا يقتضى ثبوت 
من يستحقٌ القطع علئ سبيل النكالء و لا يفتقر إليه, و إِنّما يوجب أن من واقع السرقة 
المخصوصة على الوجه المخصوص يستحقٌ القطع على سبيل التنكيل؛ و لو لم يقع التمكن أبد 
الدهر من الوقوف علئ من هذه حاله لما أخل بفائدة الآية». الشافى, ج .١‏ ص 770. 

*. ل«أنّ لفظة «سَّبيل» أيضاً محتملة» بل هى تقتضى الوحدة و لا يجب حملها على كل سبيل». 
العذة للشيخ. ج 7. ص .1١8‏ ْ ْ 

ِ فى المطبوع: «مخصوص». 

0. قال أبو الحسين البصريّ: «إن قيل: قوله: «ق يَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُوْمِنِينَ4 معناه: و يتّبع سبيلاً 
غير سبيلهم» و هذا يقتضى سبيلاً واحدة». ثم أجاب عنه في المعتمد ج ”, ص 190]. 


4. باب الكلام فى الإجماع /”» 


وجوبٌ اتباعهم في كُل شَىءِ عموماً؟ 

و يُقالُ لهُم فيما تَعلّقوا به ثانياً: هذه الآيةٌ يَقَنَضى ظاهرُها وَصف الأمَةِ بالعدالة 
و الشهادةٍ أيضاًء و هذا الوصف يَقَتّضى ظاهرّه أن يكون كُلْ واحدٍ منهم بهذه 
الصفة. و معلومٌ بَينَنا خلا ذلك.' 

إن هلوا الأنة كاين من اانه دون بعض الذينَ هم العُدولٌ' لم يكونوا 
بذلك أولئ مِنًا إذا حَمَلناها علّى المعصومينّ من الأثمّةِ. 

فإن قالوا: لم نَحمِلّْها على الجميع, للوصفب الذي لا يَليقُ بالجميع؛ فحَمَّلناها 
علئ كُلّ مَن يَلِيقٌ به الوصف . 

قُلنا: ليس هاهُنا لفظٌ عموم كما كان في الآية الأولئ, و اللفظ مُحتَمِلٌ للأمرين. 
تأذاها :ا لالتعواره عازن بعت وو شق اذ ناز لكاو فوقا قي نوك 

علئ أنّهم إذا حَمّلوها علّى العموم في كُلٌ مّن كان ظاهرْه العَدالةَ لَزِمَهم تَوجَهُ 
الآية إلى جميع مّن هو بهذه الصفة إلئ يوم القيامة على سَبِيلٍ الاجتماع؛ فيَبطل 
قولّهم: إن إجماع أهلٍ كُلّ عَصر حُجَةٌ. " ش 

وأيضاً فإِنٌ وَصمَّهم بالعدالة لتتكونوا شَُهَداءَ إنّما يَقتَضى * أن يَجِمَنبوا ما أخرج 
مِن العَدالة و الصغائرُ عندهم لا تُخرج عن العَدالة فيَجِبٌ أن تُجوّرَ عليهم, و هُم 


هه و اام ).د بر د 5 6 
لا يُجِوّزونَ ان يُجمِعوا علئ قبيح صغير و لا كبير. 


0 و أجاب عنه أبو الحسين البصريّ في المعتمد. ج أءخن 2354 

53 فى «ألف»: «اقتضئ». 

5. و ذهب القاضي إلئ عدم جواز الصغائر عليهم مع تجويز الصغائر على الرسل في المغني. 
ج لال ص .١78‏ 


١6 


12 


اا 
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وأيضاً فإن الآيةَ كالمُجمَلةِ ؛ لأنّها غيرُ مُتضمَّنةٍ بأنّهم جَعِلوا عُدولاً في كُلُ شَىء 
و فى جميع أفعالهم و أقوالهم. و مَّن ادّعى عمومٌ ذلك فعَلَيه الدلالهُ.' و الرسولٌ 
عليه السلامٌ لم تَجبْ عِصممُه ين القبائح كلها كوه شَهيداًء بل ليه" 

و يُقَالُ لهم فيما تَعلقوا به ثالئاً: إن التأملَ ما تكلّمنا به علّى الآيتّين المُتقدّمعّين 
يطِلِ لنت بهذه الآية؛ لأنّ وَصفَهم بأنّهم يأمُرونَ بالمعروفف و يَنهونَ عن المُنكر 
اند سمي الأن فلالا من شاه سان مقي و إذا فطلو الك لم كرتو 
أولى وا إذا شملئاها على من تيت عصسئكه وطهارك: 

و بَعدٌ فلَيسَ في الآ ما يَقتَضى أَنْهم لا يِأمُرونَ إلابذلك. و لَيسَ يَمِنَنمُ خروجٌ 
مَن يمر بالمعروفٍ و ينهئ عن المُدَكَرٍ في بعضٍ الأحوالٍ عن ذلك. ' 

و لأن الآيةَ لا تََنَضي أن إجماعً كُلْ عَصرٍ حُجَة فمن أينَ أن هذا الوصفّ واقعٌ 
علئ أهلٍ كُلُ عَصرٍ على انفرادهم؟ 

و يُقَالُ لهُم فيما تَعلّقوا به رابعاً مِن الخبر: هذا الخبرُ يَجِبٌ أن تَدُلُوا على صحّته 
فين الأمل» كه على افتضائهعضيمة الأمة واكوة الجماعهم خجة علزة ما تدعو 
فلا شْبهةَ فى أنّ هذا الخبرَ نما رَواه الحادٌ و لَّيسَ مِن الأخبار الموجبة للعلم. * 

العاف ع اقعالتونافى مسي الى أمور للواسة العلل ميد عل اذ 


.7150 704 حكاية الإشكال و الجواب عنه في الفصولء ج . ص‎ .١ 

". انظر: الفصول. ج ”. ص 104؛ المغنى, ج ١117‏ ص /171. 

*. فى المغنى (ج .١7/‏ ص 21417 «فأمًا قوله: 8 تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ4 فليس فيه دلالة علئ أُنّهم 
لا يأمرون إلابه. حتّى نستدلٌ باتّفاقهم على الأمر بالشىء علئ أنه حقٌ و إِنّما بِيّن ذلك أن هذا 
طريقتهم و سجيّتهم علئ طريقة المدح., فلا يمتنع أن يقع منهم خلافه إذا لم يُخرجهم من 
طريقة المدح». و راجع: المعتمك ج كص ١1غ4.‏ 

؛. انظر ما تقدذم من تخريج الخبر فى الهامش الرقم ؛, ج ؟. ص ©70من الكتاب. 


9. باب الكلام فى الأجماع 3" 
إجماعهم حُجَةٌ و قبولهم للشيء يَقنَضى صحّتّه و ما أشبّة ذلك.' و هذا هو 
انقدرال على الى و بيه و اع بو عل , وَانحن لين ذلك فق وما ادعرة 
تخارفونا الاععتاة قو ا وسو إنكانتث الفاطنيين حنهة الكتعاف يد ا حرو اسع 
لور ا 

قالط ةورذ “فا كتثاما فها الات اطمكو احتكم عل تفيعيحهن الرفنا 
بهه و دون صحَةٍ ذلك حرط القَتَاِ؛ لأنّ ذلك غير معلوم ولا مُسَلَّم. و كل مَن 
خالفٌ فى الإجماع مِن العلماء نكما و خنيفا دوف شان لتك رجو يذ 
اللدورقي :ذلك الفسيوة او نجعن 3 ذا لتخي الاي هو كلظ ل سين الحا 
دو ز سيو فنا :ان رامر هوا العردي راونا مر دارو بن الا 

و ادّعاؤهم أن لِأمَيِنا عادةً لفت منهم في رَدّ الباطل و قَبِولٍ الحَقٌّ مما لا تُوافِقُهم 
عليه ولا يُجابونَ إليه. و إذا طولبوا بتصحيح هذه العادةٍ لّم يَحصّلوا إلاعلى مُجِرَّدٍ 
ار ا ري ار ير يو ال 
يبل باطلاً و يَرْدَ حَمَاً. و أكثّرُ ما يقتّضيه حُسنٌ الظنّ بهم أن يكونوا عندّنا ممّن لا 
يَدفَمٌّ إلا ما اعتَمَدَ بُطلاته و أدّاه اجتهادُه إلى وجوب رده و لا يَقبَل أيضاً إلا ما اعتَمَدَ 


]77 انظر: الفصول. ج . ص 776 -7173؛ المغني. ج /17. ص ١18؛ المجزي. ج 7 ص‎ .١ 
.477 و19]؛ المعتمد ج 7. ص‎ 

”. انظر: المغنى. ج .١1‏ ص 187-187؛ المجزي. ج ”. ص ١47]؛‏ المعتمد. ج ؟. ص .11١‏ 
واجاب عنه. 
وأجاب عنه المؤلف في الذخيرة( ص 588)) بأنّهِ «ليس بصحيح؛ لأنّ معنئ هذا الخبر و فائدته لو 
كان متواتراً أو جارياً مجرئ سخاء حاتم. لعلم كلّ عاقل من معنئ هذا الخبر ما يعلمونه من سخاء 
حاتم و شجاعة عمروء و لما اختلفوا في ذلك كمالم يختلفوا فى نظائره. و معلوم خلاف هذاء. 

7 فى اب. ج. ر» والمطبوع: «فمن». 
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بِحْجَّةِ أو شبهة صحَتّهء فامًا تَجاوّرُ ذلك إلى ما يَقنَضى عِصمتّهمء و نَفَىَ القبيح 
عنهم مِن غير دلالة قاطعة» فلا سَبِيلَ إليه. و قد استّقصّينا هذه النكتة فى الكتاب' 
الشافى غاية الاستقصاءء و تُكلمنا علئ ما يُلرّقَه ' مُخَالِفونا فى هذا المَوضِع ' مما 
هو عائدٌ كُلّه عند الكَشْففِ و القَحص عنه إِلَى استسلاف* عصمة القوم بير دلالة.* 

نّم إذا سَلَّمنا صحّةَ الخبر لم يَكّن فيه دَلالةٌ على ما يَدَّعونَ؛ لأنّه كالمُجِمَلٍ مِن 
حَيتٌ نه نَفْى خطا مُنكرأً فمن أينَ لهُم عمومّه فى جنس الخَطإ؟ و لابُدَ فى حَملِه 

علئ ذلك مِن دليل» و لن يَجدوه. 

و بَعدٌ فإن حَمَلوا لفظة «أمَتى» على جميع الأمّةِ أو علّى المؤمِنين» لَزمّهم أن 

يَدَحُلَ فيه كُلّ مّن كان بهذه الصفة إلى أن تَقومَ الساعةٌ على سَبِيلٍ الاجتماع. 
م و3 ا واس |" م ادير 2 

و يَبطل ان يَكونَ إجماع كل عصر حجة. على ما تقدم بيانه. 

و رُيّما قيلٌ لهُم فى الخبر: مِن ين لكم أنّه خبرٌ دون أن يَكون نَهِياً و لعل الِعينَ مِن 

لفظة «تجتَّمِع» ساكنةٌ غيرُ مرفوعة؟ و من الذي ضَبَط فى إعرابه الرفعٌ مِن التسكين؟ 
و رُبّما قِيلّ لهُم: ما أنكرتم أن يَكونَ خبراً معناه معنّى النهى, كما جرئ في 

.١‏ فى («اج): «كتاب». 

". فى اب. ج. ر؛ والمطبوع: «يلزمه». 

؟. فى (ارء صص): هله المواضع). 

. كذا فى النسخ. و فى المطبوع: «استئلاف». و الاستسلاف هو الاقتراض. و الاستئلاف هو 
الاستمالة و طلب الألفة. انظر: لسان العربء ج 4,» ص 108( سلف)؛ تكملة المعاجم العربيةة 
اج ١ص‏ 177 (ألف). 

6. انظر: الشافى فى الإمامة. ج ١‏ ص 776 وما بعدها. و للقاضى عبد الجبّار عن مثل هذا 
الإشكال أجوبة. حكى اثنين منها عن أبى هاشم فى المغنى. ج ١١‏ ص 187 و 148. و انظر 





نَظائره. مِن قوله تَعالى: «ق مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمناً»! و قوله صَلى اللَهُ عليه و آله: 
«الزعيم غارم» و (العارية مرذودة»" مالا تحصن كدر 

و هذا لا يَلرَمُهِمء و لهم أن يَنفَصِلوا عنه بأنّ اللفظ الذي ظاهرٌه موضوعٌ للخبر لا 
يَجورُ حَمِلّه علّى الأمر أو النهى إلا بدَلالة و الظاهرٌ فى الخبر معن و على مَن ادع 
ما يَنْقُلّنا عن ظاهره الدلالة. 9 


[الرُ على من أحالّ كون الإجماع حُجَةٌ] 
فامًا الكلامٌ على مَّن حال أن يَجورَ على كَل واحدٍ منهم مِن الخَطإ ما لا يَجورُ 

على جماعتهم. و ضَرَبَ لذلك الأمثال بأنّ الجماعة إذا كان كُل واحدٍ منها أسوّد. 

يُحصّل و لم يَتأْمّلُ لأنّ مُرادَ مّن نَقَى الخَطأ عن الجماعة ليس هو تَفىَ القّدرةٍ بل 

هو نفئ التجويز و الشك. و ليس يَمتَنِع ان تقوم دلالة ترفع الشك فى الجماعة لا 

./4 آل عمران(7):‎ .١ 

١‏ جزءان من حديث أن أمامة الباهلى. ورد الخبر على اختلاف فى الألفاظ و زيادة و نقصان 
في مصادر متعددة: المصيّف لعبد الررّاق» ج ص 28 ١‏ مسند أحمدك ج ص ١ ١7‏ حديث 
ص 181. وانظر: التلخيص الحبير؛ ج .٠‏ ص 53"015. و فيه: «أكثر ألفاظهم: «العارية مؤداة». و 
فى لفظ بعضهم زيادة: «و المنيحة مردودة)». و لم أزة عندهم بلفظ العارية مردودة». 

و قال الشريف المرتضئ: «من شأن أهل اللغة إذا أكدوا تحريم شىء أدخلوا فيه لفظ النفى لينبئ 
عن تحقيق التحريم و تأكيده و تغليظه. كما أنّ فى مقابلة ذلك إذا أرادوا أن يؤكدوا و يغلظوا 

. فى غير «ص»: «نقلنا». 

4. الإشكال و جوابه فى المغنى. ج 107 ص 194. 


رف 


الماع 


رفه 


حلصن الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
تقوم مِتلُّها فى الآحاد. ' و لو فَرَضنا أن النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِهِ أشارٌ إلى عَشَرةٍ 
فقال: «كُلٌ واحدٍ منهم يَجورُ أن يُخطئ مُتفَرِداً. و إذا اجِتَمَعوا فإنَ الخَطأً لا يَقَمُ 
منهم» لكان ذلك صحيحاً غير مُستَحيل, و لم يَجِرٍ مَجِرَى السوادٍ و الطولٍ اللذين 
الحادُ فيه كالجماعة, و كيف يَمتَنِعٌ مِن ذلك من يَذهَبٌ إلى أنّ الأنبياء و المّلائكة 
علي لبان تدكيه الله تخاانه انيم لا يتقلوة القناف) وتان كانوا قاورية عليه 
و مُتَمِكَنِينَ منها؟ فارتَقَعَ التجويرٌ و الشكٌ مع القّدرةٍ و التمكن.' 

و مما قيل فى ذلك: إِنّهِ غيرُ مُممَنِع أن يَجورَ على الآحاد ما لا يَجورُ على 
الجماعات, 'كسّهو الواحدٍ ع ف امتضومر وإن كانت * الجماغات الكقرة لا 
يَجورُ عليها مِثلُ ذلك. و خروجه في وقتٍ مخصوصٍ بِهيئةِ مخصوصة أو تشويهه 
كيه وإ كان ذلك كله. لا تجوز على الجماعات مع القدرة عليه * 

و أمَا مّن نّفى صحَةٌ الإجماع مِن جهة أَنْهم لا يَجورُ أن يُجمِعوا على الشيء 
الواحدٍ قياساً مع اختلافٍ لهمّم و الأغراض فباطل؛ لأنّ الجماعات الكثيرةً قد 
تَجِتَمِعٌ على الفعلٍ الواحدٍ و المّذهب الواحدٍ إِمّا بِحُجَةَ أو بشبهة, كاجتماع 
الم عدون عنس وديم الكروو اتن الرنعم ارال ال باعتا 
اليّهود و النصارئ و المُبطِلِينَ علّى المذاهب اكير بالشيوة جر تجا عدوا امد 
كَثرتهم على القولٍ بقّتل المّسيح عليه السلامٌ و صَلبه و إن كان ذلك باطلاً.' 


154-107 الإشكال و الجواب في الفصولء ج . ص 177 577؛ المغني. ج 17 ص‎ .١ 
وفيه حكايته عن «الاماميّة وغيرهم)؛ ج ١5ءق ا.ء ص 8ا-4/.‎ 

31. في «ألف. ج. ر. ص»: «التمكين». . فى «ارء س. ص »: «الجماعة». 

. في «بء. ج. ص »: «كان). 6. في «ب. ج) والمطبوع: «عليها». 

5 انظرة التتحطء يع ##اض 11 


9. باب الكلام فى الأجماع ذا 


وأمآ اقول تل الالجماء القفد رالطريق اليد قيار اناق ندل امشماء الحلق 
الكثير علّى المّذهب الواحدٍ و تَرتَفِعٌ عنًا الشبهة فى ذلك إما بِالمُشَاهَدةٍ أو النقل. 
و تَعلَمُ مِن إجماعهم و انّفاقهم على الشىء الواحدٍ ما يجري فى الججلاء و الظهور 
مَجِرَّى العلم بالبلدانٍ و الأمصار و الوقائع الكبار. والح تله أن التتعاعين كي 
متّقَونَ علئ تحريم الخَمرٍ و وَطي الأّهاتِ و إن لم تلق كل مُسلِمٍ في الشرقي 
و الغَربٍ و السهل و الجَبّلٍ . و نَعَلَمُ أيضاً أن اليَهودَ و النصارئ مُتَّفِقونَ على القولٍ 
بقل المّسيح و صَلبِه و إن كُنا لم تلق كُلّ يودي و نصرانيٌ في الشرقٍ و الغَربٍ. 
واتاكنة الملنونا ا كران اذ نكا ا قافنا بوكو امتلطيها الكاطة عار هده 
الشبهة في الجوابٍ عن المسائل التانياتء | و بَلّغنا فيه الغاية و فيما أشّرنا إليه كفايةٌ. 


[المراد من حجّيّة الإجماع عند الشيعة] 

و أرئ كثيراً مِن مُخالِفينا يَعجَبونَ مِن قولنا: «إنّ الإجماعَ حُجَةٌ». مع أن المَرجِمَ 
في كوه حُجَهَ إلى قولٍ الإمام مِن غير أن يَكون للإجماع تأثْينٌ و يَنسْبونّنا' في 
إطلاق هذه اللفظة إلى اللغو والعبّثء' و قد بيّنا فى الكتاي الشافى فى هذه النكتة 
اقم 

و فى الجُملةِ فلّيسَ نحن المُبتَدئِينَ بالقولٍ بأنّ الإجماع حُجَةٌ * لكنّا إذا سُئلنا 


و قيل لنا: ما كرارق ف نجس اميق حلن ارين اللو قَاوئد من أن 


.١‏ رسائل الشريف المرتضى؛ ج .١‏ ص7١.‏ 1 فى غير «رء ص »: ينسبونا». 

". المغنى. ج ,7٠١‏ ق1. ص .8١‏ ؛. الشافى فى الإمامةة ج١1‏ ص .581-18٠0‏ 

4. في الشافى: «فأمًا الفائدة فى ذكر غير الإمام معه و الحجّة في قوله بعينه. فإنما نسال عنها مك 
استعمل هذه اللفظة مبتدئا مع تميّز قول الامام. و نحن لا نكاد نستعملها فى مثل هذه الحال. 
وإنما نجيب بالصحيح عندنا فيه عند سؤال المخالف عنه). الشافى فى الإعامة ج .١‏ ص .58١‏ 


رفرف 


عم 


2" 


1" الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
تقول إنّه حَنٌّ و حُجَةٌ لأن قولّ الإمام المعصوم الذي لا يَخلو كُلُ زمان منه لاد مِن 
أن يَكونَ داخلاً فى هذا الاجماع. فجواينا بأنّه حَقّ و حُجَةٌ صحيحٌ» و إن كانت عَلتنا 
إلى اله كد مروس نيو او ا لاسا كرةتب اننا قل عع باع مز اقل اقول 
هذه للعواعة نو بتع ؟ لها كان لا كلذ ند يق انا تقول المشحة راجن فرق لقي 
صَلَّى الله عليه و آلِه. و لانَمَمُ من القولٍ بذلك لأجل أنّه لا تأثير لقَولٍ باقي الجماعة. 

و قد بينَا في الكتاب' الشافى أنه غيرُ مُمتَنِع أن يَلنَسَ فى بعض الأحوالٍ قول 
إمام الزمان ما غبت أو ليرهاء فلا تَعرفَ قولّه على التعيين» فَتَفرَعٌ في هذا 
المموضع إلئ إجماع الأمةِ أو إجماع علمائها” لتَعلَمَ دخول الإمام المعصوم فيه 
و إن كُنالا نُعرِفُ شَخصَه و نه ففي مِثلٍ هذا المَوضع تُفتَقُإلئ مَعرفة الإجماع 
طن الفوزل لعل مسرن اقلق فهر رذ كان فول الإعاد هر الضف تسيا د 
مُشتَبهاً. و هذا يجري مُجرئ قولٍ المُحصّلِينَ مِن مُخالفينا: إن الإجماعٌ الذي هو 
الحْجَةُ هو إجماعٌ المؤمِنينَ مِن الأمَةِ دون غيرهم, لكِنّ ' قولّ المؤمِنينَ لمّالّم يَكُن 
مُتميّرأُ وَجَبَ اعتبارٌ إجماع الكُلَ ليَدحُلَ ذلك فيه.” 


.١‏ فى المطبوع: - «كلنا». ١‏ في «ألف. بء ج» و المطبوع: «كتاب». 

1 فى المطبوع: «علمائنا». . في غير «ألف. س»: «لآن). 

0. الشافى في الإمامة. ج ١‏ صس .58١‏ 
و قال القاضى عبد الجبّار: «فإن رجعوا بهذا الكلام علينا فى الشهداء لم يكن لازماً؛ لأنا لا نعيّنهم 
ولا يمتنع لفقد التعيين أن نجعل الإجماع الذي هو حجّة إجماع المؤمنين؛ و لو تميّزوا لجعلنا 
إجماعهم هو الحجّة. و ليس كذلك ما قاله القوم؛ لأنّ الإمام عندهم متميّز. فالذي ألزمناهم 
متوجّه. و هو عنًا زائل». فأجابه السيّد المرتضئ بما تقدم من احتمال التباس قول الإمام عليه 
السلام و غيره. انظر: المغنى» ج لال ص 7١1-7١5؛ج‏ ىق لءصس ١‏ الشافى فى الإمامة. 
اج ١ص‏ 187. 





فى الإجماع هل هو حُجَهُ في شيءٍ مخصوصٍ أو في كُلّ شيء؟ 
عله أذ كل عن و احققك عليه الأنة فل ند" من كوه عيوخطاى ذا" 
وقد اللاو ب الوق يوار لي شرق دل تر تسد 
يَصِح أن يُعلّم بإجماعهم, و هذا القِسمْ هو الذي يَكونٌ إجماعُهم حُجَةَ فيه. فأمًا ما 
لا يُمكِنٌ أن يُعلّمَ بإجماعهم فقَّولَّهِم ليس بِحُجَةٍ فيه. و إن كان صَواباً و كَونٌ 
الشيءٍ حُجَةَ كالمُنفَصِلٍ مِن كَونِه صَواباً؛ لأنّ كُونّه صَواباً يَرجِعٌ إليه. و كُونّه حُجَةَ 
يَرجعٌّ إلئ غيره. ' 
فأمًا الذي يكونٌ إجماعُهم حُجَة فيه ' فهو كُلُ أمر صَمَّ أن يُعلّمَ بإجماعهم. 2 
و الذي لا يَصِح أن يُعلّمّ باجماعهم ما يَجَبٌ أن تُتقذمَ مَعرِفتّه علئ مَعرفةٍ صحةٍ 
الإجماع كالتوحيدٍ و العَدلٍ و ما أشبَهَهما". 





.١‏ فى «ب. ج" والمطبوع: «لا بذ 

3. فى المطبوع: «و إن». 

". «وكونه حجّة توجب [كذاء و الصحيح: يوجب] تعدي حكمه إلى الغير». المجزي. ج ". 
ص 0. 

: فى المطبوع: - «رحجة فيه). 

4. المجزي. ج "ا ص 0! المعتمد. ج ؟. ص 447! التلخيص. ج 7 ص 07. 


غرف 


علف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 

و إذا كنا إنّما تَرجمٌ في كَونِ الإجماع حُجَه إلى قولٍ الإمام المعصوم الذي لا 
يَخلو كُلُ زمان منه فيَجبٌ أن تُقول: كُلَ شَىءٍ تَقَدّمَّت مَعرِفةٌ وجوب وجود الإمام 
المعصوم في كُل زمان له فقول الإمام حُسَةَ فيه. و الإجماعٌ الذي يَدَحْلُ هذا القول 
فيه أيضاً حُجَةُ في مثله. فأمّا ما لا يُمِكِنٌ المَعرفةٌ بوجود الإمام المعصوم قَبِلَ 
ال ل ل لفن اوناك علي 

و الذي يُمكِنٌ علئ أصولنا المّعرفة به مِن طريقٍ الإجماع أوسَعٌ و أكثَّرُ مما 
يُمكِنٌ أن يُعلَمَ بالإجماع على مَذهب مُخالفينا؛ لأتهم إِنما يَعلَّمونَ بالإجماع 
ل ل ل وا ا لامر 0 
درنفا و تقديرا اليو د واد يطاس اير م بَصِحّ أن يَتقدّمّها ' 
الهلمُ بوجوب الإمامةٍء فلو ' اقفتا مَهُ في شُخصٍ بِعَينه أنه نيهم و في كلام 
ا ا 


ل على هذه العف 
سم سي ا حي لك ا ا 
1 ركشي املق د أنه 00 اعيه 0 جريان 0 في 
لا أل انب لوث اق ليت بد وين وان كوا 500 م 

1 اه 3 فى «ج» و المطبوع: «و لو). 

4. قال الشيخ الطوسئ: «و أمّا النبوّة فقد كان يصمح أن يُعلم بإجماع الأمّة الذين قول 


>< 


4. باب الكلام فى الاجماع يدف 


و علئ هذا يَصِحّ علئ مذاهبنا أن يَعَلَّمَ صحّة الإجماع و كُوئّه حُجَةٌ مَن يَجهَل 
فق لاك ولو لقا شان معاون دل ريه ف ل ره 
العلم بالنبوّةِ و القَرآنِ و على مَذهب مُخالِفينا لا يَصِحّ ذلك؛ لأنّ الكِتابٌ و السنَة 
لعو ا كرد الإجماع 0 

و اختّلّفوا فى إجماعهم على ما يَرجِعٌ إلى الآراء في الحُروب و ما جرئ 
مَجراها؛ فذَْهَبَ قوم إلى أن خلافهم فى ذلك لا يَجورُ أيضاً, و اعتّمَدوا على أن 


<> المعصوم داخل فى جملتها؛ لأنّ ذلك لا يفتقر إلى العلم بالنبّة, لأنَا إذا علمنا أن الله ال 
حكيم و عدل لا بد أن نعلم أنه ييح علّة المكلّفين في التكليف بنصب رئيس معصوم لهم 
ليكونوامتمكير :وما حي العلّة فيما كُلّفُوه. فإذا علمنا ذلك؛ و أجمعوا علئ نبوّة شخص. يُعلم 
بإجماعهم نبوته. 

فإن قيل: كيف يصحّ هذا القول و الإمام لا يُعرف عينه إلا بص الرسول صلى الله عليه و آله 
و سلّم؟ لأن الله تعالئ يُعلمه ذلك بالوحيء و الإمام لا يوحئ إليه فيعلم أنّهِ إمام. فكيف يدّعي 
أنه إمام؟ و كيف يُعلم صحّة دعواه؟ 

قيل له: أمّا العلم بكونه إماماً فقد يحصل لنا بالعَلّم المعجز الذي يُظهره الله تعالى علئ يده 
يتضمّن تصديقه فيما يدّعيه, و يدعي هو أنه الإمام المعصوم الذي لا يخلو الزمان منه. و إظهار 
المعجزات يجوز عندنا على الأئمّة و الصالحين أيضاً. 

فأمًا الإمام نفسه فإنّما يعلم كونه إماماً إذا كان ممّن لا يوحئ إليه علئ ما فى السؤال ‏ بقول نبي 
يتقلمه. ثمّ ينص هو على من بعده. و كذلك في مستقبل الأوقات, فإذا أجمعوا علئ قول كان 
معصوم العصر فيه علئ نبوّة نبئ آخر عُلم صحّة نبوّته. و لا يُحتاج إلى عَلْم معجز. بل كان ذلك 
كافياً فى العلم بصدقه. 

وقد يضرو أن يكون الأقام الأذلنكاء لأنغالا اف :بين الشرلقي يل يضح الستواههيا اذا 
جاز ذلك فإذا فرضنا أن أوَّل الأئمّة نبى جاز أن يُعلم إمامة من بعده. و كذلك نبوّة من يأتي في 
المستقبل بنصٌ عليه أو باعتبار الإجماع الذي يدخل فيهم). العدة ج ”. ص 154. 

.١‏ قال القاضى عبد الجبّار: «اعلم أن الإجماع فى كونه حجّة فرع على الكتاب و السنّة». المغني. 
ج 317 ص .1١١‏ 
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518 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
الأدلّةَ حَوَمَت مُخالَفتَهم عموماً.' و جَوَّرَ آحَرونَ أن يُخالّفوا فيه. و قالوا: ليس 
يَزيدُ حالّهم على حالٍ الرسولٍ صَلَّى اللهُ عليه و آله و سَلَّم. ' 

و الصحيحٌ أن كُلّ ما لا يَجورُ لاف الرسولٍ أو الإمام فيه لا يَجِورُ خِلافُ 
الإجماع أيضأ فيه؛ لأنٌّ المَرجِعَ في أنْ الإجماع حُجَهُ لا تجوزٌ مُخالفته إلى أنه 
مُْمَلٌ علئ قو الجٍَ من الإمام أو من جرئ مُجراه. و تجلاف الني صَلَى الل 

عليه و آلِه فى أراء الحُخروب لا يَجِورْ؛ لأنها صادرة عن وتحن.» لماعل قويٌ 
اللو وار تفن ١‏ رااان لقي ل فقو تس ليها الكل النشير: 
و كذلك آراءٌ الإمام فيما يَتَعلَنُ بالسياسات الديئيّة و الدنيويّة لا يَجورُ مُحالَفتُها 
لأنّها تُنَقَدُ عنه. و تَضَعٌ منه. ' 

و يَنقَسِمٌ الإجماعٌ إلى أقسام ؛ و هى أن يُجمِعوا على الشيء قولاً الل 
اعتقاداً أو رضاً به. وقد يَنََرِدُ كل واحدٍ مِن هذه الأقسام. و قد يَجتَمِعٌ مع غيره. ' 

ولا يَجورُ أن يُجمِعوا علّى الذهاب عن عِلم ما يَجِبٌ أن يَعلّموه. و الوجة 
في ذلك أن إخلالهم بالواجب يجري في استحقاقٍ الذمٌ و الِقاب به مَجرئ 
فعل البيح, و إذا كان المعصومٌ لا يَجِورٌ عليه الأمرانٍ مَنَعنا ذلك في كُلّ 


.١‏ حُكى عن بعض المتكذمين, و اختاره القاضى عبد الجبّار في كتاب النهابة. انظر: المعتمد؛ 
ج 3 ص 444؛ قواطع الأدلة ج ١‏ ص 487. 

و فى تفصيل الخالاف انظر: المحر المحيط؛ ج 5 ص 61. 

.١‏ وهو اختيار القاضى عبد الجبّار و بعض من تبعه. و حكى الهارونيّ القولين و الأدلة بتفصيل 
أكثر و من دون تسمية أصحابهما. انظر: المجزي. ج “ل ص ١-٠١‏ !؛ المعتمدء ج 7. ص 144؛ 
الإحكام للامديٌ؛ ج .١‏ ص 187. 

". أي تحط من درجته و قدره. انظر: الصحاح, ج "3 ص (172٠١‏ وضع). 

4. انظر في تفصيله: المعتمد. ج 7 ص 14]. 


4. باب الكلام فى الإجماع ” 
جماعة يَكونٌ هذا المعصومٌ فيها. فأمًا من استَدَلٌ مِن مُخالِفينا على صحّة الاجماع 
عردو قلق فى :للك ارات ركه تعر اللتعاب صما تست حلاف ساي 
لأنْ الخبر إِنّما فى أن يُجمِعوا على خط و لم يَتضمّنْ َي الإخلالٍ بالواجب. 
والقطله لا تفي ' 

فأمّا ما لا يَجِبٌ أن يَعرِفوه, و لم يُنصَبْ لهم دليلٌ عليه فيَجِورُ ذَّهابُهم عن عِلمِه. 

ل كز أن تَحتَمِعَ الأمَةُ على الخَط في مسألئّينء كما لا يَجورُ أن تَجِتَمِعَ 
علّى الحط في مسألة واحدة. ' و دليلٌ هذه المسألة على مَذهبنا واضحٌ؛ لأنّ 00 
ذلك يودي إلى خط المعصوم. لأنّه إذا كان لا بُدَ مِن أن يَكون إمّا فى هذه الطائفة أو 


ٍ .4 راجع: المجزي. ج ”7 ص‎ .١ 

”. «إذا ظهر فى الأمّة مسألتان و اختلف قول الأمّة فيهما فذهب بعض الأمّة إلى الجلّ فيهما مثلاً. 
وذهب أخروة إلن التحريم فيهماء فلو أراد بعض العلماء فى إحدى المُسألتين أن بياذ 
بالتحليل و فى الأخرئ بالتحريمء فهل ذلك له؟ فلا يخلو من أمرين: إمَا أن يُجمع الأمّة على أنه 
لا فرق بين المسألتين» فلا يسوغ الفصل بينهماء فإمًا التحليل فيهما و إمّا التحريم, و أمّا التحليل 
فى إحداهما و التحريم فى الأخرئ فلاسبيل إليه؛ لما عليه الأمّة من الإطباق فى الاتّفاق. و ذهب 
بعض الناس إلئ أنّه يجوز التفرقة بينهماء و إن أجمعت الأمّة على منعهاء فإنّ الاجماع علئ منع 
التفرقة ليس بإجماع علئ حكم من الاحكام. فلا معوّل عليه». التلخيصء ج 7 ص 37. 
و فصّل أبو الحسين البصريّ هذه المسألة و صورها ثم قال: «و ذكر قاضي القضاة في العْمّد أنه 
لا يجوز الفصل بين المسألتين؛ و لم يفصّل هذا التفصيلء. ذكر ذلك في أن الأمّة لا يجوز أن 
تخطئ في مسألتين. و ذكر فى شرح هذا الباب أمثلةً احتّج بها؛ فمنها أن يعقد شطر الأمّة لرجل 
الإمامة و يسكت الباقون. فلو لم يكن ذلك الرجل مستحقاأ للإمامة لكان العاقدون قد أخطؤوا 
بالعقد و الباقون قد أخطؤوا بالسكوت. ولقائل أن يقول: إِنّ تلك مسألة واحدة وهى إمامة ذلك 
التق و الكل 'فدوضوا هاو أحنبتوا مان ترك كار الا دمن عيرم تعلو كان بيطا لها 
اجمعوا علئ ترك إنكاره». انظر: المعتمد ج 7. ص 6508 .61١‏ 
و الخلاف تُسب إلى سفيان الثوريّ. راجع: قواطع الأدلة ج .١‏ ص 487. 
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في الأخرئ. و كُلُ واحدةٍ منهما مُخطةٌ فهو مُخطئٌ. فأمًا' مُخالِفونا فى عِلَةٍ 
الإجماع فإنما يعمدو في في الخَطا عن الم -و إن كان في مسألئينٍ مضل أن 
ورا :إن النبئن صَلَّى اللَهُ عليه و آله نََى الخَطأ عن أُمَتِه تفياً عاماًء و لّم يُفرْقْ بين 
المسألة و المسألبَين فِيَجبٌ تف الكل. ' 


1 في المطبوع: «و أمّا). 
”. المجزي. ج ". ص 1,. ثم قال الهارونيئ: «و لولا صحّة ما ذكرناه لبطل أكثر الإجماعات؛ لأن 


الإجماع الذي يظهر فيه إطباقهم على الحكم من طريق القول يقل وجوده. و أكثر الإجماعات 
إنّما تُعلم بأن يقول بعضهم بحكم و يظهر من بعضهم الرضا به بأن سكتوا عن نكيره؛ أو يظهر 
من بعضهم الفعل به). 


و 


فصلا 
في ذكر من يَدَخْلُ في الإجماع الذي هو حُجَةٌ 
إعلَم أن الكلام فى هذه المسألةٍ على أصولنا فى عِلَةِ كّونٍ الإجماع خُجَةَ ‏ 
كالمُستّغنئ عنه؛ لأنّ الإجماع إذاكان عِلَُ كوه حيجَةَ كَونَ الإمام فيه؛ كل جماعة - 
ثرت أو قَلَّت كان قولٌ الإمام فى ججملة أقوالها فإجماعُها حُجَةَ ؛ لأن الحَجَةَ إذا 
كان ' هو قولّه. فبأيّ شَيء اقتَرن لا بدُ من كَونِه حُيجَةُ لأجله. لا لأجل الإجماع . 
و قد اخمَلَ قول مَن خالَقنا فى هذه المسألة:' ْ 


.١‏ فى المطبوع: «كانت». 

”. قال القاضى عبد الجبّار ما ملخصه: «اختلفوا فى الإجماع المعتبر, بعد انّفاقهم علئ أنه حجة؛ 
فقال بعضهم: المعتبر إجماع كل المصدّقين على اختلاف أحوالهم, و قولهم هو الحجّة. 
و قال بعضهم: المعتبر إجماع المؤمنين منهم و الشهداء. إلا أن لا يتميّز قولهم. فيُعتبر قول 
غيرهم ممّن يُعلم معه إجماعهم. 
فقال بعضهم: المعتبر إجماع أكثر الأمّة. 
و قال بعضهم: المعتبر إجماع من يُعلم فيما يُظهره أن باطنه كظاهره. 
و قال بعضهم: المعتبر إجماع الأمّة. إلا العدد القليل الذي يُعدَ فى الشذوذ. فخلافهم لا يُعتبر. 
و قال بعضهم: المعتبر إجماع العلماء دون العامّة. 
و قال بعضهم: لا يُعتبر في الحادثة إذا كانت من باب الفقه إلا إجماع الفقهاء. دون سائر العلماء. 
و قال بعضهم: المعتبر إجماع عترة الرسول و أهل بيته صلى الله عليهم». و لم يسم أصحاب 
الأقوال. انظر المغنى. ج 17. ص 500. 


الع 
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فمنهم من قال إن الإجماعً الذي هو حُجَةٌ هو إجماعٌ حميع ا المُصدّقة 
بالرسولٍ عليه السلامٌ'. 1 

و منهم من قال بل هو إجماعٌ المؤمِنِينَ خاضة. ' 

و فيهم مّن ذَهَبَ إلئ أنّ الإجماعَ الذي هو حُيَةٌ هو إجماعٌ الفقهاء. ' 

الامش اللشو هنا فى هذا العلاق؟ لأن أصبولنا تقتقى مبواةة و افلدبينا ينا 
يَجِبٌ أن يُعتَمَدٌ. 

و اختّلفوا فى الواحدٍ و الاثنّين إذا خالفا ما عليه الجماعة؛ فمنهم مَن قالّ: لا 


رو ا بون ساف “و منهم من قالّ: إن 


.١‏ القول باعتبار قول العوامٌ حُكى عن قوم من المتكلمين و تُسب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني 
علئ خلاف. و القول بدخول المبتدع غير الكافر اختيار بعضهم و نُسب إلى الشافعئ. 
انظر: العذة لأبى يعلئ. ج 4. ص 177٠؛‏ التبصرة ص 384 المحصولء ج 4. ص 43١؛‏ البحر 

". نُسب إلى أبي على الجُبَائىَ. و حكاه الجصّاص عن بعضهم و اختاره؛ و إليه ذهب القاضي 
عبد الجبار. 
انظر: الفصول. ج 5 ص 597؛ المغنى. ج .١17‏ ص ١11‏ و208. و انظر: المحر المحيط. ج 31 
ص .6١60‏ 

اود قا يي ل مر و ل 0 
ا 0 الترجيح عند 
تعارض الأدلّة. و تقديم بعضها عند التباس الحال» فهو من أهل الإجماع». و قريب منه ما حكاه 
الهارونئ عن شيوخه المعتزلة و اختاره الشيخ الطوسئ. 
انظر: المجزي؛ ج 5 ص ا العدة لبي يعلى. ج ع ص ١1١17‏ و71١١؛‏ العدة للشيخ. ج 3 
ص 151؛ التلخيص. ج 7 ص 77و ١غ.‏ 

؛. اختاره الجصّاص. و تُسب إلى أحمد و ابن جرير و أبى الحسين الخيّاط و كثير من شيوخ 


>< 


4. باب الكلام فى الإجماع وفف 


لاف الواحدٍ و الإثنّينِ يُخْرِجٌ القولّ مِن أن يكون إجماعاً. ' 

و هذا القولٌ الثانى أشبَهُ بالصواب علئ مذاهبهم؛ لأنّ الإجماعٌ الذي هو 

حُجَةٌ إذا كان هو إجماع الأَمّةِ أو المؤمِنينَ فخروجٌ بعضهم عنه يُخرِججه مِن ' تَناوٌلٍ 
7 
الاسم . 

و الذي يَجَبٌ أن يُعوّلَ؛ عليه فى هذه المسألة أن تَقول: لِيسَ يَخلو الواحدٌ و 
الاثنان المّخَالِفانِ لِما عليه الجماعةً مِن أن يَكون إمامٌ الزمان المعصومٌ أحَدَهما 
قطعاً أو تجويزاًء أو أن" يُعلَمَ أنّه ليس بأَحَدِهما قطعاً و يَقيناً. و القِسِم الأول 
َقَنَضى أن يكون قولٌ الجماعة و إن كَثْرَت هو الخَطأء و قولٌ الواحدٍ و الاثنين 
لأجلٍ اشتماله علئ قولٍ الإمام هو الحٌَ و الحُْجّة. فأمًا القِسمْ الثاني فإنّا لا نَعتَدَ فيه 


بقُولِ الواحدٍ و الإثينِ؛ لجلينا بخخروج قولٍ الإمام عن قولهما و أن قوله في أقوالٍ 


<> المعتزلة في بغداد. انظر: الفصول. ج "ا ص 194؛ المجزيء ج 7 ص 88/ المعتمد. ج ؟. 
ص 81 1؛ الإحكام لابن حزم؛ ج 4. ص 048؛ العذة لأبي يعلئ, ج ؛. ص 18١١؛‏ التلخيص. 
ج “ا ص ١1؛‏ قواطع الادلة. ج ”. ص 17؛ البحر المحيط. ج *, ص 077. 

.١‏ هذا القول منسو ب إلى الأكثرين؛ و حُكي عن أحمد و الجُبَائيّين و أبي الحسن الكرخي و أبي 
عبد الله البصريّ, و اختاره الباقلانئ و القاضى عبد الجبّار و ابن حزم. قال القاضى: «و إِنّما قال 
العلماء: إنّ الشادْ لا يُعد في الخلاف: إذا كان الإجماع قد تقرّر و ثبت وق لمانا إذا لم 
يثبت الإجماع فقول الواحد معتبر». انظر: الفصول. ج *. ص 198؛ المغنى. ج /117. ص 371١١‏ 
7 المجزي. ج . ص 84؛ الإحكام لابن حزم. ج 4. ص 0454؛ العدة لأبى يعلىئ. ج 4. 
ص 7١١١؛‏ التلخيص. ج ”. ص ١1؛‏ الاحكام للأمدي. ج .١‏ ص 5"6؛ البحر المحيط. ج ”. 
ص 6877. 

". فى المطبوع: «عن». 

". المغنى. ج .١1‏ ص 7١1؛‏ التلخيص. ج 7 ص 37. 

4. فى «ألف» و المطبوع: «نعوّل». 

6. فى المطبوع: - «ان». 


يفره 
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تلك الجماعة. بَل نَقَطّمُ على أن إجماعٌَ تلك الجماعة و إن لَم تكن ' جميع الأمّةِ - 
هو الحَقٌ و الحْجّهَ. لكَونٍ الإمام فيه و خروجه عن قولٍ من شَذْ عنها و تخالقها. 
و من تأمّلَ كلامّنا فى هذا المٌصل وما حَمٌقناه و فَصّلناه من سبب كُونٍ الإجماع 
وله حُْجَةَ و عِلَتِه. عَلِمَ استغناءنا عن الكلام فيما تكلم مُخالِفونا عليه في كُتّبهم من 
أقسام الإجماع: و ما يُراعئ فيه إجماع الأمَةِ كلها أو العلماء أو الفقهاء. و ما بِينَهم 
فى ذلك مِن الخلايء ' فإنّ خلاقهم فى ذلك إِنّما ساغٌ لأن أصولّهم في عِلَّةِ كَونِ 
الإجماع حُجَهَ غيرٌ أصولناء ففَرّعوا الكلام بحَسَبٍ أصولهم., و نَحنُ مُستغنونَ عن 
الكلام في تلك الفُروع لأنّ أصولّنا لا تَفتّضيهاء و قد بِّنَا مِن ذلك ما يَرفَعٌ الشبهة. 


.١‏ فى اب. رءسء ص»: الم يكن). 
؟. انظر: المغنى. ج .١/‏ ص 6 _60١,ء‏ المجزي. ج 5 ص 018 _ لكل المعتمك ج 3 ص 2 
- 487؛ العدة لأبى يعلئ. ج 5 ص 115 1101. 


فصل 
في أن إجماع كُلْ الأعصار ' حُجَةٌ 

إعلّمْ أن القَطعَ على أن إجماع كُلُ عَصر فيه الحجةٌ لا يَتِمُ إلا على أصولنا؛' لأن 
تعليلٌ كُونٍ الإجماع حُجَةُ يَقنَضي عندّنا استمرار حُكمه في كُلْ عَصرٍ امايو 
في تعليلٍ كونٍ الإجماع حُجّةُ لا يتم لهُم ذلك ؛لأنهم تيعو فيه إن 11الله تارم 
عَلِم مِن حالٍ جماعتهم مِن تفي الخَطإ ما لم يَعلَمْه مِن الآحادٍ فمن أينّ لهُم 
استمرارٌ هذا الحُكم فى كُلّ عَصر؟ و قد ألرّمناهم إذا كانوا مُستَدِلَينَ بالآية أن يراد 
بلفظة دَالْمُؤْمِنِينَ إذا حُمِلَت على العموم كُلّ مؤْمِنٍ إلئ أن تقوم الساعة على 
؟ اس لع م 0 ١‏ 5 1 ُ 5 : و .> 2 
.١‏ فى «المطبوع»: «أهل كل الأعصار». وفى «ر.ء ص»: «كل أهل الأعصار». و فى ١‏ لمعتمل: «إجماع 

أهل الأعصار). 


.١‏ و ذهب إليه المشهور من العامّة. و ذهب أهل الظاهر و أحمد فى إحدى الروايتين عنه إلى أن 


المجزي. ج "ل ص ؟1؛ المعتمد. ج ؟. ص 187؛ الاحكام لابن حزم. ج 4. ص 005؛ العذة 


لأبي يعلئ. ج 4. ص ١4١٠؛‏ الإحكام للآمديّ. ج ١‏ ص 170؛ البحر المحبط؛ ج 7. ص 077. 
ا قال القاضى عبد الجبّار: «ليس فى جملة ما يُستدل به على الإجماع أقوئ فى هذا الوجه من 


م 
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ممّن حَمَلَ ذلك على بعض مؤمنى كُل عَصر. ' وكذلك الكلامٌ عليهم إذا اسِتَدَلُوا 
بالخبر, فوّضح ما قلناه. 


.7١4 انظر ما تقدم فى الذربعة ج 27 ص‎ .١ 


- و 


فصل 

في أن انقراض العصر غير مُعثَبَرٍ في الإجماع 
إعلَم أنّ عِلَّةَ كونِ الإجماع فيه الحُجَّة على مَذاهينا! تبط قيار اتفرامن 
الكصرمولائن نتن تعنها إن اذ للإجماع تأثيراً' أن يَقولَ: الدلالة قد دلت 
عل الى تموكان عقا بأكرقه اعنام دوعو قل الراعى القسر يوه السفة اا 


معنئ لاعتبار غيرها. ' 


.١‏ فى المطبوع: «ما ذهبنا». 

؟. قال الجصّاص: «اختلف فى وقت انعقاد الإجماع؛ فقال قائلون: إذا أجمع أهل عصر علئ قول 
لم يثبت إجماع ماداموا باقين حتّئ ينقرض أهل العصر من غير خلاف يظهر ممّن يُعتدٌ بخلافه. 
و قال اخرون: إذا أجمعوا علئ شىء فقد صم الإجماع و ثبتت حجّته. و لا يجوز بعد ذلك 
لأحد من أهل العصر و لا من أهل عصر ثان مخالفتهم, انقرض أهل العصر أو لم ينقرضوا». 
و القول الأوّل اختيار ابن شهاب العُكبريّ و أبى يعلئ, و نُسب إلئ أحمد و بعض أصحاب 
الشافعئ. و القول الثاني اخختيار الجصّاص عاتن والقاضى عبد الجبّان .و سب إلى 
التطهون :و كن عن التلترن .و أنى :عبد الله التطروف وير مق كوخ الوتخولة وار شار : 
و أصحاب أبي حنيفة و أكثر الشافعيّة. انظر: الفصول, ج ,ص 707؛ المخني. ج 17. ص ١57؛‏ 
رسالة فى أصول الفقه. ص 17؛ المجزي. ج , ص ١0؛‏ العذة لبي يعلئ. ج ؛. ص 8160 ١٠؛‏ 
التبصرة ص 76؛ التلخيص. ج ”3 ص 14؛ الإحكام للأمديّ؛ ج ١‏ ص 5031؛ البحر المحيط. 
اج ”7 ص 001. 

". الفصول. ج "ا ص 0/8؛ المجزي. ج 7 ص 03. 
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فصل 
في أن الإجماع بَعدَ الخلافٍ هَل يُزِيلُ حُكم الخِلافٍ أم لا؟١‏ 
اختلف:الناش قر هذه المسالة: 
فذَهَبَ قومٌ إلى أنْ حُكم الخلافف باقي لا يَرُولُ بالإجماع الثاني. ' 
قال اخووزة وان لاتحم عل الكل الفوازق بع ون الفولي نا حرا" و جروا 
مَجِرَى الإجماع المُبتَدَا في المّنع مِن خلافه. * 
وافبهع امن :فصل بين أن 0 المُجمِعونَ ثانياً هُم المُخْتَلِفُونَ أوَلاً. فقال: 


.١‏ قال الهاروني: «و صورة المسألة أن الصدر الأوّل إذا اختلفوا في مسألة علئ قولين ثم أجمع 
أهل العصر الثانى على أحدهما هل يزيل ذلك حكم القول الآخر و يُبطله أو لا يُزيله؟). 

”. محكئ عن أحمد و أبى الحسن الأشعريٌّ و بعض الحنفيّة و عامّة الشافعيّة و منهم الصيرفى, 
بل ُسب إلى الأكثرين. انظر: المجزي, ج 3 ص 0"!! المعتمد, ج 7 ص 148؛ العذة لأبي 
يعلى. ج ؛. ص 8١١٠؛‏ التبصرة. ص 527؛ التلخيصء. ج 7 ص 9/؛ البحر المحيط. ج "”. 
ص 6725. 

ادافين غير «ألف. رء س»: «بالآخر». 
البصريّ و المعتزلة و اختاره الجصّاص و القاضى عبد الجبّار. انظر: الفصول. ج 7 ص 174 
كود المغنى. ج /ال. ص 18١5؛‏ المجزي. ج "5 ص 1؛ المعتمدك ج ". ص 18غ؛ العدة لأبى 
يعلئ. ج ع ص 5١٠١5ء‏ قواطع الادلة ج 5 ص رد المحر المحيط. ج 5 ص ؟/اة. 


4. باب الكلام فى الإجماع طف 


إذا كان المُجمِعون هم المُختلِفونَ كان إجماعاً ' يَمِنَعُ مِن القولٍ الآَحَرِ و إن كانوا 
فى لويكن كذلت' 

و قد حُكى عن بعضهم أنه مَنَعَ مِن وقوع إجماع بَعدَ اختلافٍ أصلاً. ' 

و الصحيحٌ أن الإجماع بَعدَ الخلافب كالإجماع المُبتدَا في أنه حْجَةُ يَمنَعُ مِن 
الخلافٍ على كُلْ حال ؛ لأن عِلَتنا في كَونٍ الإجماع حُجَةٌ فضي ذلك. و لا تُفرَقٌ ' 
باجنا تَعَدّمَه خلافٌ أو كان مِتَدَاً. 

و إِنّما ضاق الكلامُ و قَويّت الشبهةٌ فى هذه المسألة على مُخالِفينا لمَولِهم 
فيك ليهاتو لأن 1 يكون الإجماعٌ بَعدَ الخلافٍ قاطعاً 
للخلافٍ هي أن الخلاف الأوَلّ مُتضمّنٌ لإجماعهم على جواز القولٍ بِكُلُ واحدٍ 
مِن المَذْهِبَينِ مُطلقاً. فإذا حَرّمنا ذلك بالإجماع الثاني تقَضنا كُونَ الإجماع الأَوَلٍ 


اي «ألف. رءس»: «إجماعهم). 

”. حكاه القاضى فى شرح العْمد. انظر: المعتمد. ج 7. ص /44. 
قال الشيرازيٌ: «إذا اختلفت الصحابة علئ قولين ثم اجتمعت علئ أحدهما نظرت؛ فإن كان 
ذلك قبل أن يبرد الخلاف و يستقرّ كخلاف الصحابة لأسن بكر في قتال مانعى الزكاة 
وإجماعهم بعد ذلك - زال الخلاف و صارت المسألة بعد ذلك إجماعاً بلا خلاف. و إن كان 
ذلك بعد ما برد الخلاف و استقر؛ فإن قلنا: إنّه إذا اجتمع التابعون زال الخلاف بإجماعهم. 
العصر). اللمع. ص 6 

”". ذهب إليه الباقلانئ فى أحد قوليه. و حُكى عن الشافعى و الصيرفئ و بعض الشافعيّة. انظر: 
المعتمد. 9 9 ص 7١6؛‏ اللمع. ص د التلخيص. اح ص 0/0 السحر المحمط. ا 
ص ا/ا6. 

. فى «ر»: «و لا يفرّق». و فى المطبوع: «و لا تفرّق». 

6. فى المطبوع: -لاو». 


م2 


يفره 


3# 020202020000000 القريعة إلى أصول الشريعة/اج " 
خف و إذ اد عي كو الأول متتروطأ از أن تدعية'فن الثانن نضا الشروط: فيقف 
الكلامٌ هاهناء أو يَشْتَبِهُ! 


و علئ مَذهبنا لا يَلرَمُ شَىءٌ مِن ذلك؛ لأنا لا تُسلَم ' أن | لمُختلِفِينَ علئ قولين 


مُجمِعونَ علئ جواز القولٍ بكُلّ واحدٍ منهماء لأنّ عندّنا أن الاجتهاد باطل» و أن 


الحَنَّ مدلول عليه. و أنّ مّن جَهِلّه غيرُ معذور. فمّن سَوَّعَ لمّخالِفِهِ أن يَقولَ 
بخلافٍ مَذهبه مِن المُخْثَلِفِينَ مُخطئٌ عندناء فبَطَلّ ما ادّعى ' ين إجماع المُخَفينَ 
علئ جواز القولٍ بِكُل واحدٍ مِن القولَينِ و بَطَلَت الشبهةٌ التي هي أَمٌ شّبههم. 

والح يرن وا إل لس وي ار را عت 
اذعاه لم تتعذ هله و امنا نشو تحكة محم افد كار جنا القر ل ران 4ك سال 
كثيرةٌ في الشريعة وَقَعَ فيها خلافٌ تم أَجمّعواء علئ قولٍ واحدٍ فيها.” 


.١‏ حكاه فى الفصول. ج *. ص ١5؛‏ المغنىء ج ١1‏ ص 4١1!؛‏ المعتمدء ج 7 ص 65٠١‏ و 
. واختاره الباقلاني. انظر التلخيصء ج ”. ص 87. 

؟. فى المطبوع: «لا نعلم». 

”. في «ألف. ب. ج)» و المطبوع: «ادّعاه). 

5. فى «ألف. ب» و المطبوع: «اجتمعوا». 

. مثل اختلافهم فى وجوب قسمة السواد ثمّ أجمعوا علئ ترك قسمته؛ و مهر المرأة التي تُزوّج 
في عذتهاء و عدّة المتوفئ عنها زوجها و هي حامل. انظر: الفصول, ج 7 ص 11" 


فى أن الأمَةَ إذا اختَلَفْت على قولين 
أ كت فإقه لا يجوز إحداث قو آخَر 
إِعلَمْ أن أكثّرٌ الناس على أنّه لا يَجورُ إحداثٌ قولٍ زائد.' 
و ذَهَبَ قومٌ مِن المُتكلّمِينَ وأصحابٌُ الظاهر مِن الفقهاء إلى أن ذلك يَجونٌ ' ا 
و يَعتَلُونَ أنه لَولّم يبر لَكانَ الاختلاف في أنه حُجَةٌ كالإجماعء "و يَقولونَ أيضاً: 


١.كما‏ ذهب إليه الجصّاص. و حُكى عن أحمد و الشيبانئ و الكرخي و الجُبّائيّين و أبي عبد الله 
البصريّ و القاضى عبد الجبّار و الإماميّة و عامّة الفقهاء. و اختاره الشيخ الطوسئ. انظر: الفصول. 
ج “ل ص 74؛ المجزي. ج “ا ص ١71!؛‏ العدة لأبى يعلئ. ج ؛. ص 17١١؛‏ العذة للشيخ 
اج 5 ص ٠ق.‏ 

0 أحمد و داود و بعض الشيعة ‏ على خلاف ‏ والحنفيّه. و ظاهر ابن حزم. و ذهب 
أبو الحسين إلئ جوازه إذا كان «فيه بعض الموافقة لكلّ واحد من القولين أو لأحدهماء. انظر: 
المجزي. ج ”. ص ٠‏ المعتمد. ج ؟. ص 060١080؛‏ اللاحكام سحن حزم. ج . ص 1١١0؛‏ 
للامدي. ج .١‏ ص 7518؛ تهاية الوصول. ج 7. ص 197؛ البحر المحيط. ج 7. ص 60046 

". «احتج مَن جار إاحدات كول تالكبان الممنوع منه هو مخالفة الإجماع. و ليس مع هذا 
الاختلاف إجماع». المعتمد. ج ".ص 601. 
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إذا جار في الوقتٍ إحداتٌ قولٍ زائد فكذلك فيما بَعدٌ. ' 

و علئ مَذهبنا المَنُ مِن ذلك بيّن؛ لأنْ الأمَةَ إذا اخمَلّفَت علئ قولّين. فالحَقٌ 
واحدٌ منهماء و الآَحَرُ باطلٌ. و إذا كان الثاني بهذه الصفة فأولئ أن يَكون كذلك 
الثالتُ و ما زادَ عليه. و لأنّه لا يَخلو مِن أن يَكون الحَقٌّ فى جملة أقوالٍ المُحْتَلِفِينَ 
أو فيما عَداها؛ و الأوّلُ يَعَنَضى أن الزيادةً باطلةً لأنها لاف الحَقٌّ. و الِسم الثاني 
يَقنَضى أن يكونوا قد أجمّعوا علّى الذهاب عن الحَنّ و ذلك أيضاً باطل . 

وق اتقو لو العا تلق طليههن اقوط :ندا مل ال ةلمرا 
اخمَلَقَت علئ قولَّينٍ فإنْها مُحرّمةٌ للقولٍ الثالث على كُلُ حالء بَل إنها* مُحرّمةُ 
بشَرط أن لا يودي الاجتهادٌ إليه. و يجب أن يُجوّرّه' إذا أدّى الاجتهاد إليه." 


.17١ حكى الهارونئ ما يقرب منه فى المجزي. ج "ا ص‎ .١ 

؟. فى «الف)»: «فالااخر). 

0 قل البارو نك الكناذك: فى أن العداة قزل كالث يحون أولا حوزن يحب أن يكون صيلؤاناً 
بين القائلين بالاجتهاد؛ لأ من يذهب إلئ أن أحد القولين هو الح بعينه فإنّه لا يجوز القول 
الثاني و إذا لم يجوّزه فكيف يجوّز إحداث قول ثالث؟!!». المجزيء ج 5 ص 1158. 

؛. فى «الف. ج. ر. ص »: «لا نسلم». 

مف «ألف. رء سء. ص »: ا(إنّما). 

2 0 ««ب): «يجوزوه). 

اابارفن قال اكز ما وكرت الكزلاه القائدرة 0 15 مستياه ضيبي :ونان الخق ف تمي أماويل 
المختلفين؛ لأنّه لا يُمنع عندهم أن يكون هؤلاء مصيبين و من يقول بخلاف قولهم أيضاً مصيباً 
إذا كانوا حين اختلفوا فقد سوّغوا الاجتهاد فى طلب الحكم. 
اننا دقرت دهعي سن نقر ل اكز مسعوا سي صم لقاتر متنا ذلك 
لأنهم حين اختلفوا فى المسألة على هذه الوجوه فققد أجمعوا علئ أنّ ماعداها خطأء سواء كانوا 
مصيبين فى اختلافهم أو بعضهم مصيباً و بعضهم مخطتاء كما لو أجمعوا علئ قول واحد كان 


ع 


4. باب الكلام فى الإجماع زف 


واد ل 6ق 


<> ذلك إجماعاً منهم بأنّ ما عداه خطأء و إن كان إجماعهم عليه من طريق الاجتهاد. فالإلزام 
صحيح علئ ما ذكرنا لمن قال: إن الحقّ في واحد. و لمن قال: إن كل مجتهد مصيب». الفصول. 
ج 3 ص 7378 

و أجاب أبو يعلئ ب«أنْ الاجتهاد يجوز فى طلب الحقٌّ من القولين دون ماعداهما؛ لأنّ بطلان ما 
عداهما ثابت بالإجماع: و لا يسوغ الاجتهاد فى المجمع عليه وهذا بمنزلة ما لو ثبت بطلان ما 
عداهما بالنصّ. فيسوغ الاجتهاد فى القولين دون غيرهما». العدة لأبى يعلئ. ج ؛. ص .١١١4‏ 
وانظر: المغنى. ج 17 ص 77؛ التلخيص. ج 7 ص 47. 

و حكى الهارونئ هذا الإشكال كالدليل الثاني للمجوّزين و أجاب عنه فى المجزي. ج ”. 
ص ١5١1و178.‏ 


2 


2 و 


فصل 
فى أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استَدَلّت بدَليلين 
5 5 95 0 0 ع ات ع 9 2 وت 2 واي ١‏ 
هل يجوز لمن بعدهم ان يَعتل او يَستدِل بغير ذلك؟ 
إعلَمْ أن الدلالةة بخلاف المّذهبء و الصحيحٌ أنّه يَجِورُ أن يَسِتَدِلُوا فى المسألة 
ا و ل ا ا اه 0 
بدليلٍ او اثنينٍ فيَزيد مَن بتعدهم علئ ذلك طريقة اخرئى, لآن الدليل الثاني 
كالأوَلٍ فى أنه يَدُلُ علّى الحُكم و يوصِل إليه. فلو أبطلناه لذهابهم عنه لكان ذلك 
مُْطِلاً لدليلهم أيضاً. و قد يَجِورُ أن يَستَغنوا” بدَليل عن' غيره لقيامه مَقَامّه و لا 
يَجورٌ ذلك فى المّذهب ؛ لأنّ الحَنّ واحدٌّ لا يَخْتَلِفُ ولا يَقومٌ غيزه مُقَامّه." 


١.عنوان‏ الفصل فى المعتمد هكذا: «فى أهل العصر إذا تأوّلوا الآية بتأويل أو استدلوا على 
العسالة يدلبل أو يكار ااقنها بملة :قل حمر ليزن مهن عار الك تأويل أو دليل أو علة غير ما 
ذكروه أم لا؟». المعتمد ج 7. ص 015. 

؟. فى اب. ج»: «أيتين». ١‏ فى «الف. رء سء. ص »: «بطريقة». 

؛. كما حُكي عن بعض الشافعيّة و أكثر شيوخ المعتزلة بل الجمهور. و اخحتاره آنبو الكبهية: 
و ذهب أبو عبد الله البصريّ إلى القول بالتوقف. انظر: المجزي. ج , ص 17؛ المعتمد ج ؟. 
ص 5١0؛‏ الاحكام للأمديّ. ج .١‏ ص 777؛ البحر المحيطء ج "7 ص //017. 

0. فى المطبوع: + اعنه). 9 في المطبوع و«الف»: -«عن». 

. انظر المجزي, ج "3 ص 1717. 
قال أبو الحسين: «و القول في العلّة كالقول في الدلالة؛ لأنّ العلة دلالة على الحكم في الفرع, إلا 
أن تعود العلّة بالنتقض علئ ما اجتمعوا عليه بأن يوجد فى موضع أجمعت الأمّة فيه علئ نقيض 
حكمها». المعتمدك ج ؟. ص .0١1‏ 
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وكذلك القول فى القّدح و إبطالٍ الاستدلالٍ: إِنّه يَجورُأن يَزِيدَ المُتأاخرون على 
| 

فأمًا تأويلٌ الآي. و تخريجٌ معانى الأخبارٍ فكُلٌ مَن صَئّف فى ' أصولٍ الفقه 
يَجِعَلُ حُكم ذلك حُكم المذاهب. لا حُكم الأدلة» و لا يُجِوٌرُ أن يَرِيدَ المُتَأَخَرُ 
علئ ما بَلَعَّ إليه المُتقدّمُ. ' و الأقوئ في نّفسي أن ذلك جائرٌ* كما جازّ فى الأدلة. 
فإن* تأويلٌ الآي لا يجري مَجِرَى المّذهب, بل هو بالأدلّة أشبَهُ. و الذي يوضِمٌ 
عمًا ذَكرناه أن إذا تأوّلنا قولّه تعالى: ١وٌجُوةٌ‏ يَوْمَئِذٍ نْاضِرَةٌ * إلى رَبَّهَا ناظِرَةٌه' 
علئ أنّ المُرادَ بها الانتظارٌ لا الرؤيةٌ؛ و فَرَضنا أنه لم يُنَقَلُ عن المُتقدَمينَ إلا هذا 
الوجهٌ دون غيره. جار للمُتأخر أن يَرِيدَ على هذا التأويل و يَذهَبّ إلى أن المُراد 
أنه يَنظَرونَ إلى نِعَم الله لأنّ الغرض في التأويلّين جميعاً إنّما هو إبطالُ أن يَكون 
الله تان فى تشبيه تيا والتأويالاق هما كشت ركان فى ندم الك" وفنة فاه كل 
واحق تفاء مانحيه فى الدرى اللتسوو و عرزت التارولات وى الأدلة ل أنه 
يُغنى بعضّها عن بعضء و خالقت في هذا الحُكم المَذاهبَّ. 


١.انظر:‏ المجزي. ج ”. ص 175. 3 فى غير (رء س. ص ): - «في». 

". حكاه الهارونىئ عن شيوخه و اختاره. و حكى الزركشى الاتّفاق هنا نقلاً عن الشريف 
السوققوة: لكل الممسوى ح از :161 الأب مويف ع لاضن 60/6 

؛. وفاقاً لأبى الحسين البصريّ. و نُسب إلئ أكثر الشافعيّة بل الجمهور. انظر: المعتمد. ج ؟. 
ص 017؛ الإحكام للامدي. ج .١‏ ص 777؛ البحر المحيط. ج 7. ص /01. 

6. فى «ألف. رءس. ص»: «و أن». 

1. القيامة (0/0: 77 و 78 

. قال الزركشى: «مثله بمثال يصمح علئ طريق المعتزلة». البحر المحيط. ج 7 ص .0/١‏ 

. فى «ر. س. ص :»: «فقد). 


اع 


فصل 
ؤ ١*3‏ 1 ا ا 0 
في ان الإجماع على انه لا فصل بين المسالتين 
دا > 5ت ل إود 5 7 
هل يُمنع من الفصل بينهما؟ 
علج أن هن العدالة تقوم إل اقبنقية +" 
و القِسمٌ الآحَرُ: أن يُجمِعوا على أنّه لا فصل بَينهما فى الحُكم أىّ حُكم كان. * 
.١‏ فى غير «ألف»: - «أنّ). 
”. قال الإسنويّ: «هذه المسألة قريبة فى المعنئ من التى قبلها؛ فإنّ التفصيل بينهما بعد 
إطلاق الفريقين إحداث لقول ثالث فيهماء و لأجل ذلك لم يُفردها الآمديّ و لاابن الحاجب 
بل جعلاهما مسألة واحدة, و حكما عليها بالحكم السابق, و لكنّ الفرق بينهما أن هذه المسألة 
مفروضة فيما إذا كان محل الحكم متعدّداً و أمّا تلك ففيما إذا كان مبّحداً». نهابة السول. 
ص 797 
"'. و قسّمها أبو الحسين إلئ أقسام كثيرة لم يُشر إليها المصئّف. انظر: المعتمد ج 00807 .01١‏ 
و لتفصيل الخلاف فى أقسام المسألة انظر اللبحر المحيطء ج 7 ص 087. 
ك. «علئ سبيل الجملة من غير تعيين الحكم, فيّحتاج فى إثبات الحكم إلى دليل مستأنف». 
المجزي. ج . ص .171١‏ 


4. باب الكلام فى الإجماع شف 

فَالقِسم' الأول لا شبهةَ فى تحريم المُخالفةٍ فيه؛' لأن إجماعهم على أنه لا 
فصل بِينَ مسألتَينِ ' في تحريمه هو إجماعٌ على حُكم مِن الأحكام. و يجري 
مَجرئ إجماعهم على تحريم أو تحليل؛ فمّن فرق بِينَ المسالئَينِ فقّد خالف 
حاتي انكر جر كر ات ل ام 

ونا لفان لناب موي 1 الععدر اهن الدلاتض كوناان القك ين 
غيرٍ تعيين -فهو” أيضاً جار مَجِرَى الأَوَّلٍ في سريب الفعالفة و إن ايل ولك 
إلى دليل سِوَى الإجماع ؛ لأنه إذاعُلِمَ بدَليل آخَرَأنَ ذلك الححكم هو التحريمٌ. صارَ 
كنّصّهم علئ أن لا فرقٌ في التحريم بَينّهما. 

و مِثالُ هذا الوجه الأخير ما رُويَ عن ابن سيرين' من أنه قال في روج 


2 ير 


و أبوين إن للم تلْتَ ما بَقيء و قال في امرأة و أبوّين : إن للأم تُنْتَ جميع 


.١‏ فى المطبوع و«ج): «و القسم». 

”. إجماعاً كما في المجزي. ج *. ص .17١‏ 

”". فى «الف. س»: «المسالتين». 

لل 

4.كذا في النسخ. ْ 

. هو محمّد بن سيرين البصريّ, الأنصاريٌ بالولاء, أبو بكر. تابعى, كان مولئ لأنس - و كان أبوه 
من سبى ميسان. و قيل: عين التمر و كاتب أنس بن مالك علئ أربعين ألف درهم فأدَاها. مولده 
ين 8 دوروفاتفسية :ترق العيره سم آنا عززرة عبد اللاين عمر وعد اللهقن الزتير 
و عمران بن حصين و أنس بن مالك. و قيل: أدرك ثلاثين من الصحابة. و كان أحد الفقهاء من 
أهل البصرة و عُدَ فى أصحاب أبى هريرة السبّة. و كان صاحب الحسن البصريّ ثم تهاجرا فى 
الاين تلكاماف! لعن ليد سيرين جنازته. و مات بعدذه بمائة سوم فدات 
الكبرئ لابن سعد. ج لاء ص 1١١‏ و 191؛ المعارف. ص 447؛ تاربخ بغداد. ج 7. ص ١0‏ 4: 
وضات الاعيان. ج ؛. ص ١18؛‏ تهذيب الكمال. ج 760 ص غ]"7؛ الوافي بالوفات. ج ”33 
ص 177؛ الأعلام. ج 7. ص 104؛ قاموس الرجال. ج 4. ص 777 


د 


7ع 


يلوف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
المال. فخالف كل م مَن تَقَدَم؛ ؛لأنّ الناس قبِلّه كانوا ب بين مَذْهبَين: أَحَدُهما أن للم 
تُنْتَ المالٍ فى المسأَلَينَء و المَذهبٌ الْآحَرُ أن لها ثُلْتَ ما بَقى في المسألتّينِ: 
الس اا 

و حُكى عن الثوريٌ ' أله كان تقول : إن الجماع مع النسيان يُفَطِنٌ و إن الأكلّ مع 
النسيان لا يفطن 000000 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 10001 


707 المصف لابن أبي شيبة» ج /0 ص‎ . ١ 
؟. قال ابن قدامة: «هاتان المسألتان تسمّيان العمريتين ٠؛ لأن عمر قضئ فيهما بهذا القضاء. فاتّبعه‎ 
علئ ذلك عثمان و زيد بن ثابت و ابن مسعود. و روي ذلك عن على. و به قال الحسن‎ 
و الثورىّ و مالك و الشافعئ و أصحاب الرأي. و جعل ابن عبّاس ثلث المال كلّه للأمَ فى‎ 
المجالدن: لآق الله تخالق )رض لها الذلك عند يعدم الولددي الاتعر وا لبي شاهنا وإدابون | خوه.‎ 
و يُروئ ذلك عن عليء و رُوي ذلك عن شريح في زوج و أبوين. و قال ابن سيرين كقول‎ 
.٠١ الجماعة فى زوج و أبوين» وكقول ابن عبّاس في امرأة و أبوين». المغني. ج /ا. ص‎ 
.11/8 و نُسب إلى ابن سيرين موافقة ابن عبّاسء راجع: بدابة المجتهد ج 4 ص‎ 


الإزو متف ان بن سعد ون درق الغرروق ومن ولو نوو ون قود اناده نرت طلا كة ا بواعيه لعفن 


أئمّة الحديث عند العامّة حتّى لقُبوه بأمير المؤمنين فى الحديث. سمع سفيان الثوريّ الحديث من 
أبي إسحاق السّبيعىَ و الأعمش و من في طبقتهماء و كثر الرواة عنه حتّئ ذكر أبو الفرج ابن الجوزيٌّ 
أنهم أكثر من عشرين ألفاً. ولد سنة 4177 هو قيل غيرها و نشأ فى الكوفة. و راوده المنصور العبّاسيّ 
على أن يلى الحكم. فأبئ و خرج من الكوفة سنة ١55‏ ه فسكن مكة و المدينة. ثمّ طلبه المهديّ 
وكتب عهده علئ قضاء الكوفة ودفعهإليه. فأخذه و خرج فرمئ به في دجلة و هرب. فطلب في كل 
بلد فلم يوجد. و انتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً سنة 171١‏ ه. الطبقات الكبرى لابن سعد 
بغدلا. ج 83 ص 07 ١؛‏ وفنات الأعيان» ج 9 ص 3 تهذبب الكمال» ج ١‏ ص +50 سير 


4. باب الكلام فى الإجماع خرف 





قبلّه ١‏ على خلافِه ؛ لأنّ مَن فَطَْرَ بأُحَدِهما فَطْرَبِالآحَر و مَن لم يُفَطْز بِأْحَدِهما لم 
ل 
يْفطرٌ بالآخر . 


١‏ فى غير «(ر. 202 ص »: «الفقهاء» بدل «العلماء قبله». 
المبسوط للسرخسى. ج *. ص 18؛ المغنى لابن قدامة. ج *. ص .0١‏ 


فصل 
في أن إجماع أهل المدينةٍ ليس بِحُحَةٍ و تجوز مُخالفئه 


حُكى عن مالك أنه كانَ يَجِعَلُ إجماعٌ أهل المدينة جه ' و فى أصحابه مَن 


؛١‎ ١47 المجزي. ج ". ص 9١٠؛ المعتمد, ج 7. ص 447؛ العدّة لأبي يعلئ. ج ؛. ص‎ .١ 
و فيه:‎ ,1١7 ,احكام الفصول. ص 4/7 و أنكر إطلاق النسبة إلئ مالك؛ التلخيص. ج *. ص‎ 
«ذهب بعض المنتمين إلى الأصول إلئ أن الإجماع المفروض اتباعه هو إجماع أهل الحرمين‎ 
و البصرتين, عنوا بالحرمين مكة و المدينة؛ و بالبصرتين البصرة و الكوفة». و للتفصيل راجع:‎ 
.07/ البحر المحيط, ج 7 ص‎ 

و قال القّرافئ ما ملخّصه: «اختلف أصحابه فى تقرير مذهبه علئ قولين: منهم من يقول: نما 
دتفبووه تلك الأنوال تمسر لامو مكو م3 قال: بل المقصود ما هو أعمّ من هذا و هو 
أنهم اتّفقوا علئ فعل. أو كانوا فى أنفسهم يفعلون فعلاً لا يُعلم مستندهم فيه. فإِنّه يكون حجّة. 
و يُقدّم على الأحاديث؛ لأنّْ الظاهر من حالهم أُنّهِم ما عدلوا عن الحديث مع اطلاعهم عليه إلا 
و قد اطلعوا علئ ناسخ, و كذلك القول فى الترك. 

قال القاضي عبد الوهّاب المالكىّ في الملخص: إجماع المدينة نقل و اجتهاد. فالأوّل ثلاثة 
أقسام: نقل شرع مبتدأ بقول أو فعل أو إقرار. و نقل ترك كالصاع و الأذان و الأجناس و المنبر. 
والثاني: كنقلهم العمل المتصل فى عهدة الرقيق. و الثالث: كترك أخذ الزكاة من الخضروات مع 
كثرتها بالمدينة» و لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا الخلفاء بعده منها زكاة. فهذه 
حجّة عندنا اتّفاقاً. يُترك لأجلها الأخبار والقياس و الاجتهاد. 

و [أمّا] إجماعهم بالنظر و الاجتهاد ففيه لأصحابنا ثلاثة أقوال: قال أبو بكر الأبهريّ و أبو الفرج 


د 


9. باب الكلام فى الاجماع 5 


_ ا 0001 هك - 0 ٍ- و 22 52 68 ١‏ 
يَنكِرُ ذلك و يَقول: إن روايتهم مُرجحة علئ رواية غيرهم. 


و الذي تَقولّه إِنه إنكان إمامٌ الزمان الذي قد دَلّت الْأدلَةُ على عِصميّه مُّيماً فى 


المدينة فإجماعٌ أهلها حجَةٌ لهذه العِلَة لا لشىء يَرجِمٌ إليها؛ لأنّه لو انتَقَلَ عنها إلى 
غيرها زال هذا الحُكم فلا تأثير للمدينة. 


و من خالَقَنا يَقَولُ في ذلك: إن الله تعالى جَعَلَ الإجماعَ حُجَةُ و ليس أهلُ 


المدينةٍ كُلّ الأَمَة» ولا هم أيضاً كُلّ المؤمِنينَ؛ و لا كُلّ العلماء فيما يُراعئ فيه 
إجماعٌ العلماء. ' و ما يُروئ مِن تفضيل النبئٌ لها و الثناء عليها ' لا يَدُلْ على أن 


١ 


5-2 


<> و غيرهما: ليس بحجّة. و لا يُرجّح به أحد الاجتهادين, و أنكروا أن يكون هذا مذهباً لمالك 
و أصحابه. و قيل: ليس بحجّة. و لكن يُرجّح به أحد الاجتهادين. و قال ابن العدل و ابن بُكير 
رحا تاد جد فى اللعر يو وي لعاللك فى ااه المت بز بدا يرل عليه 
و هذا مذهب أصحابنا المغاربة». نفائس الاصول. ج 25 8/١117؛‏ و مثله كلام الباجىَ فى ,احكام 
الفصول. ص 1485 441. 

«و قال الشافعئ فى كتاب اختلاف الحديت: قال بعض أصحابنا: إنّه حجّة. و ما سمعت أحداً 
فكوانولة امراك ذلك عندي معيب». البحر المحيط. ج ص 078. 


. حكى الهارونئ عن أبى بكر الأبهرىّ إنكار الحجّبّة عن مالك و أنّه قال: «إنّ نقل أهل المدينة 


إذا أجمعوا عليه يجب أن يُرجَح على نقل غيرهم. و إن عمل أهل المدينة بأمر من الأمور 
الشرعيّة إذا تظاهر فيما بينهم و ورثوه خلفاً عن سلف نقلاً فإنّه يجب الأخذ به». المجزي. ج 7 


ص .١١5‏ 
و قال أبو الحسين: «(ذكر قاضىي القضاة فى الشرح والدرس أن ذلك لا يمتنع». المعتمد. ج 9 
ص 447. 


. حكى الجصّاص عنهم: «فإن قال: إِنّما اعمّبر إجماع أهل المدينة لأنْ النبن عليه السلام دعا 


لأهل المدينة و مدحهم فقال: «اللهم بارك لهم فى صاعهم و فى مذَهم) وقال: «ممن أرادهم 
بسوء أذابه الله كما يذوب الملح فى الماء» و قال: «إنْ الإيمان لَيأرز إلى المدينة كما تأرز الحيّة 


جه 


12 


دق الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 


اعمال امنوااس العم رأف لعي باهر متي لأ تعن لن! بلللت ؟ 
فإن قيلّ: فلو فَرَضنا أن الرسولٌ عليه السلامٌ قال: «إجماعٌ أهل المدينة حُجَة 
كيف كان يُكونٌ الحكة؟ 
قلنا: لو وَقَعَ هذا القول, لَدَلْ على أن إجماعهم حُجَةٌ و إن انتَقَلوا إلى الكوفة. 
فإن قِيلَّ: فلّو قال عليه السلامٌ: «الخَطأ لا يَقَمٌ منهم ما داموا فى المدينة»؟ 


انه لض تكو لق غي اندها جر نقذ الذى فدزدموه: 


<> إلئن ججحرها» و قال: (إنّ المدينة تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد). فإذا كان النبن صلى 
الله عليه و سلّم قد دعا لهم و أثنئ عليهم و مدحهم. وجب اتباعهم. لأنّه لا يدعو لهم ولا 
يمدحهم إلا و هم مؤمنون»,. و أجاب عنه. انظر: الفصول, ج 7 ص 771 

.١‏ فى «ألف. س): «الهم). 

اليد الى 0 


فصل 
في أن مُوافَقةَ إجماع الأمةِ لمضمون خبر 
معاي عانقا 
ليل ؛لأن فى ' ما ولاك الواجب فاذا 
ظَهَرَ بَنَهم خبرُ واحدٍ و عَمِلوا بما يُوافِقُ مضمونّه فلّيسَ يَجورُ أن يُقطَعَ ' على أن 
جميعهم إِنّما عَمِلَ ' لأجله.” لليلةٍ التي ذّكرناها.' و إن كان مُتَواراً يوجبٌ اليلم 
ول اظيزهيراة دي #الأولن أن تكو عملم عله ٠‏ 


لس الت 

؟. فى المطبوع: «من». 

١‏ فى «س»: «نقطع». 

غ. كذا فى جميع النسخ. واالاتيت: «عملوا». 

0 ؟كها لتب الو أبن هاتتخ :وا بى غيذ الله اللستوف “ونان اليه ابو الحتسين السترى فتن تعض 
الصور. و تُّقل عن «الشافعي أنه قال لبد أن يكون :ذلك الخيي سعدا للإجماع. و خالف فى 
ذلك الاصوليّون». انظر: المجزي. ج ”7 ص 7١7؛‏ المعتمد. ج ؟. ص 0877؛ البحر المحبط. 
ج ”3 ص 001. 

5. تقدّم في الذريعة ج 7. ص .٠١١‏ 

. وفاقاً لأبى الحسين البصريّ فيما يكون نضّاً. و قيل: بل بلا خلاف. انظر: المعتمد. ج " 
ص 055 البحر المحيط؛ ج 7 ص 1 .0١‏ 


مغ 


3 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 

و مُخالِفونا فى عِلّةِ كَونِ الإجماع حُجَةٌ يقولون: يُمِكِنٌ أن يُكونوا ذَهَبوا إلى 
ذلك الحُكم المخصوص لأجل اجتهاد أدّاهم إليه. أو لأجل خبر آخَرَ لم يَظَهَ:ٍ 
الظاهر. ' و هذا منهم قَريبٌ.' 


".كذا في النسخ. و فى حاشية المطبوع: «هكذا فى النسخ, و لعل الأصل: غريب)». 


و 


فصل 21 
في هَل يَجورُ أن يُجمعوا علّى الحُكم 
من طريق الاجتهاد أو' لا يجوز ذلك؟ 
إعلّمْ أن هذه المسالة فرِعٌ علّى القولٍ بصحّةٍ الاجتهاد و أنه طريقٌ إلى الهلم 
بالأحكام وأنٌ الله تَعالى قد تَعبَّدَنا به» و مّن دَفَعَ العبادة بالاجتهاد أن 006 
طريقاً إَِى العلم بالأحكام لاكلامَ له فى هذا المَرع -و سَدُلٌ على أن الاجتهاد فى 
الشريعة ناطا عدة الوه الى الكلام فيه. بإذن اله كان وك عرو نما شكلم 
ف ينه الامالة قو ذف إلى القناده الايضهاء " 
وليسن لأحَدٍ أن يَقول: و لملا تُجوّزونَ عاق إن لم ُتعبّدٌ بالاجتهاد أن يُجمِعوا 
مُخطئينَ علئ كم ين الأحكام مِن جهة الاجتهاد؟” 


.١‏ فى «ألف. س): «أم). 

؟. راجع: الذربعة. ج ؟. ص 718/4 581 

". الفصول. ج . ص 74!؛ المغنى. ج 17 ص 777؛ المجزي. ج 7 ص 17 1؛ المعتمد. ج ”. 
ص 0851. 

؛. فى المطبوع: -«و). 

0. حكاه فى المعتمد. ج ”. ص 077. 


/'ء 


ع2 


قلنا: يَمِنَمُ ! مِن ذلك أنه إجماعٌ ' منهم على الخَطإ. و قد بِيّنَا أنهم لا يُجَمِعونَ 
علئ خط لأنّ في ججملتهم مَن لا يَجِورٌ عليه الخطأ. و إذا كان بِينَ الأمةِ اختلافٌ 
في صحَةٍ الاجتهادٍ و أنّه طريقٌ إِلَى العلم بَطَلَ تقديرٌ هذه المسألة ؛ لأنّ الإجماعَ إذا 
انع حا جع أنهو قير فى العاقي ىر الاجعيات لاش إلى أن 
يكونوا مُحِمِعِينَ أو هذه حالّهم * على حُكم واحدٍ مِن طريتي الاجتهاد. 

واعتلال المُخالِفِينَ فى هذا المَوضِع 59 «إِنّ ثُفاةَ القياس قد تُناقض,"” 
وافقبوا لقاش ورعى لا تين ل ميم بالطل لأنّ هذا إن جار فإِنّما 
يَجورُ علّى الواحدٍ و" الاثنّينء و لا يَجَورُ علّى الجماعة التي تُحصّلٌ و تَفطِنٌ 
و تُشْمَقُ الشعرَ في التدقيتي و التحقيق, و هذا رمي منهم للقوم بالغَفلة و قِلَةِ الفطنة. 

واتطلم أيضا باذ العلاق ون عبر لواحن »الخلا :فى النياين» واقد 
يُجمِعونَ لأجلِه” باطل أيضاً؛ لأنا لا تُجيرٌ على من يُخالِفُ فى خبر الواحدٍ أن 
بُجمِعَ علئ حُكم مِن الأحكام لأجله في مَوضِع مِن المّواضع. فالمسألتان واحدة. 

فاضا العموم و إن وَقَعَ حلاف في أن 1 اللغة 55 الاستغراقٌ ‏ فلا 


0 في «ألف. ر): انمنع»). 

3 فى «الف)»: «اجتماع». 

١‏ في «الف. بء. ج» رء ص »: (امجتمعين). 

فى المطبوع: «حالتهم». 

6. فى «الف): «تتناقض». 

1.«إذ ليس في ذلك أكثر من المناقضة, و هى لا تمتنع علئ كثير من الناس». المجزيء ج 7 
ص 1607 - .١105‏ وانظر: المعتمدك ج 5”. ص 077. 

/. فى «الف. ر. س»: «أو). 

العا في قواطع الل ج ١‏ ص //ا8. 





4. باب الكلام فى الإجماع دف 


خلافٌ في أن العُرفٌ الشرعئ يَقنّضيهء ' و مَن اركب أنّه لا عْرفَ فى العموم 
وي و لا شَرعيٌ لا يَصِحُ أن يَستَدلٌ بظاهر العموم. بل بقَرينةٍ و دلالة. 

ناكا لعل 2 ا الإجماعً على الحُكم مِن طريتي الااجتهاد 0 الإجماع مقطوع 
به و ما طريقه الاجتهادٌ لا يُمَطْمُ عليه فليس بِشَىء لأنه غيرُ مُمتَنِع أن يَصِيرَ على 
عض المعروها لنت يططقلن بستطوفا عليه و 2و لوال فد رذ لساك زد 
حَكَمْ بما طريقه الأجعهاة با دتمي حُكمّه المَطع؛ و إن كان الأصلل الذي هو 
الاجتهادٌ لّيسَ بمقطوع به. ' 

فآمّا ادّعاوؤّهم فى احكاء كن انهو اعنتيوا ماين طويق الاجتهاد. 
كإجماعهم على قال أهلٍ الردة بَعدٌ الاختلافف و أن الاتّفاق لا وجة له إلا الاجتهاد. 
وكذلك الاتفاقُ علئ إمامة أبي بكر بَعدَ الاختلاف و طريقها الاجتهادٌ.' فلِيس 
بمَرضيٌ؛ و مِن أينَ لهم أن الاتّفاقٌ علئ قِتالٍ أهل الردَةٍ لم يكن إلا عن اجتهاد. 
وله وجةٌ فى نُصوصٍ القّرآنِ قد تُعُلََ بها؟. و أمّا إمامةٌ أبي بكر فإذا سُلَّمَ 
الإجماعٌ باطناً و ظاهراً عليها فغَيرُ مُسِلّم أنّه عن اجتهاد, و البكريّة* تَرْعُمُ أنها 


.١‏ جواب لإشكال القاضى عبد الجبّار: «فيجب علئ هذا القول أن لا يصمّ إجماعهم على الشىء 
من جهة الاستنباط والاستدلال بالعموم لمثل هذه الطريقة». المغنى. ج /ال ص 060 . 

.5211 اج لال ص‎ 0 ١ 

د ان بد 0 ٠‏ فقاس الزكاة على الصلاة 
لمر ل ب ا 0 كلد الررحا ات زمري 

0 ار اه أكفرته الأمّة فيها. متنا ولد اه 


»هه 
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كانت عن نص مِن الرسولٍ عليه السلامٌ علئ إمامته. 
[القول في جواز إجماع الأمة تبخيتاً أو تقليداً] 

أدٌ كيين مصئفي أصول لفق بم فين القؤل :تجوز أن تجنية الأمه على 
الشىء تبخيتاً أو تقليداً, ' و في الفقهاء بح ا م مام را 
يكونٌ تارة عن توقيفي عو حرطن تونق " وعلئ أصولهم يَجِبٌ أن يكون ذلك 
جائزاً لا يمنَعُ منه مانعٌ؛ و إذا جارّ الَطاً على كُلُ واحدٍ منهم و جار أن يَعلَم الله 
تَعالى في جماعتهم لاف ذلكء و جار أيضاً أن يكونّ قولٌ كُلُ واحدٍ يَسوعٌ 


<> تعالئ يُرئ فى القيامة فى صورة يخلقهاء ومنها قوله فى الكبائر الواقعة من أهل القبلة: إِنّها نفاق 
ون عفنت الكبيرةامثائق و عازه اللشيظان او إن كاتا من أهل العئلةة ا إنهطره قله فى هاده 
البدعة فقال فى على عليه السلام و طلحة و الزبير: إن ذنوبهم كانت كفراً و شركاء غير أنّهم كانوا 
مغفوراً لهم. ذهبوا إلى وجود النصّ القاطع علئ إمامة أبي بكر. و وضعوا أحاديث في فضله في 
مقابلة ما روي في فضائل أ عير المؤفتين تجو الو كنت متهدا خليلاً» فإنهم وضعوه فى مقابلة 
حديث الإخاء. و نحو سد الأبواب فإنّه كان لعل عليه السلام فقلبته البكريّة إلى أبي بكر. 

و قال الشريف المرتضئ: «و ما رأينا في أعمارنا من أهل هذه المقالة أحداًء و إِنّما حُكيت مقالة 
البكريّة فى المقاللات, كما ذكركل شاذً وغفل من أهل هذا المذهب». انظر: مقالات الإسلاميئن. 
عن قانه الدرقانية الفرقء ص ١٠7؛‏ الذخيرة ص 4477 شرح نهج البلاغة ج 1١‏ ص 44. 
.١‏ المغنىي, ج /1١ء‏ ص 777 و 770؛ المجزي. ج . ص 1827. 

. قال أبو الحسين: «ذكر قاضي القضاة في الشرح أن قوماً أجازوا انعقاد الإجماع عن توفيق لا 
توقيف بأن يوفقهم الله تعالئ لاختيار الصواب و إن لم يكن لهم دلالة ولا أمارة». المعتمد. 
ج ”ص 07١‏ 

قال الزركشي: «و حكئ عبد الجبّار عن قوم أنّه يجوز أن يحصل بالبخت و المصادفة؛ بأن 
يوفقهم الله لاختيار الصواب من غير مستندء و هو بالخاء المعجمة من البخت و هو التوفيق. 
و غلط صاحب التحصيل فظنّه بمعنى الشبهة و هو فاسد؛ فإنّ معناه يجوز أن يحصل عن توفيق 
من الله جلّ ذكره بغير دليل شرعئ دلّهم علئ ذلك». البحر المحبط. ج . ص 1494 
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4. باب الكلام فى الإجماع جف 


مُخَالْفنه و لم يَجُر ذلك فى الجماعة, فألا جار أن يُجمِعوا على القولٍ بالتبخيت 
و التقليدٍ إمًا مِن كُلّهِم. أو مِن بعضهم - و يوجبّ الله سُبِحائّه و تَعالَى اتّباعَه و 
كر شخت ؟! لأن المعو ل شو غعلن تنا تعلقه الله تكنيضا لاون المقلحة بوذا هيما 
لا انفصال لهُم عنه. 
ا 00 27 كلاه 2 5 2 5 وعدم 
فإن قيل: فكيف ل يَلرَّمُكم انتم مِثل ذلك. و انتم تقولون: «إن الإجماع حجة)»؟ 
قلنا: يَجورُ أن يُبِحْتٌ و يُقلَدَ كُلَ من عَدا الإمامَ» فأمًا الإمامُ نفسّه فذلك لا يَجورُ 


عليه؛ لأنّه يح » و القبيحٌ قد أمِئَاه ء منه لعصميّه . فبان القَرقٌ بَيئّنا و بيتكم في ذلك. 


.١‏ قال أبو الحسين: «فإن قيل: مزيّة الإجماع في ذلك أنه يكون حجّة و كلّ واحد منهم له أن 
يقول عن غير دلالة و لا يكون قوله حجّة, فإذا اجتمعوا كان حجّة. قيل: إِنّما أردنا أن لا يكون 
للإجماع مزيّة في جواز القول بغير دلالة؛ و الخلاف في ذلك يرجع إلى قول مُوّيس بن عمران 
من أنّه يجوز للعالم أن يقول بغير دلالة بأن يعلم اللّه تعالئ أنه لا يقول إلا بالصواب». المعتمد. 
ج 3 ص .077١‏ 

؟. فى المطبوع و«ج:»: - «علئ». 

". في المطبوع: «كيف». 

؛. فى «ألف. ب:: «أمنّا». 


١ 


م 4 


فَصلٌ 
فى القول إذا ظَِمَرَ بِينَ الصحابة ' 
ولم يُعرَف له مُخالِفٌ كيق حكمُه؟ 

ل ل ل 
راض بكّونِ ذلك القولٍ قولاً له ضرا الوا امتقعه رد ار 
يَحَكُمْ إلا به - فهو الإجماعٌ الذي لا شُبهة فى أنّه حُجَةٌ و حَقٌ. ' 

فأمًا إذا انََرَ القول, و لم يَكُّن فيه إلا قائل به أو ساكتٌ عن النكير عليه فقّد 
اختلفت الناش فيه" 

فذَهَبَ أكثَرُ الفقهاء و أبو على الجُبّائيٌ إلى أنه إجماعٌ و حُجَة. * 


1 


١‏ نبّهِ الزركشئ علئ «أنّ لهم في تصوير المسألة طريقتين: إحداهما جعل ذلك عاماً في حقّ كل 
تصرمن المجتهاين:القائية وول رقو كن بنةة جنوال عقي السحانة دوذ فورتد هدوقي 
طريقة القدماء من أصحابنا و غيرهم». البحر المحيطء ج 7 ص 044. 

”. افي المعنئ و إن كان اختلافاً فى الصورة». المغنى. ج 17 ص 777. 

". حكى الزركشئ فيه ثلاثة عشر مذهباًء و خصّ أبو الحسين الخلاف بما يكون من مسائل 
الاجتهاد و أن وان لكك انظر: المعتمد. ج 7. ص ”077؛ البحر المحيط؛ ج 7 
ص 078 و /17غ6. 

4. و نسب أيضاً إلى أحمد و الشافعئ و بعض أصحابه و أكثر المالكيّة و الكرخىّ و القاضى عبد 


>< 





4. باب الكلام فى الإجماع 001" 





و ذَهَبَ أبوهاشم وجماعةٌ مِن الفقهاء إلى أنّ ذلك حُجَةٌّ وإن لم يَكُّن إجماعاً. ' 

و قال آخَرونَ مِن الفقهاء: ليس ذلك بِحُجةٍ و لا إجماع. و إليه ذَمَبَ كثيرٌ من 
أهل الظاه وزع و شتاهت أى عب الله التصرك' ومو الصحيخ الذئ لاشبهة فيه: 

و إِنْما قُلنا: إنّه الصحيحٌ دون ما عَداه لأنّ السكوتٌ عن الإنكار لا يَدُلُْ علّى 
الرعاي له لد بكرة ابي الدارز و قر يزاين الى وار قم 
و غير ذلك مِن الأسباب المُعتادةٍ فى مثله ' وإثمائة يَقنَضى الرضا إذا عَلِمنا أنه لا 
وج لهال ارقاو لاسي اتوتعيدور ادير ذالم ,دل لساك غن التكتروملى 
الرضاء فلا دَلالةَ فيه علئ وقوع الإجماع.” 


<> الجبّار, و اختاره الجصّاص إذا كان القائلون به الجمع الكثير و أبو الحسين البصريّ فيما يكون 
على الناس فيه تكليف. و قال الهارونئ بعد حكاية مذهب الججبّائئ: «إلا أنه برط انقراقى 
العصر). انظر: الفصولء ج يرود المغنى؛ ج لال“ ص 551؛ المجزي. ج ”. ص 608 ١؛‏ 
المعتمد. ج ؟. ص ”017 و 077؛ العذة لأبى يعلئ؛ ج 4. ص ١7١١؛‏ احكام الفصول. ص ١٠/1؛‏ 

.١‏ و منسوب إلى الشافعئّ و حكى عن بعض الحنفيّة مثل الكرخىيّ و بعض الشافعيّة مثل أبي 
بكر الصيرفىٌ ت. انظر: المغنى. ل ل ل ات ج 7 ص 1١1‏ ؛ العذة لأبي يعلئ. 2 1 
ص ١1١/١‏ ؛ التنصرة ضص الانكرد قواطع الأدلة ج 5 ص 33 المحر المحيط. ج 5 ص 6١‏ 

؟ . واختاره الباقلاني؛ و نُسب إلى الشافعئّ فى الجديد و داود و قوم من المتكلّمين. انظر: الام 
جح ,١‏ ص 72 ١؛‏ المغنى. ياج 7ل ص 173/8؛ المجزي. ج " ص 18 1١؛‏ احكام الفصول. ص 0 
الإحكام لابن حزم. ج ؛. ص ١047؛‏ العذة لأبىي يعلئ. ج 4. ص 75١١؛‏ التلخيص. ج 7 
ص 6 المحصول. ج 53 ص 4١077‏ المحر المحيط؛ ج 3 ص 07. 
'". «كما روي عن ابن ن عبّاس أنه لمّا أظهر قوله في مسألة العَول قيل له: هلا قلت فى زمان عمر؟ 
قال: إنّه كان رجلا مهيباً». المجزي. ج 5 ص كا فواطع الأدلة ج " ص 0. 

؛. فى المطبوع: + «له». 
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ومن رأئ -ممّن يَطْعَنٌ علئ هذه الطريقة أن كُلّ مُجِتَهِدٍ مُصيبٌ يَقَولُ زائداً 
علئ ما ذّكرناه: إن الإمساكَ عن النكير إِنّما يَدُلْ على أن ذلك الفعلّ أو القولّ ليس 
بِمُدْكَرِ و قد يَجِورٌ أن لا يُنْكَرَ القول علئ قائله لأجلٍ أنّه صَوابٌ مِن القائل و إن لّم 
يَكُن عند من أُمسَكَ عن النكير صَواباً في حَقَه. و قد يَستَصوِبٌ بعضٌ ' أهل الاجتهاد 
بعض الأفعالٍ مِن غيره؛ و إن لَم يَعتَقِدُ أنها صَوابٌ فى حََه و ما يَرجِمٌ إليه. ' 

ومن لا يّرئ صحَّةً الاجتهاد لا يُفصّلُ هذا ' التفصيل . 

فإذا كان ترك التكير لا يَدُلّ علّى الرضا فلا يَجبٌ أن تُستّفيدَه ‏ منهء و إذا لم 
بُعَطَعْ عليه فلا إجماعَ فى ذلك و لا حُجَةَ. 


فأمًا تعويلٌ أبى هاشم و غيره فى أنه حُجَةٌ و إن لم يَكُن إجماعاً ‏ على أن 


<> و أجاب أبو على - فيما حكاه عنه الهارونئ ‏ بأنٌ هذه الاحتمالات لا تقدح؛ «لأنْ ما يُكتم 
لبعض هذه الوجوه فإنّه لا ينكتم إلا يسيراً من الزمان, و لا بد من ظهوره لا سيّما مع تطاول 
المدّة. و من تكلم [كذاء و الظاهر: «تكتّم»] بما يجري هذا المجرئ من تحشّمه فإنّهِ يُظهره ه لمن 
يأنس به و ينبسط إليه. فيصير ذلك طريقاأ لظهوره و نقله و بهذا جرت العادة؛ و علئ هذه 
الطريقة جاز أن تُنقل فضائل أ ميرالمؤمنين على عليه السلام في أيّام بني أُميّة مع تشدّد القوم في 
المنع من ذلك. فأمًا التقيّة فلا بد من أن يكون لها سبب معلوم, و لا يصمح ادّعاؤها مع فقد 
التسبيةاوق أضافت أبو الحسين أنه قال: «و أيضاً فإنّه إن مات قبل من يتقيه صارت المسالة 
إجماعاً. و إن مات من يتّقيه قبله وجب أن يظهر قوله. فبان أنّه لا يجوز أن ينقرض العصر من 
غير ظهور خلاف لما انتشر إلا و هم متّفقون عليه. و أيضاً فإنّ المتّقى قد يُظهر قوله عند ثقاته 
و خاصّته. فلا يلبث القول أن يظهر). انظر: المجزي, ج "ا ص "171؛ المعتمد, ج 7 ص 014. 
.١‏ فى غير «ر. صص»: اعند). 

". حكاه الهارونيّ عن أبى هاشم اعتراضاً علئ شيخه أبىي على في المجزيء ج 7 ص 110. 
وهكذا قرّره الباقلانئ؛ انظر: التلخيص. ج 7 ص 06.6 

". فى المطبوع و«ألف»: «بهذا». 

1 فى اب. ج. ر. س »: ايستهيده). 





4. باب الكلام فى الإجماع يدق 
الفقهاءً يَعتَمِدوئّه و يُعَؤّلونَ عليه و يَحَتَجَونَ به '. فلّيسَ بِشَىء؛ لأنّه غير مُسِلّم لهُم 
أن جميع الفقهاء يَحمَجَون به مل سلَمَ لهم ' ذلك. لم يكن في فعلهم ةلأ 
تقليدهم غيرٌ جائز . 

و مما طّعِنَ به على هذه الطريقة ‏ زائداً على ما ذَّكرناه -أن قيلٌ : الامساكُ عن 
العرلاةة عل السيويه الاجبز ار الور النبياك لاني ابرولا3 
مَُكَراً أو مُتوقفاً و نما يجب أن لراك ا 

وإفا تقال علرة هذه الاريقة نوت أنه لا تجوز أن قرفن العصنى بد الرمات 
على هذا الشك و التوقف ؟ نفل نقككن ايفن لأنا السك فد تسر سيقي 
تماد أسبايه و لضَعفب الدواعي إلئ تحقيتي المسألةٍ و القَطع علّى الحَق فيها 

وكُلُ هذه الأمور التى يَتَعللونُ بها تقريباتٌ لا تقتتضى قَطعأء و لاتوجبٌُ علماً. 


سب 


. المجزي. ج “ل ص 114؛ المعتمد ج 7. ص 014. 

و قال القاضى فى حكاية مذهبه و دليله: «إن كان من باب ما الحق فيه واحد فهو إجماع علئ ما 
بيّناء وإن كان من باب الاجتهاد فليس بإجماع. لكنه يقول: إن ظهوره و انتشاره فيهم فلما ظهر 
[كذاء والصواب: «و لم يظهر»] الخلاف يوجب كونه حجّة وصواباًء وإن لم يكن إجماعاً؛ لأنّهم 
أجمعوا فيما هذه حاله أنّه لا يجوز خلافه؛ من جهة أنّ الخلاف لم يظهر فيه؛ كما أجمعوا على 
أنّه لا يجوز أن يُزاد على ما قالوه قولاً ثالئأء من حيث لم يظهر ذلك منهم. و مثَّلَ ذلك بحكم 
الحاكم الذي قد ثبت أنه صحيح و لا يُنقض. كان من باب الاجتهاد. و إن لم يكن ذلك إجماعاً». 
المغنى. ج /17. ص 7717. 

". في «بءج؛ و المطبوع: - «لهم». 

”. التلخيص. ج ”؟. ص 3٠٠‏ و فيه زيادة: «فلمًا بلغهم ترددوا فيه و كانوا فى مهلة الناظرين. ثم 
ذهلوا عن المسالة و ذهلت عنهم». 

5. حكاه الباجئ فى احكام الفصول. ص 487. 
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فصل 
في حُكم القولٍ إذا وَقَعَ من الصحابئّ 
.و د.ا 5 قد رءه وا. ووء* " 
ولم يَظمَرْ ولم يعرّف له مُخالف 
إعلّمْ أنّ فى الفقهاء مَن يُجري هذه المسألةً مَجرَى عم ساي 


جداً؛* لأن القولّ إذا لم تَمَع الثقةٌ بسماع كُلّ أحَدِ” مِن العلماء له. و جَوَّزنا أن يَكونَ 


.١‏ في المعتمد 4 ”. ص 079): «لم ينتشر». 

". عنوان الفصل فى المجزي. ج . ص :17١‏ «قول الصحابئ إذا ظهر عنه و لم يُحك عن أحد 
خلافه أ يكون إجماعاً؟). 

". حُكي القول بالحجّيّة عن مالك و أبى حنيفة و بعض أصحابه و عن أحمد فى إحدى 
الروايتين و نُسب إلى الشافعىّ في القديم و أبي يوسف. 
قال الهاروني: «فمن الفقهاء من ذهب إلى كونه إجماعاً. و منهم من يقول: إن يكون حجّة». 

و قال الزركشئ: «و إذا قلنا: «هو حجّة» فليس بالإجماع في قول الجمهور». 
انظر: الفصول. ج . ص 1١‏ المجزي. ج . ص ١٠17؛‏ العذة لأبي يعلئ. ج 4. ص ١١8١‏ 
التبصرة ص 150؛ البحر المحيط, ج '7. ص /01. 

غ. وفاقاً للكرخى و القاضى عبد الجبّار و أبى طالب الهارونئ وعامّة المتكلمين من المعتزلة 
الأ كماعرف و تسيب إلى الأكثر. انظر: الو 1 ١‏ المغنى. ج /1اء ص 7778؛ 
المجزي. ج . ص ١17؛‏ العدة لأبى يعلئء ج 5. ص 186١1؛‏ نهابة الوصولء ج 7 ص ١"77؛‏ 
البحر المحيطء ج 7 ص 047. 

. فى المطبوع: «واحد)». 


4. باب الكلام فى الاجماع دا 


فيهم من لم يَسمَعْه فكَيفٌ يُقطعٌ على رضاهم به أو وجوب إنكاره عليهم و هُم 
لم يَسمّعوه؟ 

و لم يبِقَ إلا أن يُقال: إذا تقل في الحادثة قولّ واحدٌء و لم يُنَقَلْ سِواه. وَجَبَ أن 
يكونَ هو الحَنَّ؛ لأنْ الحَقّ لّو كان في غيره لَنْقِلَ كما تُقِلّ هذا. ' 

وذلك أيضاً لا يَلرَمُ؛ لأنه لا يَممَنِمُ أن يكونٌ المّحِقٌ في هذه المسألةٍ ما دعاه داع 
إلئ أن يُفتى بالسَنُ فيهاء فلا بقل قوله؛ لأنه لم يكن له قولٌ يَجِبُ تُقلّد 2 

فإن قَدّرنا أنَ الحاجة ماسّةٌ و الدواعى مُتوفرةٌ إلى قولٍ الحَقّ فيها. ومع هذا لم 
يَظْهَْ إلا قولّ واحدٌّء فلابُدٌ مِن شَرط آخَرَ زائدٍ على ما ذَّكروه. و هو أن لا يَكونَ 
لمحن مانعٌ من إظهارٍ الحَقٌ لأن إن جَوّزنا أن يكون هناك مانعٌ» لم يَُطَمْ على أن 
الحَقّ فيما ظَهَرَ دون ما لم يَظِهَرُْ. 

وبلا تهيلة كافة: 


ذؤء 
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فَصلٌ 
في هَل يَجوزْ مع اختلافٍ الصحابةٍ اتَبَاعْ بعضهم دون بعض؟ ' 
إعلَم أنه قد ذَهَبَ قومٌ مِن الفقهاء و غيرهم إلى أنّهِ يَجِورُ أن نأَحُذَ أ مع اختلافٍ 
الصحابة بقَولٍ بعضهم دونَ بعض ". و جَوّزوا أيضاً للعالم أن يُقلَّدَ مَن هو أَعلَمُ منى ؟ 
والقه الكرو وو ذلك كلد" و فيورك اله شمر ينان عد لاون القن أن 


.١‏ أورد أبو طالب الهارونيَ هذا الفصل هنا فى ضمن فصول الإجماع.؛ و ذكره أبو الحسين البصريّ 
فى فصول صفة المفتى و المستفتى. انظر: المجزي. ج . ص 177؛ المعتمد. ج 7 ص 4147. 

١‏ في «الف. ب. رء س. صء. ف): «ياخذ)». ظ 

". حُكي عن مالك و الشافعئ في القديم و أحمد و أكثر الحنفيّة و الجُبَائيّين و أبي عبد الله 
البصريّ. و حكى الآمِدىّ اتّفاق الكل علئ «أنّ مذهب الصحابئ فى مسائل الاجتهاد لا يكون 
حجّة علئ غيره من الصحابة المجتهدين. إماماً كان أو حاكماً ا انظر: المجزي. ج ”3 
ص "177١؛‏ المعتمد. ج ”. ص 4875!؛ التلخيص. ج "7 ص ١04؛‏ فواطع الادلة ج ؟. ص 727 
الإحكام للأيديء ج ؛. ص 4 !؛ البحر المحيط. ج ؛. ص 5094 

غ. فى المعتمد: +«من الصحابة و غيرهم». و جواز تقليد العالم الاعلمّ منسوب إلى أبى حنيفة في 
إحدى الروايتين, و أبي يوسف و محمد بن الحسن علئ خلاف فيهماء و الكرخئ و ابن سُريجٍ في 
صورة ضيق الوقت. و هو ظاهر الرازيّء واختاره أبو زيد الدّبوسى. انظر: الفصول, ج ".ص 77”؛ 
ج ؛. ص 587؛ تقويم الأدلة ص 91؛ المعتمد ج 7. ص 447؛ العذة لأبي يعلئ؛ ج 4: 
ص 73721!؛ التبصرة ص 7٠١5؛‏ التلخيص. ج ”. ص 835؛ السحر المحيط. ج غ ص 018. 

5 امتناع تقليد الصحابة مع اختلافهم منسوب إلى أحفك:و قول الشافعئ فى الجديد و الباقلاني؛ 


د 


4. باب الكلام فى الإجماع /000” 


يُقلَدَ غيرّه و أن يَتِعَه بغَير دَلالةِ. و هو الصحيحٌ. 

و معلومٌ أن هذه المسألة مَبنْةُ علَى القولٍ بصحَةٍ الاجتهاد. و أنْ كل مُجِتَهدٍ 
مُصِيبٌ. و أن الحَقّ ليس فى واحدٍ مِن الأقوالٍء و إذا كُنَا لا نَذَهَبٌ إلى هذا الأصل 
فلا معنئ للكلام في التفريع عليه؛ و قد أجمَعَ كُلْ من نَقَى القياس و الاجتهاد في 
الترويدة هن ان دلت لا بسر 

و الذي نَذهَبٌ إليه: أن علّى السمعيّاتٍ أدلَةَ قاطعةٌ توجبٌ العلمَ كالعقليّات. 
و كمالا يَجِورُلأحَدٍ أن يُقَلَّدَ غيرّه في العقليّاتِ, كذلك لا يَجِورُ فى 
السمعيّات. فالعِلَةٌ الجامعةٌ بِينَ الأمرّين أنّه مُتمكَنٌّ مِن أن يَكون كالعالم بالنظر 
و الفَحصٍء و إذا تَمكّنَ مِن ذلك لم يَجرله التقليدٌء و إن جارٌ للمُستفتي تقليد 
العالم؛' لأنّه لا يَتمكَنٌ مِن العلم, و لا مما يَتمكَنٌ منه العالم. 


وفى هذا القَدر كفايةٌ. 


عه الوا عدن الناضنى عبن الختاردى لسع لثدى تددر لفيا دست جك الد كظرم فون الكنا: 
«إن لم يُعرف له مخالف فهو موضع الخلافء فإذا اختلفوا فلاشك أنّه لا حجّة فيه. و قيل: يُحتَح 
بأقوالهم و إن اختلفت علئ تقدير انبا قول الأعلم منهم». ثم قال ما ملخصه: «حاصل الخلاف 
فى اختلاف الصحابة ثلاثة أقوال: سقوط الحجّة و أنّه لا يُعتمد قول منهاء و التخيير فيؤ خذ بقول 
من قرعو والدالث أنه يعدل إلى الترجيح». 
وامتناع التقليد في مسألة تقليد العالم الأعلمّ هو مذهب الأكثرين. 
انظر: الفصول. ج ؛. ص 187؛ التقريب و الإرشاد. ج “ا ص ١١1؛‏ المجزي. ج ”3 ص 178؛ 
المعتمد. ج 7. ص 447! العذة لأبى يعلئ. ج ؛. ص 11١8‏ و 1759 التبصرة ص 107؛ 
التلخيص. ج ”. ص 475؛ قواطع الأدلة ج ”. ص ١41"؛‏ البحر المحيط. ج 4. ص 708و 770 
و الالو لاة3ه. 


“لي 


. وإن ذهب في بعض رسائله إلئ ما ظاهره عدم جوز التقليد للعامّى مطلقاً؛ راجع: 
رسائل الشريف المرتضى. ج .١‏ ص 47. و سيأتى البحث عنه مفصّلاً فى فصل صفة المفتي 


0 


ن م حأهم مفمس عه م مم لا وس الوا ا ماللسوكا 


]٠١[ 
باب الكلام فى القياس‎ 


وما يَتبَعْه و يَلحَق به 





7 لشم م قصسس عف لصم امس يه ١‏ نامل امار 


و 


0 
يُحتاج إلى تقديمه 
إعلّمْ أن الخلافٌ في القياسٍ لما كان نما يََعُ بِينَ مَن جعَلّه ليلا شَرعيَا يدل 
على الأحكام الشرعيّة كالنصوص. و بينَ مَّن نّفئ كُونّه بهذه الصفةء وَجََبَ أن 
ُقدّم ' أمامَ ذلك الكلامٌ في أن الأحكامً الشرعيّة لابدٌ عليها مِن دليل ثم تُبيّنَ هَل 
يَصِحّ كَونُ القياس دليلاً علّى الأحكام الشرعيّة أو لا يَصِحّ ذلك؟ و إذا صَحَّ هل 
بت كُونُه دليلاً أو لم يَتبْتُ؟ لأن أدلة الشرع علّى اجتماع ' و اختلافٍ هى الكِتابٌ 
والسنّةٌ المقطوعٌ بها و الإجماعٌ و أخبارٌ الآحاد و 50 ولا خغِلاف في أن 
الكِتابَ و السنّةَ المقطوعَ بها ' دلالةٌ على الأحكام, و قد دَلّلنا علئ أنّ الإجماعً أيضاً 
كذلك. و دَللنا في باب الكلام في الأخبار على أن خبرَ الواحدٍ ليس بِدَليلٍ شَرعئيٌ 
و إن جار في العقلٍ أن يكون كذلك. و سنَدُلٌ علئ أن القياس أيضاً ليس بدَليلٍ 
علّى الأحكام. و إن جار في العقل لو تَعبَدَ الله به أن يَكون دليلاً. ولا بُدٌ من الرد 
علئ مّن خالّق في أنْه لا بد في كُلْ حُكم شَرعيٌ من دليلٍ عليه. 


.١‏ فى «ب. ج» و المطبوع: «ايُقَدُم). 
7 فى المطبوع: «إجماع). 
1 فى اب. جء ص. ف»: «عليها». و فى «ألف. س»: «بها عليها». 


لاضء 


- و 


م فصل 
في أنّه لا يَجورُ أن يُفْوَض اللَهُ تَعالئ إِلَى النبئ2: أو العالم 
أن يَحكم في الشرعيّاتٍ بما شاءً إذا عَلِمَ أنه لا يَختارُ إلا الصوابَ' 
إعلَمْ أن الصحيح أن ذلك لا يَجونُ و لا بد في كُلْ حُكم مِن دليل؛ و" لا 
بجح الى اعبار الفا رعو" العيله يانه إلا جد زر المبراك غيُ كافٍ 
في هذا الباب*. و خالفٌ مُوَيسٌ بنٌ عِمران* في ذلك و قالَّ: لا فرق بَينَ أن 


.١‏ عنوان الفصل في المعتمد (ج ”.ص 684): «باب في أنّه لا يجوز أن يُقال للرسول أو العالم: 
أحكم فإنّك لا تحكم إلا بالصواب». 

؟. فى «الف. رء س. ص»: - «و». 

. في «ألف. ج): «أو». 

. قال العلامة الحلئ: «و السيّد المرتضئ و إن جزم في صدركلامه بالمنع و أنّه لا بذ كل 
حكم من دليل لا يرجع إلى اختيار الفاعل و العلم بأنّه لا يختار إلا الصواب غير كاف فى هذا 
الباب. إلا أنه في أثناء دلالته يُشعر باختيار ذلك في الحكم الواحد لا فى الأحكام المتعددة». 
نهاية الوصولء ج 4. ص 577. 

و القول بالمنع مطلقاً قول الأكثر -كما سيأتى فى مصادر الأقوال-. و إن نسبه الرازيّ و القَرافي 
إلئ جمهور المعتزلة فقط في المحصول. ج 3. ص 177؛ شرح تنقيح الفصول. ص 407. 

باحر ييل رن جيرا يو للحتي الكتيع ابوس ين عردو فى لعصيها اوس ب مرت 

و الظاهر أن الصحيح ما أثبتناه فى المتن» و قيل: اسمه موسئ و لقبه موّيس ‏ صاحب النظام 


»<« 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به واف 


نض ' علّى الحُكم. و بَينَ أن يُعلَمَ أنّهِ لا يَخْتَارٌ إلااما هو الم لمَصلّحةٌ فيُفوّضَ ذلك 
0 500 
إلى اختياره. 

و الذي استَّدِلٌ به فى الكُتّبِ على هذه المسألة أنّهِ لا بُنّ فى الشرع مِن دلالةٍ 


<> و من شيوخ الجاحظ و من متكلّمى المعتزلة و فقهائهم من الطبقة السابعة. و كان يقول 
بالارجاء. عذه الهارونئ فى البصريّينء و قيل: بغداديٌ. فضل الاعتزالك ص 714؛ المجزي. 
اج ص 7١‏ اكمال الكمال: اج /ء ص ٠١‏ التمهيد. جك ص 581؛ طيفات المعتزلة. 
ص ١ا؛‏ ززهة الالباب. ج 7 ص 5018. 

.١‏ فى «ب): + «له). و فى المطبوع: +«الله». 

3 «و يقول: إِنّه إن أثبت الحكم من طريق الدليل كان أفضل له. و إن لم يرجع إلئ ذلك جاز). 
المجزي. ج *, ص 770 
وحكايةمذهبه في المغنى؛ ج /الء ص 177؛ المجزيء, ج 7 ص 1770؛ المعتمد ج 5 
ص .64١0‏ 
و حُكي موافقته عن الباقلاني و غيره حتّئ قال بعضهم:إِنّه قول أكثر أهل العلم. و خصّه بعضهم 
بما طريقه الاجتهاد كما صرّح به الجصاص. 
و حُكى عن أبي على الجُبّائىَ اختيار هذا القول للأنبياء عليهم السلام خاصّة في كتاب الالجتهاد 
وأنّه رجع عنه بعد. و حُكى عن الجرجاني» و اختاره أبو يعلئ. 
و حُكي عن الشافعئ ما يجري مجرى التوقف في هذه المسألة عند بعضهم. حيث حُكي عنه: 
«لمّا علم الله تعالئ من نبيّه أن الصواب يتّفق منه. جعل ذلك إليه». و لم يقطع عليه بل جوّزه و 
جرّز خلافه. و تأوّل كلامه بعض أصحابه. 
انظر: الفصول. ج ؛. ص ١7؛‏ المجزي. ج ”, ص 3727؛ المعتمد. ج ؟. ص 840؛ العذة لأبي 
يعلئ. ج 6. ص 1087؛ قواطع الال ج ”. ص /707؛ التمهيد لأبى الخطاب الكَلوَذانَيَ. ج 5: 
ص 70! اللبحر المحيط. ج 4. ص 701 / 
و قال ابن السمعانئ: «اعلم أن هذه المسألة أوردها متكلمو الأصوليين و ليست بمعروفة بين 
الفقهاء. و ليس فيها كثير فائدة؛ لأنّ هذا فى غير الأنبياء لم يوجد ولا يوجد توهمه فى 
المستقبل. فأمًا في حقّ النبئ صلَى الله عليه و سلّم فقد وجد فقلنا عل ما وُجد». فواطع د 
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00000 لسعاي مودالتييطاع" 

لص ل ل اس تحور ان يتتاول الْمَفسِيدَة كما يتتاول 
المضلحة قاذ تميرر فيه" و كما هلوا ولك علن الأخبارٍ و أنّه كما لا يَجورُ أن 
َنَِقَ منه الأخبارٌ بعر دَلالةِ مُتَقدّمَةِ بالصدتيٍ دون الكَذِب '. فكذلك الأحكامٌ لا 


0 منه بغي دلالة ” ميد 8( الفاح من لسار 
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ها رمو تقار اعد على :الث متسس اله كيو الور ولا دلالة. بان 

يُعلّم" عي 
و هذا القَدِرُ غيرُ كافي؛ لأنَّ لِمّن خالَقَ أن يَقول: إن هاهُنا دَلالهٌ مُميّرة و هي 
ل ل تقول لآ لوانت انه نفك امد 
وده الط ركه نين الخس] كا افق بالنسن على علّى الحُكم بِعَينِه و ِنّما القَرقُ بَينّهِما أن 


.١‏ فى «ألف. س): «و لا»). 

3 الاستدلال للقاضى عبد الجبّار. انظر: المجزيء ج 7 ص 771 المعتمد. ج ”,ص 64١0‏ . 
قال أبو يعلئ: «و الجواب: أنّا قد بينَا فيما تقدّم أنْ الشرعيّات لا يقف تكليفها على المصلحة؛ 
و يبِيِّن صحّة هذا أنّه ليس من شرط جواز الحكم أن يكون الحاكم به عالماً بالمصلحة فيه). 
العدة ج 4 ص 108/8. 

". «بأن يقول له: أخبر بما شئت مما يحدث فى المستقبل؛ لأنك لا تخبر إلا بالصدق و لا تختار 
سواه). المجزي. ج لاضن 57١‏ وانظر: الستمدة " ص .64١0‏ 

4 في ااره ص): ايتّفق). 
6. «و الجواب: أنه غير ممتنع أن بقع في الأمرين. كما تتّفق أمور كثيرة علئ طريق واحدة, كما 
فق فى العلوم». العدة لابي يعلئ. ج 0. ص .١0/8‏ 

أ. فى «ر. س. ص): امعجز). 

/ا. في ابء ج0: «نعلم». 

#ديأن تقول له صدق نين عذق وكذن عن ققش فاتك لا تصذق الامن كان ناذا ولا 
تكذت إلا من كان كادياً. وتهذا يوجب الاستفناء عن المعجراك::ز يؤدئ إلى فساه الأدلة»: 
المجزي. ج “2 ص 74 و انظر: المعتمد, ج 7. ص 640. 


"6 باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به‎ .٠ 


6 ' 7 0 دن ١‏ 0 8 0 فريك “وا لل عن 6 
الأحكام, و فى تَمِيْزِ النبىّ مِن المُتنَبّى . و ليس إذا فرّق مُوَيسٌ بينَ الأخبار عن 
الأحكام و بَينَ غيرها مِن الأخبار لم يَجُر لعَيرِه أن يُسوّيّ بِينَ الكل و لا تَناقض. 

و قدكُنتٌ نَصَرتُ هذه الطريقة فى كُتّبى بأن قلتٌ: إذا جَعَلتَم أمارةَ كُون الحكم 
صَلاحاً و صواباً الاختيارٌ له جَعَلنا الكلام فى نفس الاختيارء فتّقولٌ: الاخحتيارٌ 
عله و مُمِكِنٌ ' عنده أن يكون قبيحاً إذا تَعلّقَ بييح, كما يُمِكِنٌ أن يكون حَسَناً. 
فبأيّ شَىءٍ يأْمَنُ ' فى هذا الاختيار أن يكون قبيحاً؟ و هو إذا أقدَمَ عليه مُخَاطِد؛ 
ل بَجِوّرُ الفاعلٌ كَونّهِ قبيحاً كالإقدام علئ ما 

فإن قالوا: يأمَنُ” مِن' ذلك بخبر الله تعالى له علّى الجُملة أنه لا يَخْتارٌ و لا يَُدِمُ 

قلنا: هذا الخبرٌإِنّْما يُفِيرُه حُسنّ ما يُقَدِمُ عليه بَعدَ فعله له و اختياره إِيّاه و هو 
يَحتاجُ إلئ أمارةٍ مُمِيَةٍ قبل الاختيارٍ و قبل الفعل ليَتميّرَ له القَبِيحُ مِن الحَسَنِ قبل 
الفعلٍ ا ا مِن الإقدام على ما ؛ بُجوٌرُ كَونّهِ قبيحاً» و إذا لم تَتقدَمٌ أمارة مُميّرةٌ 
و جَعَلتم الأمارةً له على حُسن الفعل اختياره له. فبأيّ شَىءِ يِأمَنُ فى هذا الاختيار 
أن كون فبيضاءة ولا امارة ممدرة متقدمة؟ 


١.و‏ أجاب عنه الهارونئ بغير ما سيأتي من المصئّف. انظر: المجزي. ج 7 ص 7377 
7 فى المطبوع: «يمكن". 

". فى «رء 0+ داؤيامق4: 

5. لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب المصئّف. 

6. فى «ألف»: «نأمن». 


1 فى النسخ: -«من». 


44 


اع 


14 


وف 
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فإن قُلتم: بأن يُقَالَ له: قد عَلِمنا أَنّكَ لا تَفعَلُ اختياراً إألاو هو حَسَنّ. 

قلنا: هذا يَمَنَضى أنّه إِنّما يَعلَّمُ حُسنَه بَعدَ فعله له. و هو إذا فَعَلّهِ زال التكليف 
عنه فيه و هو قَبِلَ أن يَفعَلَ مُكلّفٌ لأن يَفعَلَ الحَسَنَ و الصلاح, فبأيٌ شَىءٍ تَميّر 
له قبل الفعل ما هو صَّلاحٌ مِن غيره؟ أُوَ ليس هذا يَقنَضي إقدامّه علئ مالا يأمَنُ أن 
كول تبييحا؟ 

و لما تأمّلتٌ هذا الكلامٌ وَجَدنّه غير كاف؛ لأنّ للمُخَالِفِ أن يَقولَ: الغرض أن 
أَمَنَ المُكلّف مِن أن يَفعَل قَبيحاً أو مَفْسَدةٌ فيَستَحِنَّ الذم» فأيٌ فرقٍ بَينَ أن يُجِعَلٌ 
له على ذلك أمارةٌ قَبلَ أن يَفِعَلَ و بِينَ أن تكونَ الأمارةٌ على ذلك هى ؟: نفس الفعل؟ 
و علّى الوجِهَينٍ جميعاً هو آمِنٌ مِن فعلٍ القبيح: و يَتخلّصٌ مِن الذمٌ. 

و ليس يَجبٌ ما قبل مِن أن الأمارة إذا لم تَتقدّم الفعل كان مُعَدِماً على مالا يأَمَنُ 
أن يكون قبيحاً؛ لأنّه قبل أن يَفِعَلَ متئ قيلٌ له: قد عَلِمَ أَنَكَ لا تَختارٌ إلا الحَسَنَّ 
فهو آمِنٌ من الإقدام علّى القَبيح قبل الفعلٍ و' بَعدَهِ'. 

غيرَ أن ذلك و إن جار في الفعلٍ الواحدٍ أو الإثنّين فلن يَجورٌ أن يَكونَ المعلومُ 
مِن حاله فى كُلّ أفعاله أنه لا يَختارٌ منها إلا ما هو حَسَنٌ و مَصلّحةٌ مِن غير أمارة 
مُميَّةٍ مُتقدّمةِ كما لا يَجورُ أن يكونَ المعلومٌ مِن حاله أنه لا يَمَعُ منه أبداً إلا الفعل 
المُحَكَم اتفاقاً مِن غير عِلم تَقَدّم. و لهذا يَجورٌ فى الأمَئَ أن يَقَحَ منه الحَرفٌ و الإثنان 
اناق ولا يَجورَ أن كنك الكدد " بلوعك كدت ركرك لا تسر ون لمكي أن 


في المطبوع: «أو». 
'. فى اس »: «(الكتب». 


ا «ألف)»: «المعجم». 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به ذه 
يأتى بالشعر الكثير أبداً على سَبِيلٍ الاتّفاق مِن غير عِلم له نَقَدّمَ ذلك. و إن جار أن 
تقول:التيت الو احد وها حر متجراه. كهنا القند ندال و«القسية قو ا انع 
بَطَلَ مَذهبٌ مُوَيسٍ بن عِمران على كُل حال لأنّه كان يَذَهَبُ إلى جواز ذلك أبداً 
حُركدا علن سيل الاتقاف: 

فإن قيل: إذا كنتم عدم فى كُنّبٍ الإمامة في فساد الاخختيارٍ للإمام عن ان 
عِصمئّه تيل اخختيار الأَمَةٍ ة له. و أبطلتم أن يَكون المعلومٌ أنّهم لا يَختارون اتّفاقاً إلا 
المعصومٌ بهذه الطريقة التى طعَنتم الآنّ فيها أ فيَجبٌ جوارٌ اختيار الإمام مع عصميّه. 

فنا ل نا اول ]نا ]ذا د ونا إن تقول الله تقال لفك كلد اهار 
الإمام: «قد عَلِمتٌ أَنَكَ لا يَقَعُ منك إلا اختيارٌ المعصوم» إِنْ هذا هو نص على 
ناربو كان يواسي رماس ين احا المعصار اين عير سكا إلى هذا 
النصّ. علئ أن هذا الوجة' إن انمَقَ فى بعض الأئمّة فإنّه 'لا يَجِورُأن يَتَفِقَ فى كُلّ 
إمام ‏ كما قلناه في الكتابة و نَظم الشعر و ما أشبّهَ ذلك. 

دما ؟ لاتيم العا ومن الكا نيا الاق اتفاقاً مِن غير عِلم , و اخختيارَ الأنبياء 
مِن غير مُعجز فيّمَكِنٌ أن يَلتَزِموا ذلك في القليلٍ دوت الكثير» و المَرةٍ الواحدةٍ دون 
المَرَاتِء كما قلناه فى الككتابة و غيرها. 

و قد كُنَا اعنّمّدنا في بعضٍ كُتّنا عند الكلام علئ هذه الطريقة علئ أن التكليف 


َي بير 


بلا أمارة مُميرَةِ مُتَقدمةٍ قَبِيحٌ و إن عَلِمَ المُكلّف أن المُكلف فق الاصابة منه. 


.1 الشافى فى الإمامة ج 7. ص‎ .١ 
؟. فى غير «الف. س»: - «الوجه».‎ 
د في غير ار ص): - «فإِنّه).‎ 

. في المطبوع: «و أمّا». 
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و ضَرَبنا لذلك المَثَلَ بمَن كَلَّفَ غيره أن يُخيرَه بما فى البّيتِ مِن غير أمارة' . 

و يُمكِنٌ أن يَعتَرَض علئ هذه الطريقة بأَنّ العلمّ بالعَواقب فينا مُتعذّرٌء و أكدَّر ما 
يَحصّلٌ لناغالبٌ الظنَّ» و ليس يَقَومٌُ هاهُنا الظنٌ مام العلم, و لّو عَلِمنا العاقبةَ و أنه 
لأيعاة لا الفوات خلء الكيف: 1 

فإن قِيلَ: حُكم ما يَقَعُ به التمبيرٌ للمُكلّفِ حُكم القُدرةِ و التمكن في وجوب 
تقديم ذلك علئ وقوع الفعلٍ. 

قلنا: يُمكِنٌ أن يُقالّ: إن الذى بيقع به التمكُنٌ في المّوضع الذي ذكرناه أيضاً 
تاذ روس ]علد تبان له الوال همان إل لشن ورين هو القعلاعة ا ورهذا 
دلي مُتَقدَّمٌ يَقَعُ به التمييرٌ". تُمْ القَرقُ بينَ تدم " القّدرةٍ و التمكين و بَينَ تدم ' 
دليل التمييز واه ضحٌ؛ لأنّه مت لم يَتَقدّم الإقدارٌ و التمكينٌ استحال وقوعٌ الفعل؛ 
و لس كذلك دليلٌ التمبيز؛ لأن فََدَ تدم لا يُخلُ بصحَةٍ وقوع الفعل. 

نّم يُّقالُ لِمَن سَلَّكَ هذه الطريقة: أ لَيسَ المَذهبٌ الصحيحٌ هو أن المُكلّفٌ لا 
يَعلّمُ أن الفعل واجبٌّ عليه قبل أن يُفعَلَ كالصلاة؛ لأنّه يُجوّرُ الاخترام قبل تَمامِها. 
فلا تكونٌ واجبةٌ عليه» و إِنّما يَعلّمُ بَعدَ الفَراغْ منها أنها كانت واجبة؟ فقّد صارَّت 


أمارة وجوب الفعل عليه مُتأخرةً غير مُتقدّمة» و لم جر مَجرَى الإقدارٍ و التمكين؛ 


فآلا جَرَى المَوضِمٌ الذي اختلفنا فيه هذا المجرئ؟ 


١‏ لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه. 

". فى «ألف. ر» والمطبوع: «التميّز». 

3 فى ١بء.‏ ج. ص" والمطبوع: «تقديم». 
. فى المطبوع: «تقديم». 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به ف 


[أدلةُ مُويسٍ بن عمران و الجوابُ عنبها] 

و قد تَعلَقَ مُوَيسٌ في نُصرة قوله بأشياء ': 

أولها: قوله تعالئ: (كُلَ الطَّغام كَانَ جلاً لِبَني إسزائيلَ إلا ما كوه ]شر اميل عن 
نَفْسِهِه ' فأضاف التحريم العف 

و ثانيها: ما رُويّ مِن أنه عليه السلامٌ لمّا نهى عن التعرْضٍ لنَبتِ مَكَةَ قال لَه 
العباس رَحمّه الله رالا الاذخريا ل الله؟». فقال عليه السلام : رالا الاذخنَ أ 
و هذا يَدُلْ على إضافة الحُكم إلى رأيه”. 


.١‏ وللمزيد من أدلته راجع: المعتمد. ج كح :ةفزو قال التككو وو انا سوام الاق باقواد 
بعضها يدل على الواقع [كذا] و بعضها يدل على الجواز فقطء أمّا الدال على الوقوع فإمًا أن يدل 
عل وقوع ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وسَلّم أوعلئ وقوعه من غيره, أما الأول فقد ذكر 
موّيس فيه عشرة أوجه). ثم ذكر ثلاثة أوجه للثاني» و أجاب عن جميعها. انظن الشمخصو ل 
ج 3 ص 1١41١‏ 167. 

”. آل عمران(27: "4. 

". الاستدلال لأبي على الجبَائيَ فى كتاب الاجتهاد له. ثمّ رجع عنه. انظر: المجزي. ج ”7 
ص 71! المعتمد. ج 7. ص 8940و 545. واستدل به أبو يعلئ فى العدّة ج 4. ص 1088. 

4 زواء الجاحة العامة بالقاظ مختلفة: 
ففي الخاصّة: الكافى, ج ؛. ص 770 باب أنّ الله عرّ و جل حرّم مككّة حين خلق السماوات والأرض. 
ح "؛ كتاب من لا بحضره الفقيه. ج 7. ص 83 5, باب ابتداء الكعبة و فضلها و فضل الحرم. 
و فى العامّة: المصف لعبد الررّاق. ج 0. ص ١٠١؛‏ مسند أحمد, ج ١‏ ص 707 و7104 مسند 
عبد الله بن العبّاس؛ ج ؟. ص 778, مسند أبى هريرة؛ صحيح البخاري» ج ؟. ص 40. باب في 
الجنائز؛ ج ”. ص 317, باب لا يُعضد شجر الحرم؛ صحيح مسلم. ج 4. ص ٠١9‏ باب تحريم 
مكة و صيدها و خلالها و شجرها؛ سنن إبن ماجة. ج ”. ص .٠١78‏ باب فضل مكة؛ سنن أي 
داود. ج .١‏ ص 48]؛ سنن النساني» ج 0. ص 707 25014. وو انظر: نصب الرايفق ج 7, 
ص 718. 

ك. حكاه الهارونئ و أبو الحسين في المجزي. ج ”. ص 74! المعتمد ج 7. ص 447. 
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و ثالتُها: ما رُويّ مِن قوله عليه السلامٌ: «عَفَوتٌ لكم عن الخَيلٍ و الرقيتي» . 
فأضافَ عليه السلام العفو إلى نّفْسِه دون الوحى '. 

بال له فيما تَعلّقَ به أوّلاً: ليس يَمِثَنِمُ أن تفا ف الفدرية الندظلده البلا وإ 
كان عن وحىي ؛مِن حَيِتٌ كان مؤدّياً له إلينا. و قد يُضافْ التحريم أيضاً إلى الكتاب. 
فيال لكات حَيَمَ كذا و كَذاء و إن كانّ الله تَعالن حَرَمّه. 

و يُمِكِنٌ أيضاً أن يكونّ حَرمَه بالنذر أو باليّمين. 

و قد قال قوم إنّه غيرٌ ممع أن يكون الله تعالئ كَلَّقَه الاجتهاد» و داه الاجتهاد 
إلى تحريمه. فأضاف التحريم إليه '. 

واماع واس رسو لاسر ماري 

و يقال لواقيها تعلق ينانا مد ١‏ يالك الى الله عليدنى اناا كا انها 


على استثناء الإذخر لو لم يُذَكُرْه العبّاسٌ به؟” و إذا كان ذلك جائزاً غير مقطوع 
على خلافه سَقَط استدلالك. 
وقد هر اغا فكو تدان فد اعلمه الريتي أن العيّاس رَحمِه اللّهُ قد 


.١‏ ورد الخبر بهذه الألفاظ و ما يقرب منها فى المصدّف لعبد الررّاق» ج 4 ص 1؛ مسند أحمد 
ج ..١‏ ص 7 مسند علىّ بن أبي طالتي غليه النباكاة سمفة لد رسيت ١‏ ص 4158775 سنن ابن 
ماجحة ج .١‏ ص 04170؛ سنن أبى داود. ج .١‏ ص 401 سنن التريذي» ج 7 ص 411 سنن 
النسائي» ج 0. ص 17 عيون أخبار الرضا عليه السلام ج 5 ص 11. 

”. حكاه الهارونيّ في المجزي. ج . ص 770 

". المجزي. ج “ل ص 50"؛ المعتمد ج ”. ص 447. 

4. فى «الف. ب. ج) والمطبوع: «يتعلق». 

. ايبيّن صحّة هذا أن الخطاب لو لم يكن مشتملاً على الاستثناء لكان ذلك نسخا قبل وقت 
الفعل». المجزي. ج “2 ص 787 





.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به فى 


َقَمُ منه الاعتراضٌ بذكر الإذخر, و أن الصلاح أن يَستَئْنىَ الإذخِرَ عند ' قوله. و لولا 
قولّه لكان الصلاحٌ أن يَتعلّقَ التحريج به مضموماً إلى غيره '. 
وتنك ابض ان تكو لله تنا أن يتحر معدا الا خزامرا كو وشترو. ونم 
فى الإذخر, فلمًا ذَكَرَه العبّاسٌ اختارٌ عليه السلام 5 اوقد جين الله إيجاا 
و يَُالُ له فيما تَعلّقَ به ثالكاً: ليس إضافته ' العفو إليه بدَلالة علئ أنه قال برأيه. 
بل لا يَمتَنِعٌ أن يَقول ذلك و هو عن وحيى. كما ول مدني ولو 
حَيِتٌ كان مؤٌدياً للتحريم و التحليل. 2 


.١‏ فى «س): «عن». 

31 ل روى الواقديّ فى المغازي: انه لما قال العئتاس: إلا الاذخِر؟ سكت رسول الله صلى الله 
عله ؤس سناع ةزاف 0:4016لاالاا وعد ل عليه أنه الم بكر براقا رودو تنا جوز اذه عون 
أوحي إليه او اجتهد فى الاشبه». التمهيد لابى الخطاب. ج 4 ص 87. 

37 في غير «الف. ب. سسى»: «إضافة». 

. فى «الف. ج»: «قاله». 


4. المجزي. ج 7 ص 71414 


فى القياس و الاجتهاد و الرأي ما هو؟ 
وما ممَعانى هذه الألفال؟ 


اعلَّمْ أن الواجب على مَن فى شَيئاً أو أثْبتّه أن يَبتَدىّ بذكر حَقيقتِه. 


و القياسٌ هو إثباتٌ مِثل حُكم المَقيسٍ عليه للمَقي '. 


.١‏ و حدّه عند أبي هاشم الجُبائىَ: «حمل الشىء علئ غيره و إجراء حكمه عليه». 

وعند الجصّاص:«القياس أن يُحكم للشيء علئ نظيره المشارك له فى علته الموجبة لحكمه). 
وعند الباقلانى: «حمل احد المعلومين على الآخر فى إيجاب بعض الاحكام لهما أو في 
إسقاطه عنهماء بامر جمع بينهما؛ من إثبات صفة و حكم لهماء او نفي ذلك عنهما». 

و عند القاضى عبد الجبّار: «حمل الشيء على الشىيء فى بعض أحكامه بضرب من الشبه». 

و عند أبي على العكبريّ: «ردَ الفرع إلى الأصل بعلّة جامعة بينهما». 

و عند أبي الحسين البصريّ: «تحصيل حكم الأصل فى الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند 
المجتهد). 

و حكى الهاروني عن شيوخه: «حمل الشيء علئ غيره في حكم من أحكامه للشبه الذي 
يجمعهما عند الحامل». 

و حكى ابن حزم عن «جميع خُذَاقَ أصحاب القياس:: «أنّ مسائل و نوازل ترد لا ذكر لها في 
نص كلام الله تعالى و لا فى سنّة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أجمع الناس عليهاء قالوا: 
فننظر إلى ما يُشبهها مما ذُكر في القرآن أو في سئّة رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم فنحكم فيما 
لا نض فيه و لا إجماع بمثل الحكم الوارد فى نظيره في النصّ و الإجماع؛ فالقياس عندهم هو 


مت 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به وف 





وله خوط ا دعاق إن كان الخد هوها د كرناءن وهو ان يَكون الأصل 


. رمس ابر ١‏ دسو 7 ا ل ا 0 517 
الذى هو المَقيس عليه و حكمه معلومّين. و يُعلمَ ايضا الفرع الذي هو المَقيس . 


“صب 


> 


<> أن يُحكم لما لا نصٌ فيه و لا إجماع بمثل الحكم فيما فيه نص أو إجماع لاتفاقهما فى العلّة 


التى هى علامة الحكم)». 
و اختار الشيخ الطوسئ تعريف المصئّف بتغيير يسير: «إثبات مثل حكم المقيس عليه فى 
المقيس». 


و حكى الهارونىّ و إمام الحرمين و الأمِديّ و الزركشئّ تعاريف مختلفة غير ما مرّ و ناقشوا فيها. 
و حكى الزركشئ عن إمام الحرمين أنّه قال: «يتعذّر الحدّ الحقيقئ في القياس لاشتماله على 
حقائق مختلفة كالحكم فإنّه قديم؛ و الفرع و الأصل فإنّهما حادثان, و الجامع فإنّه علّة». ثمّ قال 
ما ملخّصه: «أصل القياس فى نظر الأصوليّين يرجع إلى الاستدلال بحكم شيء على آخر من 
غير أن يكون أحدهما أعمّ من الآخرء و يسمّيه قوم «التمثيل». و قال الغزالى في اساس الفياس: 
و أمّا نحو «كل مسكر خمر. و كل خمر حرام, أنتج كل مسكر حرام» هذا لا تسمّيه الفقهاء 
والأصوليّون قياساً وإنّما يسمّيه ذلك المنطقيّون). 

انظر: الفصول. ج ؛. ص 4! المجزي, ج *. ص 797 546؛ رسالة في أصول الفقه للمُكبري؛ 
ص 11؛ المعتمد, ج 7 ص 1947!؛ الإحكام لابن حزم؛ ج لا. ص 439؛ العذة للشيخ الطوسى. 
ج ؟. ص 187؛ التلخيصء ج . ص 1568 ١0١؛‏ الإحكام للآمٍدي, ج 7 ص 181 - 110؛ 
البحر المحيطء ج 4 ص 4 - 7 


. «فأمًا أصل القياس فقد اختلف الناس فيه: فقال المتكلّمون: الأصل الذي يُقاس عليه الأرز هو 


الخبر الدال على ثبوت الربا في البرّ و قال الفقهاء: بل هو الشىء الذي يثبت حكم القياس فيه 
بالنصّ كالب أو يقول: هو الشيء الذي يسبق العلم بحصول حكم القياس فيه. و قال بعضهم: بل 
هو حكم القياس من حيث هو ثابت بالنص نحو كون الب حراماً». المعتمك ج او 6 
و انظر: العدة لأبي يعلئ؛ ج اص 0 ,. 


«و أمّا الفرع في القياس فهو عند المتكلّمين الحكم المطلوب إثباته بالتعليل كقّبح بيع الأرز 


متفاضلاً؛ لأنّه هو المتفرّع علئ غيره دون نفس الأرز. و عند الفقهاء إِنّ الفرع هو الذي يطلب 
حكمه بالقياس. و هو أيضاً الذي يتعدّئ إليه حكم غيره أو الذي يتأخر العلم بحكمه كالأرز. 
و إِنّما سمّوا ذلك فرعاً لأ حكمه يتفرّع علئ غيره. وما ذكره المتكلمون أولئ». المعتمد ج ". 


.,١7 ص‎ 


فم 


/” الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 
و الشَّبَهُ ' الذي لأجله جَعِلَ حُكم أحَدِهما حُكم صاحبه '. 

الى لعن سيظدنا: كزثاه النقد يكن التقيض لهب لكف وك 
أيضاً الفَرِعٌ الذي هو المّقيسٌ و الشبّه الذي بَينّهماء و لا يَتبْتٌ للفرع مِثل حُكم 
الأطز تتح كوه لاقدارى رذا انقاي شكر اص ل التزع كاقافانسا "قوط أذ 
القياس ما حَّددناه. ْ 1 

فأمّا قولّنا: «إثبات» فإنّهِ يجري علّى العلم و الاعتقاد و الظنّ و الخبرء غير أنه 
رقو العرع متصر تان الع وما سعرى تعرض زف هن الأمقاق و اليه 
قاب للك . 1 

و مما يَجِبُ عِلمُّه أن حقيقة القياس في العقلٍ و الشرع لا تَختَلِف". و إِنْما 


.١‏ فى المطبوع: «الشبهة). 

؟. «فإن قال: إذا قلتم: إِنّ القياس لا يصمّ إلا بهذه الشروط؛ فلم لا يجب أن يكون حدّه مشتملاً 
عليها؟ قيل له: لما بيّنّاه فيما تقدّم من أنّ ما يُقصد بحدٌ القياس لا يقتضي تمييز صحيحه من 
فاسده. و لما بِيّنَاه أيضاً من أن ما تفتقر الصفة في صححّتها إليه لا يجب أن يكون داخلاً تحت 
الصفة». المجزي. ج 7 ص 54/8. 1 

". انظر: المجزي. ج ا ص 7914 -197؛ التلخيص, ج 7 ص 117. 

5. «فإن قيل: ما المراد بقولكم فى حد القياس: إنّه حمل الشيء على غيره؟ أ تريدون بذلك 
الإخبار بأنَ مثل حكمه يجب أن يكون ثابتاً فيه أو العلم به أو الاعتقاد؟ 
قيل له: ما إذا كان القياس لغويّاً فلاايمتنع أن يكون المراد به الخبر دون العلم والاعتقاد, و أمّا إذا 
كان شرعيّاً أو عقلياً فيجب أن يكون المراد به العلم أوالاعتقاد. ثمّ الخبر يتبع ذلك. و لهذا يصحّ 
وصف الإنسان بأنّه قد قاس الفرع على الأصل إذا عُلم من حاله أنه قد اعتقد أن من حكمه أن 
يكون مشاركاً له فى الحكم بعد أن اعتبر فى ذلك الشبه الذي يجمعهما و إن لم يخبر بذلك في 
الحال». المجزي. ج ". ص "٠١‏ 

. قال ابن السمعانئ ما ملخّصه: «فالقياس العقلى ما استّعمل في أصول الديانات, و القياس 


»<« 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به نكف 


ِ- و ع 


يَختَلِفَانِ فى أحكام تَرجعٌ إِلَى العِلَةِ؛ لأنَ الِعِلَةَ العقليّةَ موجبة و مؤثرة تأثير 
الإلجانه و شيب رق كلك ملام الكرفانا ارما رتل هي قلي 
للدواعي و المصالح المُتعلّقة بالاختيار' . 

واللة ف القاين العقلئ لا تكونٌ إلا معلومة؛ و فى السمعىّ تُكونٌ مظنونة. 
و منى عُلِمَت في العقلٍ تَعلّقَ الحُكم بها' لم يُحتّجْ في تعليقه عليها إلى دليلٍ 
مُستأئفيِء و ليس كذلك عِلَّةٌ السمعئ؛ فإنّها عندٌ أكتّرهم و مُحمّقيهم لا يكفى ' في 
تعليق الحُكم بها في كُلْ مَوضِع وُجِدَّت فيه أن تُعلَّم بل لا بُدّ مِن تَعيّدِ بالقياس 
حتّئ يُعلُقَ الحُكم بها في كُلْ مَوضِع . 

وأيضاً فعِلَةٌ السمعئ ‏ قد تكونٌ مجموعَ أشياءً, و قد تُكونٌ مشروطةً فى كَونِها 


عِلَه و قد تكونٌ عِلهَ فى وقت دونَ وقت و عين دونَ عين -و الوقت واحد عند 


<> الشرعئ ما استُعمل في فروع الديانات و معنئ ذلك ما ورد التعبّد به من الأحكام. 
و قد ذكر كثير من أصحابنا في ابتداء الكلام في القياس مسألة في القياس العقلى و ذكروا 
الخلاف في هذه المسألة بين الأصوليّين و بين عامّة المجتهدين أهل الرواية و أهل السلامة من 
الفقهاء؛ فالأصوليّون من المتكلمين و سائر مّن تبعهم أثبتوا القياس العقلىَ و أمروا به و زعموا 
الوجعرقة أهه الأخماء» وب زعموا فى ده أنه وة غاب ب إلع ساعد لتفقدل بداعليةةزى أما اهل 
الرواية وعامّة أئمّة الحديث و كثير من الفقهاء اختاروا السلامة فى هذا الباب و سلكوا طريقة 
الفا وتهراضو يتاع الكلام ىطلبوا الحو بطريقة و زعيوا لعلو رخدت و فلن تخترة 
بعد انصرام زمن الصحابة و التابعين و أنكروا قول أهل الكلام فى أن أوّل ما يجب على 
الانسان النظر و قالوا إن أوّل ما يجب على الانسان هو معرفة الله تعالى على ما ورد به الأخبار». 
قواطع الأدلة ج ؟. ص 318. 

.587 انظر: الفصولء ج ؛. ص ١٠؛ المغنى. ج 117 ص‎ ١ 

”. في نسخة «ج» من المطبوع: + «و). 

'. في «ب. س»: الا تكفي». 


. فى «ص» و العذة للشيخ: «علة السمع». 


الاع 


“لاع 


ضف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 
من أجازّ تخصيصٌ العِلّةِ منهم, و قد تَكونُ العِلَهٌ الواحدةٌ عِلَةٌ لأحكام كثيرة» و كُلُ 
هذا يُفَارِقٌ ' فيه عِلَهُ العقلٍ عِلَةِ ' الشرع. و إِنّما افتّرقا لِما ذَّكرناه مِن أن العقليّة 
موجبةً, و السمعيّة راجعة إلى الفواض و الماك . 

فأمًا الاستدلالٌ فهو مُسْتَقْ مِن الدليل. رمه تَوصّل بدَلالةٍ إلى حُحكم 
مِن الأحكام كان مستَدِلا غليةة شواء كان ذلك الدليل نضا أو 506 
07 جَعَلٌ القياس الشرعىٌ دَلَالة في الشرع فصارَ قولنا: «استدلال» عم من 
قولنا: «قياسٌ»)”. ش 

فأمًا الاجتهادٌ فموضوعٌ في اللغةٍ لبَذلٍ الؤّسع و الطاقةٍ في الفعلٍ الذي يُلِحَقُ في 


- فى «ألف. س): «تفارق». 

3 ةل الفرةه: 

تعره اللجضتاض ووطلت الدلاكة :و لتر قيها لوصول تن العله بالمدلرل»: 

و الباقلانئ بأنّهِ «قد يقع على النظر في الدليل و التأمّل المطلوب به العلم بحقيقة المنظور فيه. 
و قد يقع أيضاً على المساءلة عن الدليل و المطالبة به). 

و القاضي عبد الجبّار ب «أن يُعلم الحكم و يُعرف أنه لولا غيره لما ثبت» فيُجعل ذلك طريقا 
لمعرفة ذلك الغير. لا علئ طريق المقايسة». و حكى ابن السمعانئ تعاريف اخر عن اخرين. 
انظر: الفصول. ج ؛. ص 4؛ التقربب و الإرشاده ج ص 08 المغنى, ج .١17/‏ ص ١/1؛‏ 
قواطع الأدلق ج ”. ص .7١‏ 

. «وإِنّما سُّمّى ذلك استدلالاً فيما كان من باب الاجتهاد مجازاً لاحقيقة, والدليل على أنّه ليس 
بحقيقة فيما كان طريقه الاجتهاد أنّه لا يوصل إلى العلم بالمطلوب و لذلك لم تُكلّف فيه إصابة 
المطلوب». الفصول. ج 4. ص .١7‏ 

و رد عليه الباقلاني و ذهب إلئ كون الاستدلال أعمّ من القياس. انظر: التقريب و الإرشاد. ج ١‏ 
0000 

«و كان الشافعئ يسمّى القياس استدلالاً لأئّه فحص و نظرء و يُسمّى الاستدلال قياس لوجود 
التعليل فيه). المقجك- ”.ص 197. وانظر: البحر المحيط؛ ج 4: 0 4. 


ىم 


1/1 باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به‎ .٠ 


التوصّل إليه بِالمَسَّْةَ كحَمل الثقيل و ما جرئ مّجراه. ثُمْ استّعمِل فيما يُتوصّل به 
إِلَى الأحكام مِن الأدلّة على وجه يَسْقٌ '. 

باباساو ا 0 ا ل اميه 
الذي يقاس عليه و الاجتهاد ما لم مدن فيه أصل يُشَارٌ إليه, كالااجتهاد فى طلب 

قبل و في قم المتلفا, و روش الجناياتٍ " | 

و فيهم "من أَدخَلٌ القياس فى الاجتهاد, و جَعَلَ الاجتهاد أَعَمَّ منه ". 

و لَيِسَ يَممَيِمُ أن يكون قولَنا: «أهلُ الاجتهاد؛ إذا أَطلِقٌ -محمولاً بالعُرفِ علئ 
من عَوَّلَ علّى الظنون و الأمارات في إثبات الأحكام الشرعيّة دون مَن لم يَرجِعْ إلا 


.١‏ و حَدّه الشافعئ ‏ بعد التصريح بأنّ الاجتهاد و القياس «اسمان لمعنئ واحد» _: «كلّ ما نزل 


بمسلم ففيه حكم لازم» أو علئ سبيل الحقٌّ فيه دلالةٌ موجودة. و عليه _إذا كان فيه بعينه حكمٌ ‏ 


اناه و إذا لم يكن فيه بعينه طّلِب الدلالة علىسبيل الحقٌّ فيه بالاجتهاد. و الاجتهادٌ القياسش». 
و هناك تعاريف آخر للاجتهاد ستأتي فى بداية فصل الاجتهاد. انظر: الرسالة ص /الاغ؛ 
١‏ . حُكى عن الكرخى, و اختاره الباقلاني و عبد الجبّا و تُسب إلى جمهور الفقهاء. 
وقال الباقلانئ ة في القسم الأخير: «فالكل من أهل العلم قداتفقوا علئ أنّ هذه الأمارات عقليّة؛ 
من حيث كان الرجوع فيها إلى العادات المعقولة و إلى القيم المعروفة و إلئ مماثلة الصور و قدر 
الحاجات فى الأقوات, و ما يُعرف به من الأحوال عدالة الأئمّة و القضاة و الولاة و الشهود 
ظاهراً. فكلّ هذا عقلى. و الحكم المعلّق عليه شرعئ من إيجاب النفقة و قيمة الأرش و جزاء 
الصيد و الحكم بالشهادة و ما جرئ مجرئ ذلك». 
ص 07؛ قواطع الأدلّة ج ”. ص .7١‏ 
". فى ااس. ص ؛): امنهم»). 
؛. كما هو اختيار الجصّاص. و تُسب إلى أبى على بن أبى هريرة و الشافعئ. انظر: الفصول. ج 5. 


”لاع 
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إلى الأدلةِ ' و العلوم . 

فأما الرأىٌ ا عندنا أنّه عبارة عن المّذهب و الاعتقادٍ و إن استَنَدَ إلى 
الأدلة دون الأمارات والظنون. و الذي يدل على ذلك ع يَقولونَ: فلانٌ يَرَى 
القَدَرَ و فُلانٌ يََى العَدلٌء و البُغدادَيُونَ يَرَوَنَ أن الأعراض كلها لا تبقئ: 
و البَصريّونَ يَذَهَبونَ إلى أن فيها ما يَبقى, و لو كان الرأيّ مقصوراً على الظنون 
والأنارات عل ما اله تخالفونا أ لمااز ماد كرياه.: 

و ستّستّقصى الكلامٌَ في هذا المّوضِع إذا انتَهِينا إلى حَيتٌ ' يَلِيقُ به مِن هذا 
الكتاب. بعون الّه*. ش 


.١‏ «اعلم أن الأمارة هى التى النظر الصحيح فيها يؤدَي إلى الظنّء و بذلك نتميّز [كذاء و الظاهر: 
تتميّز] من الدلالة. و المتكلّمون يسمّون كل ما هذه سبيله أمارة؛ عقليّاً كان أو شرعيّاً. و الفقهاء 
مون الأمارات الشرعكة كالقياين. .غير الواتخد أدلة):و لا يمون الأساراك الحقليّة أدلة 
كالأمارة على القبلة و علئ قيم المتلفات». المعتمد, ج 7 ص 140. 

”. قال الجصّاص: «و أما الاجتهاد فهو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد و يتحراه. إلا أنه قد 
اختصٌ في العرف بأحكام الحوادث التي ليس للّه تعالئ عليها دليل قائم يوصل إلى العلم 
بالمطلوب منها؛ لأنّ ما كان لله عرّ و جل عليه دليل قائم لا يسمّى الاستدلال في طلبه اجتهاداً؛ 
ألا ترئ أن أحداً لا يقول: «إنّ علم التوحيد و تصديق الرسول صلى الله عليه و سلم من باب 
الاجتهاد»؟ و كذلك ما كان لله تعالى عليه دليل قائم من أحكام الشرع لا يُقال: «إنّه من باب 
الاجتهاد»؛ لأنّ الاجتهاد اسم قد اختصّ فى العرف و في عادة أهل العلم بما كُلَف الإنسان فيه 
غالب ظنّه و مبلغ اجتهاده. دون إصابة المطلوب بعينه, فإذا اجتهد المجتهد فتقد أدّئ ما كلف. و 
هو ما أدَاه إليه غالب ظنّه. و علم التوحيد و ما جرئ مجراه مما لله عليه دلائل قائمة كُلفنا بها 
إصابة الحقيقة لظهور دلائله و وضوح آياته» . الفصولء ج 5. ص .١١‏ 

'. المجزيء ج , ص 5311 

ع. فى «الف)»: «حين». 

اق فى الجواب عن أدلّة القائلين بالقياس. انظر: الذربعة ج 7. ص 774 





و 


فَصلٌ 
في ذكر الاختلافٍ ' في القياس 
إخَتَلف الناسُ فى القياس الشرعيئ : 
الوب و ووو دوو و0 
ا 00 المية ال ساف ا ولي : 
و فيهم من أبطل القياس مِن حَيتٌ لا سَبِيلَ إلى العلم بما له تُبَتَ الحكمٌ في 
الأصلء ولا إلئ غلبة الظنّ في ذلك ٠‏ لفقدٍ دَلالةٍ 3 أمارة لقيية . 
: فى «ب» و المطبوع: «اختلاف الناس». 
31 فى غير «اص»: المعرفة». 
". نُسب إلى النهريانئ من أصحاب الظاهر. و قد يكون ظاهر ما حكاه ابن حزم عن أصحاب 
الظاهر. انظر: المجزي. ج ”7 ص ١5‏ ؟؛ الاحكام لابن حزم. ج لا. ص 171١‏ و 8*7 .,٠١‏ 
.كما نسب إلئ داود. انظر: المجزي. ج "ا ص 704. 
0. قال الهارونئ: «و هذه طريقة بعض من يخالفنا فى القياس و بعض من يُثبت القياس و يُخالفنا 
في أن كل مجتهد مصيب». المجزي, ج 7 ص .5٠١‏ 


1. فى «رء ص» و المطبوع: «و). 
. حكى عن الشيخ المفيد و هو ظاهر بعض كلماته. و قال الشيخ الطوسئ: «و ذكر المرتضئ 


لاع 
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و فيهم من أجارٌ التعبّدَ به و نّفاه مِن حَيتٌ وَقَعَت الشرعيّاتٌ علئ وجوه لا 
9 زر ٠‏ < 6م - 0ت م م 5 و 
يَسوغ معها القياش -_و مِن هذا الوجه نفى النظام الهياس -او مِن حيث لا يجوز 
أن يَقتَصِرَ اللّهُ تعالى بالمُكلّف علئ أخفّض البيائّين رُتبَةٌ مع قدرته على أعلاهما. 


5 ل ا 26 1 1 
و هذه طريقةٌ بعض أصحاب داود' و غيره . 


<> رحمه اللّه أنّ لهذه الطريقة بعض القوّة». انظر: التذكرة بأصول الفقه. ص 78و 47؛ العذة للشيخ 
الطوسىّء ج 5 ص .٠6٠‏ 

١‏ في حكاية مذهبه انظر: المجزي. ج 7 ص 8/١7؛‏ المحصولء ج 60 ص 37 و فيه: «خصص 
و قال الجصاص: «أوّل مَن نفى القياس و الاجتهاد فى أحكام الحوادث إبراهيم النظّام» و طعن 
على الصحابة من أجل قولهم بالقياس إلئ ما لا يليق بهم». الفصولء ج 4 ص ”7". وانظر: المحر 
المحيطء ج 4. ص ١60‏ 

؟. هو داود بن علئَ بن خَلّف الأصبهانى, أبو سليمان, الملقّب بالظاهريّء أوّل من استعمل قول 
و تُنسب إليه الطائفة الظاهريّة. و هو أصبهانئ الأصل. و كان أبوه حنفيّاً و كان يتولئ كتابة عبد 
الله بن خالد الكوفي قاضى أصبهان أيّام المأمون. وُلد فى سنة مائتين و قيل: سنة اثنتين ومائتين 
فسكنها و صنّف كتبه بها. قيل: إِنّه كان من أكثر الناس تعصّباً للشافعئ. و صئّف فى فضائله 
و الثناء عليه كتابين. ذكر ابن النديم أسماء حوالى ١67‏ كتاباً له يبدو أنّهِ لم يصل إلينا منها أيّ 
الانسانب للسمعانيّ؛ ج 53 ص 689 وشات الاعيان» ج 9 ص 00 سير أعلام البلاء» ج وح 
ص 47؛ طبقات الشافعية الكبرئ؛ ج 7, ص 584؛ الأعلام» ج ”. ص :تاربخ التراث 

“". و حكاه الهارونيّ عنهم؛ و تُسب إلى داود أيضاً. المجزي. ج 2 ص 1 المحصول. ج 0 
صن ١‏ 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به حا 


و منهم من جَوَّرْ ورود العبادة به. غير أَنّه نغام م حيث لم بنش ليل التعبلٍ 
به أء أو مِن حَيتٌ وَرَدَ بخلافه '. 

فمنهم من أَنْبنَه مِن طريت ' العقل, و إن كان هؤلاء شُذَاذاً *. 

و منهم من أبن مما و دحت إلى أن القفل يدل على لوقه وعولا رك 
المُحصَّلونَ مِن مُثبتى القياس". 

و الذي نَذَهَبٌ إليه أن القياس محظورٌ في الشريعة استعماله لأنّ العبادة لّم تَرذ 


.4 حكاه كثيرون من غير تسمية قائله. و حُكى عن داود و غيره. انظر: البحر المحيط. ج‎ .١ 
و 19؛ و المصادر في الهامش الآتي.‎ 1١ ص‎ 

. و هو ظاهر ما حُكى عن قتادة و ابن سيرين و مسروق, و تُسب إلى داود و أشياعه من الفقهاء 
و المغربي و حُكى عن النظام أيضاً. تقويم الال ص ١57؛‏ التلخيص, ج "7 ص ١00‏ و 07 ١؛‏ 
الإحكام للاميديّ؛ ج ؛. ص ؛14؛ البحر المحيط, ج 4. ص 18. 

". في «الف. ج»: «بطريق». 

؛. نُسب إلئ أحمد. و حُكى عن أبى الحسن الكرخئ و القفال و الدقاق, و اختاره أبو الحسين 
الضرق مضدحا بلالآلة العقل:و السمع على جه انض ولمع لاضن العفو اا 
ص ١١؛‏ المعتمد. ج ”. ص 70؛ المحصولء ج 0. ص 77؛ الإحكام للآديّ. ج ؛. ص 0؛ 
البحر المحيطء ج 4 ص .١5‏ 

0 وهو ظاهرابن وهب. و اختاره القاضى عبد الجبّان و تسب إلى الصحابة و التابعين 
و الشافعئ و أبى حنيفة و مالك و أحمد بن حنبل و جماهير الفقهاء و المتكلمين. 

و قال ساعن «لا خلاف بين الصدر الأوّل والتابعين و أتباعهم» فى حجّيته. و عكس ابن 
حزم و قال: «ذهب طوائف من المتاخرين من اهل الفتيا إلى القول بالقياس في الدين». 

انظر: الفصول. ج 4. ص 77؛ السيان. ص 16؛ المغنى. ج 17. ص 541 الااحكام لابن حزم. 
ج لاء ص 4794؛ قواطع الادلة. ج ”. ص 7"؛ التلخيص. ج 7. ص 084 ١؛‏ الاحكام للآبيديّ. ج 4. 
ص ©؛ البحر المحيط. ج 4. ص .١5‏ 


إعفه 
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به. و إن كان العقلّ مُجوّزاً ورود العبادة باستعماله '. و نحن تَتكلّمُ على كُلْ مَن 
خالف ما اختّرناه مِن المَذهب. 


.١‏ قال الشيخ الطوسى: «و الذي نذهب إليه ‏ و هو الذي اختاره المرتضئ رحمه الله فى كتابه فى 
إبطال القياس - أن القياس محظور استعماله فى الشريعة لأنّ العبادة لم تأت به. و هو مما لو كان 
جائزأ في العقل مفتقر في صحّة استعماله في الشرع إلى السمع القاطع للعذر». العدة ج ؟, 
10 


و 


فَصلٌ 
فى جواز التعبّدٍ بالقياس 

إعلّم أنَا إذا بينا أن القياس الشرعييّ يُمِكِنٌ أن يَكونَ طريقاً إلى مَعرفة الأحكام 
الشرعيّة, ففّد جَرَى القياس مَجرَى الأدلّةِ الشرعيّة كُلّها مِن نَصّ و غيره؛ فمّن مَنَعَ 
ف لور ذلك بين نبل الله ققالويرريه كما يد عالط ينك الأسكتاي نهد 
مُقتَرِحٌ ' لا يُتَقَثُ إلى خلافه. 

و الذي يَدُلَّ على صحَّةِ مَعرفةٍ الأحكام به أنّه لا فَرقٌ في صحّةٍ مَعرِفتّنا بتَحريم 
النبيذٍ المُسكرٍ بِينَ أن يَنْصّ اللَهُ تُعالى على تحريم كُلٌ مُسكرء و بِينَ أن يَنْصَّ على 
تحريم الحَمر بِعَينِها ثّمّ ينض علئ أن العِلّةَ في تحريمها شِدّتُهاء ولا فرقٌ بِينَ أن 
ينض على العِلَة و بِينَ أن يَدُلّنا بدَلِيلٍ غير النضصّ على أنه حَرّمَ الَمرَ لشِدّتِها. أو 
يَنصِبَ لنا أمارةً يَعْلِبٌ عندّها في ظُنونِنا أن تحريم الحََمرٍ لهذه لعل مع إيجابه 
القياس علينا في هذه الوجوء كُلّها. لأن كُلٌ طريتي منها يوصِلْ ِلَى المَعرِفةٍ بتَحريم 
النبيذٍ المُسكِرِ. فدافعٌ جواز العبادةٍ بأُحَدِها كدافع جواز ورودها بباقيها '. 

١‏ «الاقتراح: ابتتداء الشيء. تبتدعه و تفترحه من 00ظ52 غير أن :كتبجع نهد نت العف 


+ لاع 





لالع 


ا 
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و في العقليّاتِ مِثالٌ لذلك'؛ لأنّه لا فرق في العلم بوجوب تَجِنْبٍ سَلوكِ 
عت الظرى ١‏ ذه تنه كانه عنعا تعامدة بويد اناسل مكبرسريدة 
العلمّ أو بخبر يَقنّضي غلبة الظنَء و لا فصل بَينَ جميع ذلك في الحُحكم الذي 
ذَكرناه و بينَ أن يُنَصّ لنا على صفة الطريتي الذي فيه السبّعٌ» أو يُنصَبّ لنا أمارةٌ على 
نلك الضف 


[فى الردّ على من أحال القياس لتعلقه بالظن] 
لوو اموه بوبه عي بود ييه 
لتجارة عن ريو أبجها عند مسرو قبع وا لطي عند 
فدهي اوبغر تعراءبون العضان و وعوب النظر فى شعرفة اللد قار 
عندَ دُعاء الداعى أو ' خطور الخاطر الذي يَحصّلٌ عنده الظنٌ أو ؟ الجوف: 
و وجوبٌ مّعرفة الرسّلٍ عليهم السلامٌ و النظر في مُعجزاتهم يجري علئ هذا 
فأمًا تَعلّقُ الأحكام الشرعيّة بالظنّ فأكئّرُ مِن أن يُحصئ. نَحوٌ وجوب التوجه 


الج يا سبي 


.١‏ فى «ب): «كذلك)». 

1 في «س» والمطبوع: «الطريق». 

7 فى النسخ: «و). 

3 فى «ألف. بء ج. س. ص »: (و). 

. المغنى. ج 17 ص ”797 - 1945؛ المعتمد. ج 7. ص 717! التلخيص؛ ج ”7 ص 150 11. 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به مىكظ»> 


و مما يَجِبٌ عِلمُه أن الظنّ و إن كان طريقاً إلى العلم بوجوب أحكام على نحو 
ا ا ل 0 
القبلة أو يَعلَمّها فى وجوب التوجَهء و كذلك لا فصل بَينَ أن يَظَّنّ الحُسرانَ في 
التجارة أو يَعلّمَّه في قُبجها فإنّه لا يُساوي الظنٌّ الهلمَ من وجو أَخَرَ و لا يَقَومُ 
فيها مَعَامّه ؛ لأنّ الفعل الذي يَلرَمُ المُكلّفٌ فِعلّهِ لا بدٌ أن يكون معلوماً له أو في 
حك المغلوم #بأن تكون سكا من العلم نه أو يكون سه معلوما إذا تعد و العاءانه 
ناولالا هاون ذا يله وسو وريم وسو ذا علق قل أرعان تنميل. 

ارقي مهارو اشرما لجل لطر ل يريد لقا بحس 
اذ كران ا مكاي الطلبود 2 اكد اج أدينا نقد ميو ترق تجرف 
الالككوة درا الس لم يدك ادل بو هد رامن عيره لم يد افو اميد 
إليه عمدو ةلا قز الذهاء ورتم يُميّرُها العلمُ '. و متئ لم يَكُن عالماً 
بوجوب الفعلٍ كان مُجوّزأ كُونّه غير واجب. فيكونُ متئ أقدّمٌَ عليه مَُدِماً على ما لا 
أمَنُ كَونّه قبيحاًء و الإقدامٌ على ذلك يجري مَجِرَى الإقدام علئ ما يَعلَّمُّه قبيحاً 
فى القبح. و متئ عَلِمَه واجباً فلا بُدٌ مِن أن يَعلَّمّ وجة وجوبه علئ بجملةٍ أو 
تفصيل» لأ أو كان ظائاً لوجهِ وجوبه لكان مُجِوْاً انتفاء وجه الوجوب 0 
فيَعودٌ الأمرُإلئ تجويز كُونِْه غير واجب. 

و في تأمّلِ هذه الجُملةِ بُطلانُ قولٍ مَن أُنكَرَ تَعلّقَ الأحكام بالظنون. 

و مَن نَوهّمْ على مَن سَلَكَ هذه الطريقة أنه قد أت الأحكامٌ بالظنونٍ فهو 
لاقي دو دمو لساري 00 
”. فى «ألف): «عليه مزاحمة». 


8 فى المطبوع: «اتتميّز بالعلم». 


أله 
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يا اج كود ارس ارو اناك دون طبري العام إلا أن 
الطروك ا لنها قوتكو ف الله قار والفلة حرق ؛ لأنّنا إذا ظَدَنَا في طريق سَبُعا وَجَبَ 
مانا فت شارك فالحُكم' الذي هو قبح السلوكِ و وجوبٌُ التجنب معلومٌ لا 
مظنونٌ, و إن كان الطريقٌ إليه هو الظنّ» و مُتعلّقُ الظنّ هاهّنا غيرٌ مُتعلّقِ العلم ؛ لأن 
الظنّ تعلق بَكَونٍ السبُع في الطرييء و العلمَ تعلق ببح سُلوكِ الطريي. فالقول في 
العلم بوجوب التوحَه إلى - جهة القبلة عند الظنّ بأنّها فى بعضٍ الجهات يجري 
علئ ما ذَّكرناه» فيكونٌ فيه الحُكمُ معلوماً و إن كان الطريقٌ إليه مظنوناً '. 


[فى الجواب عمّن أحال القياس لتأدَيهِ إلى تَضادً الأحكام] 

0 0 
د إليهما معأء و هذا يودي في القين الواحدة إلى أن تكون محزمة محلل 

و لِمَن أتبَتَ القياس أن يقولٌ في جواب ذلك: إن كان القع مُشبهاً لأصل مُحَدَّلٍ 
ب ا ل الا اس التحريم 
ماشه عندذه الأصلّ المَحرّم» واالتغول ا * مك اشْليه عندذه الأصلّ ليحار » ولا 
شاد الى زرف "بي إوافقه الأملي انق رم ووه 4 امو ولحل فهو عند كتير 


.١‏ فى «ر. ص؛): (مبعد). ". فى المطبوع: «بالحكم». 
3 المغنى» ج /ا'.ء. ص 555 وفيه زيادة: «علئ أن هذا السائل يلزمه تجويز التعبّد بالقياس الذي 
يتبع الدليل. و ليد ذلك قولهم». 


وانظر فى تفصيل حجيّة الظنّ هنا: المجزي؛ ج ” ص .55١- 151١8‏ 
الى «ألف. ب») والمطبوع: + «عنك). 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به /241؟ 


منهم 7 ح” بين مريب فانينما اعفار لومها كما تقول كُلنا فى الكفارات الثلاث. 
فلا تَضادٌ أيضاً فى ذلك. و عند قوم منهم أنه لا بد في هذا المَوضِع مِن ترجيح 
د حَملٌ الفرع على أَحَدِ الأصلين دون الآَخَرا . 


[في الردً على مَن أبطَلٌ القياس من جهة عدم غلبة الظن بالعلةٍ] 
فأمًا من أبطّل القياس مِن حَيتُ لا طريقٌ إلى غلبة الظنّ فى الشريعة فإنّهِ يَعتَمِدُ 
علئ أن يَقولٌ: قد عَلِمنا أن القياس لا بُدٌ فيه من حَملٍ فرع على أصلٍ بعِلَةِ و شَبَهٍ 
و العِلَهُ التي يَتعلّقُ الحُكمُ بها في الأصل لا تخلو م فق أن تكون الطريق ال افيا 
ال لا 0 
مُثبتى القياس : في الشرع يَحعَلونَ العِلَةَ المُستَخْرَجةَ هاهُنا تابعة للظنٌ و نما 
تجتلهاسلومة من اعقد أن على الول رةه أده توصل إِلَى العلم كالعقليَاتِ. 
و قول هذه الفرقة واضحٌ البُطلان» فإن 'كانّت العِلَهُ تنيت عِلَهَ بالظنّ فقّد عَلِمنا أن 
الظنٌ لا بدٌ له من أمارةٍ و إلا كان مُبتّدا لا حُكم له و ليس في الشرع أمارةٌ على أن 
التحريم في الأصل المُحرّم إِنما كان لبعضٍ صفاته. فكَيف يَصِحُ أن يُظَنَّ ذلك؟ 
و ليس يُشبةٌ هذا ظَنّ الربيح أو الخُُسرانِء و النجاق أو الملكةٍء و أن القبلة 
في جهة مخصوصة, و غابةً الظنَّ في قِيّم المُتلَفاتِ و أروش الجنايات؛ لأن ذلك 


.١‏ و هذا اختيار الجُبَائيّين و الباقلانئ و بعض الفقهاء. انظر: المجزي. ج ”. ص 54 ؟؛ التلخيص. 
اج ”ا ص 176. 

؟. حُكي عن أبي الحسن الكرخي و كثير من الفقهاء. انظر: المجزي. ج . ص 550. 

زافق فنصي الاحكال زواج حكن انكو ا اذ ص 577؛ المجزي. ج 7 ص 114 
التلخيص. ج ” ص ١71١‏ و 174. 


37 في «ألف. س. ص »: «وإن». 
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كُلّه يَستَيدُ إلى عاداتٍ و تَجارِبَ و أماراتٍ معلومة م مُتَقوّرةٍء و لهذا نَجِدٌ من لم 
لجرت وم نعو ترصن الجوال العجارة تفن نيط فيا مها 
ولا حُسرانأء وكذلك مَن لَم يُسافِرْ و لم يُخْبّرْ عن الطريق لا يَظْنٌ نَجاةٌ و لا عَطَباً 
0 و يُمارِسها' لا يَظَنٌ أيضاً فيها شَّيئاً. و جميمٌ 
باتكل نه لطتو بك تاكلم وعدت شكدا وماد كزباءمكا تصن دخراء 
فى التترعيات .١‏ 

و لأجل قوّة هذه الطريقة ذَهَبَ قومٌ مِن أهل القياسٍ إلى أن العلل الشرعيّة لا 
يكو لا تتفيوعا عليها ةنا خيريها ايها 

و نَرَّلَ قوم منهم رُتبَةً فقالوا: إنّها لا تَتِبْتٌ إلا بادلة شَرعيّة". 

ومن طمن على القبان من هذه الجهة النى تاها لايد من أن يكوق مجر 
للعبادة به و مَعرِفةٍ الأحكام من جهّه لو حَصَلّ الظنٌ الذي مَنَعَ ين حصوله و لاد 
انق عو أن قولف إن الل هاليه لو ند تعلن اعرد ,أو مر الرسول صَلَى الله عليه 
و آلِه بالنضٌ عليهاء ثم تَعبّدَنا بالقياسٍ لَوَجَبَ حَملٌ الفروع على الأصول. 

لل الذاهك إن حةء الطرويعة وتنا تقول لو تكن الله تجالرن تعناى الدلد ان 
تحريم الحَمرٍ و صَرَّحّ بأنّها الشدّةٌ المُطربةُ؛ لَوَجَبَ حَمِلُ ما فيه هذه العِلَهُ عليها. 


فى المطبوع: «و لم يُمارسها». 
5 المطبوع: «فى»). 
". حكاه الهاروني و أبو الحسين البصريّ و الجُوينئَ كشبهة للنافين قائلين: ١و‏ هى من عمدهم). 
ثم أجابوا عنه. انظر: المجزي, ج ”ء ص 717 و 170؛ المعتمد, ج 7 ص 18"؛ التلخيصء ج 7, 
ص 108 
غ.انظر: البصرة ص 22011 الإاحكام للايديّ؛ ج 5 ص 80" المحر المحبط. ج 4 ص 10 .١‏ 


>» باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به‎ .٠ 


و إن لم يَتعبّدْ بالقياسء و يجري عندّه مَجرئ أن يَنْصَّ علئ تحريم كُل شَدِيدٍ '. 

و هذا غيرُ صحيح ؛ لأنّ العلل الشرعية إبا قنرق عن الدواعى إلى القعل وق 
معدا اك بح ليه لل يَسْئَرِكُ الشيئانٍ فى صفة واحدةٍ و تكونُ فى أحَدِهما 
داعية إلئ فعله دون الآحَر مع تُبوتِها فيه. و قد يَكونٌ مِثْلٌ المصلّحة مَفْسَدةٌ. و قد 
تدعو الشىء إلئ غيره فى حالٍ دون حالٍ؛ و علئ وجه دونَ وجهء و قد رمنه دون 
قدرء و هذا باب في الدواعي معروف. و لهذا جارَ أن يُعطئ لوجه الإحسان فَقيرٌ 
دون فقير» و درهم دون درهم. و فى حالٍ و3 أخوف زان كاذ افيما لم تققاء 


2 


الوجهُ الذي لأجله فَعَلنا بِعَينِه. وإذا صَحَّت هذه الجُملةٌ لم يَكْن في النصّ على 
العِلَةِ ما يوجبٌ التخطي و القياس» و جَرَى النصٌ علَى العِلّةِ مَجِرَى النصّ علّى 
الحُكم في قصره علئ مَوضعِه. 

ولِيسَ لأحَدٍ أن يَقول: إذالّم يوجب النصّ على العِلَةِ التخطى كان عَبَئاًِ و ذلك 


.١‏ قال الزركشئ ما ملخصه: «إذا نص صاحب الشرع علئ حكم و نصّ علئ علته. كما لو قال: 

حرّمتٌ الخمر لكونها مسكراً, أو أعتقتٌ غانماً لسواده. هل هو إِذن منه فى القياس أينما وُجدت 
فذهب جمهور الفقهاء و الأصوليّين و المتكلّمين و المعتزلة و النظام و بعض الظاهريّة من 
منكري القياس إلئ أنّه إذنٌ فى إلحاق غيره به و إلا لم يكن للعلة فائدة. و سواء ورد ذلك قبل 
ثبوت التعبّد بالقياس أو بعد ثبوته. 
و صار بعض الظاهريّة إلئ أنه ليس بإذن بل لا بد معه من دليلء و نقله الآمديّ عن الأستاذ أبي 
إسحاق و أكثر الشافعيّة و اختاره تبعاً للإمام و الغزالى. و قال سّليم الرازيّ: إنّه قول أكثر أصحابنا 
و عليه الفقهاء و المتكلّمون. لجواز أن يكون ذكر العلّة لتعريف الباعث على الحكم ليكون 
أقرب إلى الاعتبار لا لأجل الالحاق. و يقوى القول بهذا إذا قلنا: «إنّ الدليل الدالٌ علئ وجوب 
التعبّد بالقياس يجب أن يكون قطعياً»؛ فإنّ غاية هذا الظَنّ. البحر المحيط. ج 4؛. ص 18. 
وانظر: المعتمدك. ج ؟. ص "/ا6. 
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0 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
أنه يُفِيدٌنا ما لم نَكُن نَعلَمّه أولاه. و هو ما له كان هذا الفعلُ المُعيّنُ مَصلّحةً '. 

و في الناسٍ مَّن فصل بَينَ داعي الفعل و داعي الترك. فقال: إذا كان النض على 
عِلْةِ الفعل لم يَجِبٍ القياسٌ إلا بدَليلٍ مُستائف. و إن كان وارداً بعِلَةِ التركِ وَجَبَ 
التخطي مِن غيرٍ دليل مُستائفِ '. و فَصَلّ بِينَ الأمرَينٍ بأنّ ما له يَترُكُ أحَدَّنا الفعل 

له يوك غير إذا شاركّه فيه؛ لأ ل يَجورٌ أن يتك أكل السكر لحَلاويه و يأل ينا 
حُلواً ولا يَجبٌ مِثْلُ هذا في الفعل ؛ لأنّه قد يَفعَلُ الفعل لأمر يَنبْتٌ في غيره. و إن 
لم يكن فاعلاً له '. 

و هذا صحيحٌ متى كان النصّ الوارد بِالعِلَةِ كاشفاً عن الداعى و وجه المَصلّحة 
أو عن الداعى فقطء فأمًا إن كان مُختّضَاً بوجه المَصلّحةٍ لم يَجبُ ذلك؛ لأنّ الدواعي 
قد تَنِقٌ و تَختَلِف وجوةٌ المصالح, و تَختَلِف الدواعي مع اتّفاق وجو المصالح. 

و يُقالٌ لِمَّن أَفسَدَ القياس بالطريقة التى حَكَّيناها مِن أَنّه لا سَبيلَ إلى غلبة الظنٌ: 
قد بَيّنتم “ استناد الظنون إِلَى العادات و التجارب, و ذَكرتم أنْ الشرعَ لا يَتِمُ ذلك 
فيه فلم أنكّرتم أن تَحصّلٌ فيه طريقةٌ يَحصّلُ عندّها الظنٌ و إن لم تكن عادةً ولا 
تَجربةً: بل يجري فى حُصولٍ الظنّ عندّها مَجرئ ما ذَكرتم؟ و هذا مِثْلُ أن تَجِدَ 
العيق الكستكاة خمرا تحشل علق ضفات كتيرة فتكوق كناحة عد كخم افمت 
وُجَدّت فيها الشدّةٌ المُطربةٌ حَوْمَتء و متئ خََرَجَت مِن الشدّةٍ بأن تَشَلِتَ حلا 
١.و‏ ذكر الزركشي غيرها. انظر: البحر المحيطء ج 4. ص 19. 

77١ حُكى عن أبى عبد الله البصريّ. انظر: المعتمد ج ”. ص 01/؛ التلخيص»؛ ج ”7 ص‎ .١ 


. فى ١ج.‏ سء. ص ): (بَنيتم). 


"0 باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به‎ .٠ 
حَلَتء فِيَغلِبُ على الظنٌّ عند ذلك أن' العِلَةَ هى الشْدّةٌ؛ لأن الذي ذَكرناه' من‎ 
حالها أمارةٌ قَويَةٌ على كَونِها عِلَهَ فمنّى انضّمٌ إلى هذا الظنٌّ التعبّدُ بالقياس. و أن‎ 
بُحَمَلَ "ما حَصَل فيه عِلَةُ التحريم مِن الفروع على الأصول. ساعٌ القياش و صَمَّ‎ 
أرما ريسي‎ 

وهكذا أيقنا اذا رأينا بعضٌ صفات الأصل هو المؤثر في الحُكم المُعلُلِ دون 
غيره كانت بان تُجِعَلٌ عِلَهَ أولى مِن غيرهاء و قَويَ الظنٌّ بأنّها العِلة وهال ذلك أنَا 
إذا أَرَدنا أن تُعَلّلَ ولاية المَرأَةِ على نّفسِهاء و مِلكها لأمرهاء و وَجَدنا بلوغها هو 
المؤثْرَ في هذا الحُكم -مع سَّلامَةٍ أحوالها في الحُرَيةِ والعقل -دون كُونْها مُزوّجِةٌ - 
لأ التووية متى اعتروت خالة لم يوة له تاكية فى باك الولاية بارج إلنهاء 
و للبلوغ التأثير القَوي فيها ‏ جَعَلناه العلَّةَ دون التزويج. 

ويكفى أن ثقال لتالكن هده الظريقة» له رغنك أن الغاة إذا امد فى بتعطين 
المّواضع إلئ عادة, فإنّهِ لا يََعُ في كُلٌ مَوضِع إِلّا على هذا الوجه و أن العادةً لا 
قوم اما عرزهاة اقلا سدوة متدرا ْ 

و يُمكِنٌ أن يُقَالَ لهُم: تَبّرونا عمّن ابتدأه الله كاملاً عاقلاً في بعض الدورء 
و معه صاحبٌ له جالسٌ عنده. و هو لا يَعرِفُ العادات, و لا سَمِعَ الأخبار عنها. 
إلا أنّه وَجَدَ صاحبّه الجالسّ معه متئ دَخَلَ إليه واحدٌ مخصوصٌ مِن الناس 


انصَرَف و خَرّجّ عن الدارٍ. و هو مع دخولٍ غيره مِن الناس كُلهم لا يُفارِق مكانّه. 


.١‏ فى المطبوع: «بأنّ». 

7. فى المطبوع: «ذكرناها». 
". فى «الف. س»: + «على». 
. فى الفسن: «هى المؤثرة». 


/المءع 
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1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
ليس هذا مع عقله و كماله يَصِحَّ أن يتقوى في ظنّهِ أن عِلَةَ خروج صاحبه إِنّما هي 
دخولٌ ذلك الرججل؟ فإن امتَتّعوا مِن أن يَعْلِبَ في ظَنّه ما ذَكرناه, طولِبوا بما له يُمنَمُ 
منه. و أن يجدوهء و إن أجازوه بَطْلَ عليهم ذكرٌ العادات و التجارب فى باب 
لنوواى قر بها كرونا بج ان تكن سزممسجان الل اتن ار ؟ 

اعفن يس لقان علرع ماده لازاه تحتو عل الطن فى للدي 
بقولهم: إِنَا وَجَدنا أهلّ القياس و الاجتهاد مع كُثرتهم و تَديَّنهم يُخبرونَ عن 


أَنفْسِهم بالظنون و يَعمَلونَ عليهاء و مِثْلٌ هؤلاء أو طائفةٌ منهم لا يَجورٌ أن يكذبوا 


عو ألويي: نلبتن يقتققوة لأنا لذن لت الف أن بقولة لنيك أكدت بعوالاء 
المجيلاين قن ا َجدون أنشتهم على اعتفاوماء و إثما أكذهم في قولهم: إن 
ظَنٌّ و واقعٌ عن أمارة. و العلمُ بِالَرقٍ بَينَ الاعتقاد المُبتَدَإ و ب ِينَ البهلم و الظنّ ليس 
بضَرورةء فكأنٌ القومً سَبَّقوا إِلَى اعتقادات لَيسَت ظنوناً و دَخَلّت عليهم الشبهة: 
فاعتّقّدوا أن لها أحكامً الظنونء و إن لم تَكّن كذلك. 

علئ أنّ هذا يُرجَعٌ عليهم ممّن يَدَّعى مِن أهل القياسٍ أن على الأحكام 


أدلَةَ توجبٌُ العلم فيُقَالُ لهُم: كيف يَصِحّ على هؤلاء مع كَثرتهم و تَديّن أكتّرهم أن 


بذعو أنهم عالمون, و يُخيرون عن تُفوسهم بسكونها إلى ما عَلِموه. 
و هم مع ذلك كاذبون؟ و هكذا السؤال عناتهم فى أصبول الديانات إذا ادُعَى 
المُخالِفُونَ فيها العلم بمَذاهبهم و سُكونَ تُفوسِهمء فلابُدٌَ لهُم فى الجواب مما 
ذكرناه مِن أنّ القومَ لّم يَكذبوا ة فى اي قور عابر الباقلطار قن د ةايم 


إلى أنّها علوم . 


.١‏ في المطبوع: «حالة». 


5 باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به‎ .٠ 


[في قول النظام في إنكارٍ القياسٍ و الردُ عليه] 

و أما طريقةٌ النظّام ومن تابَعّه في إبطالٍ القياس فاعتمادُهم علئ أن الشرعيّات 
وَقَعَتَ علئ وجوو لا يُمكِنٌ معها دخولٌ القياس؛ لأنّه وَرَدَ باختلاف المُتَّقِقّين 
و اتّفاقٍ المُخْتَلَِينِ كإيجاب القَضاء علّى الحائضٍ في الصوم و إسقاطِه عنها في 
الصلاةٍ و هي أَوكَدُ من الصويء وإيجابه على المسافر لضا في الصوم و إسقاط 
غنهاقيما قصةده مِن الصلاق و إيجاب العُسلٍ بخروج الولدٍ و المَنىٌ و هما أنظَف' 
مِن البَولٍ و الغائط اللذين يوجبانٍ الطهارةً الصغرئ. و إباحة النظر إلى مَحاسِن 
الأمة الحسناءِ و حَظر ذلك مِن الجْرَةٍ و إن كانّت شَوهاءَ '. 

و الذي ذّكروه غيرُ صحيح ؛ لأنّ لمُنبتٍ القياس أن يَقولّ: إن إطلاقٌ القولٍ بأنّ 
مين لا يَحتَلَِانِ و المُختلِقَينِ لا يتَققَانِ غيردُ صحيح» و الصوابٌ أن تُقولّ: إن 
المُتَقِقَين لا يَخْتَلِفَانِ في الحكم اللذى ' لتقيو الفا يعارو خدلك المختَلِفَانِ لا 
يَتَفِقَان فى الحكم الذي 5 اختلافهما؛ لأنّ المُعتَبرَ في للك قن الأسليات 
و العلل و الأحكامُ التى يَجبُ انّفاقٌ المُتَفَِاتِ فيها و اختلاف المُخْتَلِفات هي 
الراجعة إلى صفات ام وَجَبَ ذلك فيها لأنّ لمتَقينٍ قد اشتَرَكا في 
سببٍ الحُكم وء عِلتِهِ و المُخْتَلِفِين قد افتَرقا في ذلك . فأمًا إذا لم : 5 
700 ؛ فإن اتّمَقَ المُحَتَلَِانِ فى عِلْتَه و سببه * اتَّمََا 
فيه. و إن اختَلف المُتَفِقَانِ فيهما اختَّلّفا فيه. 


0 ف المطبوع: «أكد). 

؟. فى «الف»: «الطف». 

0 مكنا والرد عليه فى الفصولء ج ص غ84/؛ المغنى. ج /11. ص ل المجزي. ج 1 
ص .5١1‏ 

1 فى «ألف»: «علة وشبه). 
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و علئ هذا ليس بمُنْكَرِ أن يَكونَ الحيضٌ و إن كان سبباً السقوط الصلاة 

و الصوم معاً و انما في ذلك أن يَحتَلِفا في حُكم آخَرَ يوجبٌ في أحَدِهما 
اإعادة و لا بوجببها في لحر فيكو الاختلاف ين وجو والاتفاق ين ا آخَرٌء و قد 
زان التناقض ؛ لأنّ القضاءَ إذا | : ختّصٌ بِعِلَة غير عِلَةِ السقوط لم يَكُن باتّفاقهما في 
عِلَةَ السقوط مُعتَيرٌ. 

و في العقل لذلك مِثالٌ '؛ لأنا نعلَمُ أنَ النفعَ المّحض إذا حَصَل في الفعل اقتّضئ 
حُسئّه. و قد يَحصّلُ فى الكَذِبٍ النفعٌ فلا يَكونٌ إلا قييحاً؛ لأنّ وجة قبجه هو كَونه 
كَذِباًء فصار اناق الحَذِبٍ مع غيره مِن الأفعالٍ في النفع لا يَمنَعُ من اختلافهما في 
القبح, لأنّ ما اختَلّفا فيه غيرُ ما انما مِن أجله. 

فإن كان 00007 النظّامٌ مانعاً مِن قياس الشرع, وَجََبَّ أن يَكون مانعاً مِن قياس 
العقل. ْ 

علئ أنه قد اعتّرَفٌ بورود النصوص باتّفاقٍ المُختَلِفِين و اختلافي المُتَفِمَين 
لم يَلرَمْه التناضٌ فيهماء فألا سَوّعَّ القياس و اعمَذَرَ له بعذْرِهِ للنصوص؟ 

و ليش له أن تقول إننى لم ويج التناقض فى الأسحكام: فيَلرَمَى ' ذلك في 
النصوص؛ و إِنّما مَنَعتُ و حالّها هذه مِن التطُقي إليها بالقياس. 

و ذلك أنه غير مُممَنِع ذلك إذا نَصّبَ اللَهُ تعالى أمارة لقَضاء الصوم توجبّه 

وأخلئ قضاءً الصلاة ا تلك الأمارة. 

على أن للقوم أن تقولواة إن لان بت القياس في كُلْ كم و علئ كُلٌ أصلٍء و إنّما 
.١‏ قال الهاروني: «أنّ ما ذكره لو اعترض القياس الشرعيّ لاعترض القياس العقليٌ أيضاً». ثم مثّل 


؟. فى «رء س): «فيلزمونى». و فى «١ص):‏ «فتلزمونى». 


.٠٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به 4ك 


ننه بحَِيثُ يَسوغ و يَصِحٌ. و أكبّر ما يَقنَضيهِ ما أورَدنّه ممّا هو بخلاففٍ القياس أن 
يُمنَّعَ فيه مِن دخولٍ القياس فيه. و ليس إذا امتَنَعَ القياسش فى مَوضِع,. يَجبٌ امتناعه 
في كُلَ مكان'. 

[في الجواب عمن نَفى القياس لعدم جواز الاقتصار على أدوَنٍ البيانين] 


ما مَن نَقَى القياس مِن جهة أن الحكيم تعالئ لا يجوز أن يَقنَصِرُ بالمُكلف على 
أَدوّنٍ البيائّين رُتبةٌ وأنّ النصوصّ أَبلّعُ فى البيان» فالردٌ عليه أن يُقَالَ له: فى كلايك 


هذا اعتراف بأنّ القياس يوصَلٌ به إلى مُعرفة الأحكام؛ لأنّه لا يَجورُ أن يَقولٌ: هو" 


أخفضٌ رُتبة» إلاو التببينٌيَقَُ ه. و إذاتبْتَ ذلك فما الذي يَمنَعُ ين الجبادة به و إن 
كان دون غيره رُتبةٌ في البوان لبذ تيل الك اليم مِن المَصلّحة به. و أنه إذا تَوصّلٌ 
إلى الحكم به و لَحِقّته مه مَشَقَُ في طريقِه كان أقربٌ إلئ فعلٍ الواجب عليه؟ 

وين دنه يرن على ذلك أن كرف الما اتى ستميع للق قوري أنه 
فو افى الببانامن المكتسن '. 1 

و مّن يَعتَمِدٌ على هذه الطريقة لا بُدٌ له مِن المُناقضة؛ لأنّه يُعلَقُ ‏ كثيراً' من 
الأحكام الشرعيّة بالظنون, نحو الاجتهاد فى القِبِلَ و تقدير التفتاك 1 اروك 
الجنايات, و ما لا يُحصئ كثرة. 


1١ ص‎ .١١/ المغنى. ج‎ .١ 

". فى المطبوع: «هذا». 

*. انظر فى الإشكال و جوابه: المغنى. ج 117 ص ١7؛‏ المجزي. ج 7 ص 117؛ المعتمد. 
ج ”.ص 6١2؛‏ التلخيص. ج ", ص ١76‏ 109/1. 

؛. في غير ٠ص‏ »: اتعلّق». 

4. فى العدّة: «تعلّق كثير». 
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رد على من ثفى القياش في الفَروع لعدم جوازه في الأصول] 

عا سن نافى القياس بأن يَقول: لو جارّت العبادةٌ بالقياس فى المروع. 
جارك في ل / 1 

و الجوابٌ عن ذلك أنّه غيرٌ مُمتَنِع أن يُتعبّدَ في الأصولٍ بالقياسء إذا كات مهناك 
انول "قاش غلتها ره إلنهازاقلا فرق تق الأمزين ". 

نّم يُلرَمونَ أنه إذا جار أن يَتعبّدَنا بالاجتهادٍ في القبلة. و هناك قبلةٌ مُسْاهَدةٌ 
معلومة» فألا جارّت العبادةٌ و لا قبلهَ؟ و كذلك القول فى العبادةٍ بتقدير النفقات, 
و قِيّم المُتلّفاتء إذا جارّت مع المّعرفة بالعادات» فألا جازّ مع فَقَدِها؟ 

0 هذا السؤالٍ أنّه إذا أجرتم التعبّدَ بالقياس وهو نيك اوسرد امار 


فجوّزوه مع فمل الاأمكان. 


[الرذ على مَن نَفَى القياس قياساً علّى الإخبارٍ] 
و ريما أَلرّمونا قياساً على العبادة بالقياس -و هى تابعة للمصالح _الاخبارَ بما 


يكونٌ في المُسِتَقبَلٍ بالقياسء و يُقولون: كما أن الخبرَ لا يَحسّنٌ إلا مع الثقة بأنّه 


.١‏ حكى و أجيب عنه فى المجزي. ج ". ص 7١7‏ و 710 و117!؛ المعتمد. ج 27 ص 2170/8 و 
فيه الجوات بأن «الستدل إن الذمنا خواز التعيد بقيانين الثة:فى الرنا علق أصل قن تمن علق 
ابوك اكه و تل الكل ركون لم بين البت شا درغ و الال عمستام ضر 
على ثبوت الربا فيه. و إِنّما أثبت الربا فيه بالردَ إلى غيره. و إن ألزمنا أن نقيس الربا في البرَ لا على 
شيء فقد ألزم ما لا يُعقل؛ لأنّ المعقول من القياس أن يكون قياساً على شيء». 

و فى نهابة الوصول. ج". ص 0_0 ١«في‏ اصول الاقيسة». 
”. الإشكال و جوابه بتفصيل أكثر في التلخيص. ج " ص 1١717‏ 178. 
7.:فى اسءارء سسء صن 0:- لابو جود). 


51 باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به‎ .٠ 


صِدقٌ, فكذلك تكليف الفعل لا يَحسّنٌ إلا مع الثقة بأنّه مَصلّحة '. 

والح تعن ذلك الله تَعالئ لو نَضَبَ للخبر الصدقي أمارةً لُجارَ أن يُكلّفٌ 
ذلك؛ و لهذا جارَمِن القائس عند مَن أَتْبَتَ القياس_أن يُخبِرَ عن وجوب الفعل 
ولا طريقٌ له إلا القياش '. 

و أيضاً فإنَ للظنٌ مَدخَلاً في وجوب الفعلٍ و قبجه. فجارّ القول أن الاجتهاد 
يودي إليه. و ليس للظنٌّ مَدحَلٌ في خُسن الخبرٍ في مَوضِع مِن المواضع '. 


[الردُ على من قاس خَفْيْ الأحكام على جَليّها] 

و رُّما قالوا: إذا كانَ بعضٌ المصالح لا يُعلَمُ إلا بالنضٌ فكذلك الجميمٌ؛ لأنْ ما 
عل جلي بن طريتي به عَم فيه كالمّدرَكاتٍ *. 

و الجوابٌ” عن ذلك أن بالنصّ يُعرَف جميعٌ الأحكام, لكين علئ وجهين 
مُخْتَلِقَين : أَحَذَّهما الظاهرُ و الصريحٌ و الآَخَرُ الاستدلالٌ'؛ كما أن العقليّات تَنقَسِمْ 


١‏ الدليل محكئ عن الجاحظ. و حكاه و أجاب عنه فى المجزي. ج *. ص 3717و5730. 

". الجواب لأبى عبد اللّه البصريّ فى الردٌ على الجاحظ. انظر: المجزي. ج 7 ص 777. و حكئ 
أبو الحسين البصريّ عن أبى هاشم مخالفته واستحسنه. المعتمد. ج 7 ص 7/٠١‏ 

؛. حكاية الإشكال و جوابه في المعتمد. ج 7. ص 717 و فيه: «جلئ الأحكام الشرعيّة لا تُعرف 
إلا بالنصوص فلم يجز إثبات خفيّها إلا بالنص أيضاً؛ لأنّ ما عُلم جليّه بطريق فخفيّه لا يُعلم إلا 
بذلك فى [كذا فى الطبعتين] الطريق كالمدركات». 
لصم أن تُعلم جميعها من جهته). 

5. فى «ألف. س»: «فالجواب». 

7. حكاه أبو الحسين البصريّ عن القاضى عبد الجبّار ثمّ قال: «و لهم أن يقولوا: إن النصّ لا 
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- ٍٍ 0 1 1 0 ل 5 6 : 
إلئ عِلم ضروريّ و مُكتسّب و مُستدل عليه و الجميع معلوم بالعقل. و الآمرٌ فى 
المُدرّكات بالضدٌ مما قالوه؛ فإنّ بعضّها قد يُعلّمٌ بالادراك. و بعضّها بالاخبار إمّا 
بقَولٍ الرسولء أو التوائر' . و قد يُعلّمُ جَلِئٌ المُدرّكات بالإدراكِ و حَفيّها لا يُعَلَمُ به 
إذا لم يَمَوَ البصرٌ على تمشيرة. 


[الجوابُ علئ من قاس العلل الشرعيّة على العلل العقلية] 

و رُبّما قالوا: لو تَعلُقَ بعضٌ الأحكام بِعِلَةِ لَجَرَت مَجرئ عِدَّلٍ العقلٍ ' فكانت لا 
توجَدٌ إلا موجبةً قبِلَ الشرع و بَعدّه”. 

و اجات أل عِلل الشرع مفارقة ليك العفل #الأذ عله الشرع بيع الدواعرد 
و التص ات دو قد اتخترك: لوال فبيازبو ترا تمن عوبر حت عبن ال 
العقل. و إِنّما سَمَيّت عِلَةَ لأ الله تعالى عَلّقّ الحُكم بها كما فَعَلَ مِثلّ ذلك في 
الاسم؛ فكّما أن الاسم لا يَتبَعُه الحكم قبل الشرع ” و إن كان موجوداً ولا يَخْرْجٌ من 
َعلّق الحُكم به. فكذلك العِلَةٌ الشرعيّةٌ. ‏ 


<> يتناول إلا حكم الأصل و ليس فيه ذكر لحكم الفرع؛ و لو كانت الفروع معلومة بالنصوص لأنّه 
لا بد منها لكانت العقليّات المكتسبة معلومة بالإدراك لأنّه لا بدٌ منه فى العلم بها». المعتمد ج ". 
ص 1714 

.١‏ فى المطبوع: «و). 

١‏ في المطبوع: «بالتواتر. 

. في المعتمد(ج ”. ص :)72١8‏ «لكانت كالعلل العقليّة». 

؛. حكاية الإشكال و جوابه في المجزي. ج . ص 11؛ المعتمدء ج 7 ص !/١5‏ التلخيص. 
ج "”. ص .١114‏ و فيه زيادة: «استحالة رفع موجّباتها مضا تاذ 

6. في «الف. س»: «الشروع)». 


ٍ- و 


فصل 
فى نفى ورود العبادة بالقياس 

إِعلّمْ أنّ العبادةً بذلك لو وَقَعَت لكان عليها دليلٌ شَرعئٌ كسائر العبادات 
الشرعيّة, و إذا كُنَا قد تأمّلنا أدلّةَ الشرع فلّم نَعِّدِ على ما هو دَلالةً على هذا المَوضِع 
وَجَبَ تفن العبادة به. ْ 1 

و ستتكلّمُ علئ شبَهِ المُخَالِفِينَ و ما ادّعَوه مِن الطقٍ في ذلك ليِصِمَّ ما تُقيناه 
مِن تُبوتٍ دلالةِ عليه؛ و قد اعتّمّدنا على مِثلٍ هذه الطريقةٍ في تفي العبادةٍ بأخبارٍ 
الآحاد فيما مضئ مِن هذا الكتاب. ْ 

و يُمكِنٌ أن يُستَدلٌُ ' على فى العبادة بالقياس أيضاً بإجماع الإماميّة علئ نفيه و 
اغالا الشريت وفيا أذ فى لسعاي الكار 7 


١‏ فى البء ج» ر): «نستدل». 

”. كما ذهب إليه الشيخ الطوسئّ قائلاً: «و ليس لأحد أن يعارض هذا الإجماع لمن [كذا في 
الطعين] دعب إلن ندهي الريد يه و المعتولة عر اهل الجن علبهم الشازم واكال قتع ولك 
بالقياس؛ لآنّ هؤلاء لا اعتبار بمثلهم؛ لآنّ من خالف فى الآصول الخلاف الذي يوجب التكفير 
أوالتفسيق لا يدخل قوله في جملة من يُعتبرإجماعهم و يجعله [كذا فى الطبعتين] حجّة... على 
أنّا كما نعلم من مذهب أبي حنيفة و الشافعي القياس. كذلك نعلم أنْ من مذهب أبى جعفر 
الباقر و ابى عبد الله الصادق عليهما السلام نفى القياس. و تظاهر الأخبار عنهما بالمنع منه 


«ه 
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و ليس يجوز أن يُتَمدَ في إيطال الفياس علئ ظواهر من الكتاب تُمتّضي إبطال 
القول برجم مثلي قوله تعالى :+ و لا تَقْكُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلّمُ4 أ و «أنْ تَقُولُوا عَلَى 
اللّه ما لا تَعْلَمُونَ» ' ؛ لأنَ مَن ذَهَب إِلَى القياس يُسيْدٌ قوله إلى عِلم و هو دلِيلٌ العبادة 
بالقياسٍ. و إِنّما يَجعَلُ الطريقٌ إلى هذا العلم الظنَّ "و قد مضّى الكلامٌ في ذلك”. 

وكذلك لا يَجورُ الاستدلال بِقَولِهِ تَعالق: «لأ تُقَيَّمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ و رَسُولِه”؛ 


<> و المناظرة للمخالفين فيه كتظاهرها عمّن ذهب إليه فى خلاف ذلك. و ليس يدفع عنهما هذا 
إلامن استحسن المكابرة» و قد علمنا أنّ قولهما حجّة و قول كلّ واحد منهما؛ لأنّهما الامامان 
المعصومان و لا يجوز عليهما الخطأ في الفعل و الاعتقاد». و قال إمام الحرمين: «ذهبت الشيعة 
خلّفها و سلّفها إلى إبطال الأقيسة الشرعيّة». العدة ج ؟. ص 117؛ التلخيصء ج 7 ص 104. 

اب الأسراء 550017 
والاستدلال بها فى الإحكام لابن حزم ج لا ص 4778؛ ج /. ص .٠١00‏ و حكاية الاستدلال 
بها و الجواب عنه في الفصولء ج 4ء ص ١8؛‏ المعتمدء ج 7. ص 7210. 

؟ البقرة 155509 
والاستدلال بها فى الإحكام لابن حزم؛ ج /ا. ص 918. و حكى الجصّاص و الهارونيّ و 
غيرهما الاستدلال بها و اجابوا عنه. الفصول. ج 4 ص ١‏ المجزي. ج ”. ص 51 7؛ تقوريم 
الأدلق ص ١17؛‏ المعتمد ج 7 ص 710 

". قال الجصّاص: «فإنّ القائسين فريقان: أحدهما يقول: إنّ الحقّ فى جميع أقاويل المختلفين, 
فمن قال بهذا سقط عنه هذا السؤالء لأنّه يقول: قد علمتٌ أن ما أدّئ إليه القياس فهو حقّ و أنّه 
ليس علئ حكم غيره. و أمّا من قال: إن الحقّ فى واحد. فإنّهِ يقول: ما أدّاني إليه القياس فهو 
ضرب من العلم, مع تجويزي الخطأ فيه». الفصول. ج 4. ص 87. 
وقال الدّبوسئ: «و أمّا قوله: «و لأ تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمُ» فحجّة لنا؛ لأنه نهئ عن قفو «ما 
ليس لك به عِلم» و أنّهِ يقتضي كلّ علم؛ لأنّه نكرة في النفي, و القياس يوجب ضرب علم من 
الطريق الذي يوجبه خبر الواحد و إِنّما لا يوجب العلم من كل وجه). تقوبم الادلةه ص 277". 

4. تقدم فى ص 174. 

.١ :)89 ( الحجرات‎ .6 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به .م 


لأنّ لوم أن يقولوا: إن القياس إذا قيل به بالدليل, بَطَلَ أن يَكون تَقَدّماً بين يَدَي 
الله و رسوله. و صارًكالنصٌ '. 

وكذلك إن تَعلّقوا بقَولِه تعالى: (ما قَرَطْنَا فى الْكِثاب مِنْ شَئْءِ+ ' و ما أشبّة 
ذلك مِن الآنات : فالكلام عليه أن القياسّ إذا دَلَّ الله تعالئ عليه. فقّد دَخَلٌ ق 
ججملةٍ ما بيّنَ في الكتاب. و لم يَقَعْ فيه تفريط *. 


[في الكلام على مَن أَثْبَتَ القياس من طريق العقل] 
فأمام أَنيتَ القياس ين .طريق العقل» فالكلام علية أن الفعل الواجت لا ثد من 
كَونِه على صفةٍ لها وَجَبَ ؛ لأنّه لو لم يكن كذلك لم يكن بالوجوب أولئ مِن غيره”. 


<> واستدلٌ بها ابن حزم فى الإإحكام. ج 4. ص .٠١06‏ و حكاية الاستدلال بها فى الفصول. 
4 ع ص ١8/؛‏ المجزي. ج "لض 527؛ المعتمك ج "”. ص 160/. 

.١‏ قال الجصّاص: «لأنّ حكم الله تعالى مستدرك من وجهين: نصّء أو دلالة. و القائسون إنّما 
تبعواالدلائل عند عدم النصّء فإذا كان الله تعالئ هو المتولى لنصب الدلائل علئ أحكامه. فليس 
متّبع الدليل متقدماً بين يدي الله و رسوله. و يُقلب هذا عليهم فيُّقال لهم: ما أنكرتم أن يكون نفى 
القياس تقدماً بين يدي الله و رسوله؟ لأنّ الله تعالئ لم ينص علئ نفى القياس». الفصول. ج 5. 
ص .6١‏ 

8 :)1( الأنعام‎ .١ 
و حُكي و أجيب عنه في الفصول.‎ .٠١00 والاستدلال بها في الإحكام لابن حزم ج 4. ص‎ 
./17 المجزي. ج "”. ص 87"؛ المعتمدك ج ”. ص‎ 7١1 ص‎ ١1 المغنى. ج‎ ١ اج 4. ص‎ 

”'. مثل قوله تعالئ: 9و ما كان رَيُِكَ نَسِيَّاً. و قوله تعالئ: + تَلْكَ حُدُودُ الله فلأ تَعْتَدُوها. 
و للمزيد راجع ما تقدم من المصادر فى الهوامش السابقة. 

؛. قال الجصّاص: «فإن القياس مما قد دل عليه الكتاب علئ ما تقدّم من بيانه. و هو غير خارج 
عنه؛ لأنّه معلوم أنّه لم يُرد الإخبار عن حكم كل حادثة نضأ فى الكتاب. و إنّما المراد نضأ 
ودليلاً. فلم يكن القول بالقياس خارجاً عن حكم الكتاب». العنو 1 4. ص 87. 

6. فى «الف»: + «ما لم يجب». 


1 


إححضن الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
و يَنمَسِمْ ماله يَجِبٌ إلى قِسمَين: 

َحَدُهما: صفةٌ تَحُْصّه و لا تتعدَاه كتّحو رد الوديعة: و الإنصافي, و شُكر النعمة. 

و الآخَرٌ: أن يَكونٌ وجوبه لتَعلّقه بغَيرِه على جهة اللطفي. نَحوٌ أن يَختارَ 
المُكلّفُ عندّه واجباء أو يَننَهَىَ عن قبيح. و لَيسَ يَكونُ كذلك إلا بأن يَخْمّصَ في 
نفسِه بصفة تدعو إلى اختيار ما ا عه 

و هذا القِسمٌُ على صَربَين: 

أحَدُهما: يُعلَمُ بالعقل كوجوب معرفة الله تعالى ؛ لأن جهةً وجوبها مُتقرّرة في 
العقلء و هو أنّا تكونٌ ! عندها أقربَ مِن فعل الواجب و الانتهاء عن القَبيح. 
وكبلها ايها 1 لسرن فى الله عند آله لأقعر اف كرة عن اخوال 21 
عن القبولٍ منه نحو الفستي و الأفعالٍ الدنيّة المُسِتَحَفَةِ. و مِثل ما يُلِحِمّه بالمعرفة 
مِن وجوب الرئاسة لكَونْها لطفاً لأنّه مُستَقَدٌ في العقولٍ أن الناس في الجَُملةٍ 
لا يجو رُ أن يكونوا مع فَقَدٍ الرؤساء فى باب الصلاح و القَّسادٍ على ما يكونونَ عليه 
كه الل هاه 

و الضربٌ الثاني : لا يُعلّمُ إلا بالسمع لفَقَدٍ الطريتي إليه مِن جهة العقلء و هو 
جميع الشرعيّات. و السمع الذي به ا ذلك قد يَرِدُ تارة بوجه الوجوب 
فيعَلَمُ عنده الوجوبٌء و تارةً يَرِدُ بالوجوب فيُعلَمُ عنده وجهُ الوجوب, و أحَدٌ 
الأمرّين يَقومُ مَقَامَ الآحَر فى العلم بالوجوب. إلا أَنّه إذا وَرَدَ بوجوبه لم يُعَلّمْ وجة 
الوجوب إلا علئ جهة الجُملة, و إن وَرَدَ بوجه وجوبه مُفصّلاً أو مُجمّلاً عَرَفنا 
وجوبه مُصَّلاً؛ لأن العلم بوجوبه لا بد فيه مِن التفصيل لتّاحَ ' عِلَةٌ المُكلّفٍ في 


.١‏ فى «ب. س. صص»): - «أنا نكون», وفى العذة: «أن يكون). 
31 فى لاج سس ) و العلة «لتنرا 2 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به يكن 
الإقدام على الفعل. و العلمَ بوجه الوجوب قد يَكونٌ مُجمَّلاً و مُفصَّلاٌ و يَقومُ أحَدٌ 
لأمزين مَقَامَ الآخر. فإذا الل تعالئ: (إنَّ الصّلاةَ تَنْهى عن الفخشاء 
وَ الْمُدْكَرِه ! و لم يوجِبها عير ذلك عَلِمنا وجوبّها. و لو نص على وجوبها بلفظ 
الإيجاب لَعَلِمنا في الجُملة أنْها تنهى عن قبيح أو تدعو إلى واجب . 

اماه تناد ثاارذ كلما وموك الفغل جنوس وريه :|3 ااقلمنا ريده 
الوجوب عَلِمناه واجباً» فهو أنّ من عَلِمَ الفعل رَدَأْ للوّديعة مع المُطالبةِ عَلِمَ 
وجوه و متئ لم يَعلّمْ ذلك لم يَعلَّمْ وجوبّه. و كذلك متى عَلِمَ الفعل ظلماً عَلِمَ 
به فإن شك في كونه طلم م يلم البحَ. و كَما وَجَبَ ذلك فهكذا أيضاً متئ 
عَلِم قَونَ الفعل الذي هو رَدُ لودع واجباً عَلِمَ وكا الزويعة معلل كا و الات 
العِلمَين بصاحبه كتَعلقِ صاحبه به. 

فإن قيل: ةن أن تلق «إنْ الواجبات ذ في الشرع لا تَجِبٌ إلا لكونها ألطافاً؟) ثم 
مِن أينَ قلتم: «إنّ ذلك لا يُعلَمُ مِن حالها إلا بالسمع»؟ 

قلنا: لأنّ وجوبها إذا نَبَتَ - و كان لا بُدَ مِن وجه لم يَخَلُ من القِسمَينٍ اللذينٍ 
قَدُمناهماء و هما إمَا صفةٌ تَخُْصٌ " الفعل و لا تتَعدّاهء أو لتَعلّقَه بغَيرِه على وجه 
اللطفب. و ليس يتَجوزْ في الشرعيّاتٍ الوجة الأَوَل؛ لأنها لو وَجَبَت لصفة تَحْصّها 
لْجَرَت مُجرئ رَدٌ الؤديعة في أنّه وج الوجوب. ار 
الصفة و يُعلمَ وجوبُها متئ عَلِمناها ؛لأنّه لا يَصِحَ أن يَجبَ لصفة يَخنَصَ اا 


.46 العنكبوت(59):‎ .١ 

31 فى ظاهر «ألف. ج» و «ص': «تختص». 
". فى غير «س» و العدة و المطبوع: -«و). 
:. فى المطبوع: «تختص». 
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0 


30> الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 
يَصِمَّ أن يُعلّمٌ عليها '. و لا يَصِحّ أيضاً أن يُعلّمْ عليها' و لا يُعَلّمَ وجوبُّها. و قد 
عَلِمنا أن الصلاة و سائرَ الشرعيّاتٍ تُعلم بالعقل صفاتها و إن لم يُعَلمُ وجوبها. 
فدَلّ ذلك على بُطلان القسم الأوَّلٍ و لّم يَبقّ إلا الثاني . 

دإذا كبك أنه تحت للالطافيه:و لم يكن ف العقل .دلبل علي أن وقوع بعقين 
الأفعالٍ مِنَا نَخَتارٌ ' عندّه فعلاً آحَرَ لأنّ العقَلّ يدل علن ها يتحار الانشان او لا 
يختارٌه و لأنَّ دَلالةَ العقل أيضاً طريقتّها واحدةٌ و أن ء يَصِمَّ أن يَدُلّ' على الشيء 
و نّفيهء و الحُكم و ضِدَّهء كما نّراه في الشرائع مِن اختلاف المُكلَّفِينَ و الناسخ 
ل ا 2 2 
مَعرفةٍ المَصالح الشرعيّة إلى بعثة الأنبياء عليهم السلامٌُ. 

فإن قالوا: العقلّ يَقتّضي في كُلُّ مُسْتَِهَينِ أن حُكمّهما واحدٌ مِن حَيتٌ اشتَبّها. 
فوخت أن يحك مانن الأر و يشكو اقره عقا تون لم يات السمم ' . 

قيل لهم: الاشتباةٌ الذي 6 المُشارّكة في الحُكم هو فيما يُعَلَمُ أن الحُكم 
جاتحت عن للك لشت أو بكر كاافى شكع الموحي غنه افد علمنا ' 
وااعارك" العالة فى عرد العلموق كانه تيك كوا عا لما يز امنا اه 
.١‏ في «ألف. س:): «علتها». 
5 «س» و العدة «علتها». 
". فى غير «س. ص» و العدة: «يختار». 
؛. في «ألف. س»: «فلن). 


0. فى «ألف. ب») والمطبوع: «تدل)». 


1 
/. فى المطبوع: «يشارك». 
8. فى المطبوع: «يشارك». 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به نكن 


الّديعة فى هذه الصفة كان واجباً. فأمًا' العِللُ التى هى أماراتٌ فلا يَجِبُ 
بالمُشارّكة فيها المُسْارَكةٌ فى الحُكم؛ لأن العقلّ لا يُعلّمُ به كَونُها عِلَهَ مل و لو 
عُلِم كَونُها ِلَة لم يَجِبْ فيما شارَكّه ” فيها مِثل حُكيها؛ لأ المَصالح الشرعية 
تَحْتَلِفُ مِن حَيتٌ تَعلَقّت بالاختيار, و لا مَدَحَلَ للإيجاب فيها؛ و لهذا جارَ أن 
يَكونٌ الشىءٌ في الشرع مَصلّحةً. و ما هو مِثلّه مَفْسَدة و جار اختلاف الأعيان 
و الأوقات فى ذلك. ْ 

لإؤافال5]ذ خلء الل تقال ادهو ايك الفحريه انها للق :"قت وزيا 
و يَزولٌ برَوالِهاء عَلِمتٌ أن عِلَةَ التحريم الشدّةٌ . و لا احتياج إِلَى السمع . 

بنك الك يكن با كرك ون الأسسبازيرا نوف ين أن لضن لنانقى عرسا 
أن عِلَهَ تحريمها هى الشدّةٌ. و قد بيّنا أنٌ ذلك لا يوجبٌُ تحريم كُلُّ شَدِيدٍ إلا بَعدَ 
التعّدِ بالقياس ؛ لأنّه غيرٌ مُمِتَنِع أن يُخالِفَه فى المَصلحة و إن وافمّه فى الشدَةٍ. 


[في أدلَةٍ من رَعَمَ أن السمع قد وَرَد بالتعبّدٍ بالقياس] 

فأمًا” مَّن زَعَمَ أنّ السمعَ قد وَرَدَ بالتعيّدٍ بالقياس فنّحنٌ نَذَكُرْ أقوئ' ما 
اعتّمَّدوهء و تُتكلَمُ عليه: 

أوَلَ .ها اعَمّدوه أن قالوا: قد له عدن الصحابة القول بالقياس و اتفق 


.١‏ فى المطبوع: «و أمّا». 

3 فى المطبوع: «يشاركه». 

0 في المطبوع: +«المطربة». 
5 فى (اب. ج. ر» +«المطرية». 
6. فى المطبوع: «و اما). 

. في «بء ج؛ رء س): #قويّ». 


عءىى,> 


>,6 


مان الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 


جميعْهم عليه د نّحرٌ اختلافهم في مسألةٍ الحرام ' وال 16 و الإيلاء و غير ذلك. 
و رجوع كُلْ منهم في قوله إلى طريقةٍ القياس» لأنهم اختَلّفوا : فى الحرام فقالوا فيها 
أرئعة أقاويل : 

أحَدّها أنه فى حُكم التطليقاتٍ الثلاث؛ و ذلك بُروئ عن أمير المؤمنينَ عليه 
السلامٌ و زَيِدٍ بن ثابتٍ و ابن عمَرَ 

و القولُ الآَحَرُ قولُ مَن جَعَلّه يَميناً يَرَمُ فيها كَقَارةٌ و يُروئ عن أبي بكر و عُمَرَ 
وابن مسعودٍ و عائشةً و هو قول أبي حَنِيفةَ و أصحابه. 

و القولُ الثالتٌ قولّ مَن جَعَلّه ظهاراًء و يُروئ عن ابن عبّاس و غيره. 

و الرابعٌ قولُ مَن جَعَلّه تطليقة واحدةٌ وهو المّرويٌ عن ابن مسعود و ابن عَمَرَ 

07 و غيرهما. تم اختلفوا: فمنهم من نّفاه '. و منهم من جَعَلّها واحدة' رجعيّة 


.١‏ و هى فيما إذا قال الرجل لزوجته: «أنت علئّ حرام» و أطلق, و ستأتي الأقوال فيها. 

5 فى (اج؛ صص») والمطبوع: «المشتركة». 
و هي مسألة «الاختلاف في امرأة ماتت و تركت زوجاً و أَمَأً و أخوين لآمٌ أو أختين. أو أخا واختا 
وأخوين لأي :وأ فالدذهب عند غلق [علية السلام] واب موسئ الأشعرئ و أبن ين كتعب أن 
للزوج النصف و للم السدس و للاخوة لأمٌ الثلث و لاشىء للإخوة لأب و أمً و قال عثمان و زيد: 
الثلث مقسوم بين الإخوة لم و بين الإخوة لأب وأمٌ بالسويّة. وهو مذهب شريح والثوريّ ومالك 
و الشافعى, و كان عمر ينفي التشريك ثم رجع إلى التشريك, و عن ابن ن عبّاس روايتان أظهرهما 
تروت وي صر را اوعدي الع كي يت عدا م لهو اهارت 
والجماريّة؛ وذلك لأنّه رُوي أنّ الاخوة لأب وأمٌ سألواعمر عن هذه المسألة فأفتى بن بنفى التشريك 
كما كان يقوله أُوَلاً فقالوا: هب أنّ أبانا كان حماراً أ لسنا من أمٌ واحدة؟ فال عمر: صدقتم؛ و رجع 
إلى القول بالتشريك». ا 4 ص ١00 ١081‏ بتلخيص. 
و لتفصيل المسألة انظر: مختصر اختلاف الفقهاء, ج ؛. ص ١1؛؛‏ المغنى لابن قدامة جلا..ص ١؟.‏ 

١‏ فى «بء جص »:«(نوأه). و فى العذة: «لغاه». 

. من قوله «و هو المروي» إلئ هنا ليس فى «س». 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به احانى 


0 ا ل و لق * ا مو ليت ٠‏ 
و بعضهم جعَلها بائنة» و كل ذلك تفريع للقولٍ الرابع 


و فى الناس من ألحَقّ بذلك قولاً خامساً. و هو قولٌ مسروتي': إن ذلك ليس 


ين 1 لاله تحريجٌ لما أحَلّه الله قال 6 ق:وتعوذه كعدقه ‏ . 


.١ 


3-2 


و اختلافهم فى الجَدٌ ا ظاهة أ وكذلك فى جميع ما عَدَدَناه من المُسائل. 


هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْدانىَ الوادعئ أبو عائشة؛ تابعي من أهل اليمن. يقال: إِنّه 
سُرق و هو صغير ثم وُجد فسُمّي مسروقاً. و أسلم أبوه الأجدع, قدم المدينة في أيّام أبي بكر. 
و كانت عائشة زوج النبئ صلَى اللّه عليه و آله قد تبنّته فسمّئ ابنته عائشة. شهد القادسيّة. 
و لم يشهد مع أمير المؤمنين شيئاً من مشاهده. و إن قيل: كان ممّن حضر معه في رب 
الخوارج بالنهروان, بل رُوي أنّه أحد «ثلاثة لا يؤمنون على على بن أبي طالب [عليه السلام]). 
و قيل: رجع عنه أخيراً. سكن الكوفة: و ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولئ من أهل الكوفة. و قد 
قيل: إن شُريحاً كان يستخلفه علئ قضاء الكوفة إذا خرج مع زياد إلى البصرة. و مات بها سنة 
ثلاث و ستين و قيل: سنة اثنتين و ستين - وله ثلاث و ستون سنة و قيل: سبعون سنة. الطبقات 
الكبرىئ» ج 1. ص كلا أخبار القضاة ج ", ص 59/8؛ تاريخ بغداد. ج 11١‏ ص 53737؛ أسد 
الغابة ج 4. ص 505؛ شرح نهج البلاغة ج 4. ص 447 تهذيب الكمال. ج 77 ص ١10؛‏ 
الإصابة. ج 3. ص 779؛ قاموس الرجالء ج .٠١‏ ص ١0؛‏ الأعلام, ج لا. ص .7١6‏ 


. وهذه المسألة مما اختلف فيه الصدر الأوّل و فقهاء الأمصار, و بلغ الأقوال عند بعضهم إلى 


اثني عشر قولاً. و نسب السيّد المرتضى القول الأخير إلئ مذهب الإماميّة. و حكى الشيخ 
انظر فى هذه المسالة: مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 41237؛ رسائل الشريف المرتضى:. 
اج ”.ص 178؛ المحلى:. ج .٠١‏ ص 138؛ الخلاف, ج 4. ص 4120؛ الاستذكار. ج 3. ص 1 ١؛‏ 
المبسوط. ج 1. ص بذاية المجتهد. ج ”. ص 4/8؛ المغنى؛ ج لا ص .4١١‏ 


". اختلفوا فى الجدّ مع الإخوة و الأخوات للأبوين أو للأبء فكان على بن أبى طالب عليه 


الخامم وات شتره وريه ين تام ور ربو كع وان حجري مويه لالوبالت 
و الأوزاعئ و الشافعئ و أبو يوسف ومحمّد؛ ومثله أمبرالمؤمئين علية:السلام ‏ بتلجرة أنبعت 
غصناً فانفرق منه غصنان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة: ومثّله زيد بواد 


هه 


و7 


ا الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
و إِنّما شَرَّحنا مسألة الحرام لأنّ الخلاف فيها أكدّرُ منه فى غيرها. 

والواتن :قر هنا 1201 وده لناو نيهي اريف القباتى ونالانكهاة لذ 
جَعَلَ الحَرام طلاقاً ثّلاثاً معلومٌ أنّه لم يُرِدْ أنّه طلاقٌ ثلاث علّى الحقيقة, بل أراد أنه 
كالطلاقٍ الثلاث و جار مّجراه. و كذلك من جَعَلّه يَميناً و ظهاراً ' محال أن يريد ' 
إلا التشيية و التمقبل :دون ان تكون عتدذه ظهارا او ينقينا على 'الحقيقة :بو لأنه اقل 
ُقِلّ عنهم النصٌ الصريحٌ بأنّهم قالوا ذلك قياساً؛ لأن مَن ذَهَبّ إلى أن الجَدَّ بمَنزِلة 
الأب نض علئ أنّه مع فَمَدٍ الأب بِمَنزِلةٍ ابن الابن مع فقدٍ الابن» حتّى صَرَّحَ ابن 
عبّاس أن قال: رلا يَتَقَى الله يك بن ثابت؟ 2 ابن الاننة اسا و لا يَجِعَلٌ 5 


<> خرج منه نهر انفرق منه جدولان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي. و ذهب 
أبوبكر إلئ أن الجدّ يُسقط جميع الإخوة و الأخوات من جميع الجهات كما يُسقطهم الأب. 
ويلك تالبغية الله ين باس وعية اللدين الزيينة وازوى ذلك قو مان وعاتقة و أن ين 
كعب و أبي الدرداء و مُعاذ بن جبل و أبي موسئ و أبي هريرة؛ و حُكي أيضاً عن عمران بن 
الحصين و جابر بن عبد الله و أبي الطفيل و عبادة بن الصامت و عطاء و طاوس و جابر بن زيد. 
وبه قال قنادة و إسحاق و أبو ثور و تُعيم بن حمّاد و أبو حنيفة و المُرَّنىَ وابن شريح و ابن 
اللبّان و داود وابن المنذر. 
و قيل فى نسبة التمثيل بالعكسء و قال ابن حزم: «هذا التنظير و هذا التشبيه و هذا التمثيل وهذا 
التعليل و هذا القياس به يَحمَجٌ أهل القياس فى إثبات القياسء فانظروا واعتبرواء و حاش للّهِ أن 
يقول زيد او على أو ابن عبّاس رضى الله عنهم هذه الفضائح». 
انظر: المصنف لعبد الرزّاق. ج .٠١‏ ص 550؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4 ص 1١‏ ]؛ 
المحلى: ج 4. ص 740 144؛ السنن الكبرئ لل بيهقئ؛ ج 5. ص 47817 الخلافه ج 4: 
ص ١0؛‏ المبسوط للسرخسى,ء ج 54. ص 74١؛‏ المغنى لابن قدامة؛ ج لا ص 18 . 
والاستدلال به في الفصول. ج 4. ص 1؛؛ التلخيصء ج ”7 ص 184. 

.١‏ فى لب. ج) والمطبوع: +«و)». 

". فى المطبوع: «يريدوا». 

3 في «ألف. ج» والمطبوع: «أب)». 


0 باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به‎ .٠٠ 





الأب أبأ؟ '». و قد عَلِمنا أنّه لم يَرَجِعْ فى ذلك إلى نصّ؛ لأن الجَد لا نَصّ 
عليه في الككتاب, فلم يَبِقّ إلا سَلوكهم طريقٌ التمثيلٍ و المُقَايّسة. و رُويٍ 
أيضاً عمّن قال بِالمُقَايَسةٍ بَينَ الأخ و الجَدٌ أنه شَبّههما بعُضْنَي شَّجرةٍ 
و جَدوَلَي نهر . 

و هذا يُبطِلُ قولّ من ادَعئ أنّهم قالوا ذلك علئ طريق البو ر' و الصلح“ أو لأنه 
قل ما قل فيه. أو حَكَموا بحُكم العقل. أو لنَصّ حَفكٌ *. 

و يَبطِلٌ ذلك زائداً علئ ما تَقدَّمَ أنهم اختّلّفوا فيما لا يَسوعٌ فيه الصلحُ تعلق 
بتحريم الفروج و تحليلهاء كمسألةٍ الحَرام و الإيلاءِ و غيرهما. و لأن ما يُقَالُ مِن 
طرق لعل 21150 ةطيع لا تن يحقه! القذاعك وى لاوم لتر فشن 
عراف هد أن نال ياد لمان وال تبعترا لماوعلل لا 
فقالوا أيضاً بأقاويل كُلّها خارجٌ عمّا في أصل العقل. و لو قالوه أيضاً لنَصٌّ لَوَجَبَ 





)٠١7 هذا الأثر ذكره ابن عبد البرّ بلفظ قريب منه فى جامع بان العلم و فضله (ج ”. ص‎ .١ 
بدون إسناد. و يوجد هذا الأثر فى كتب الأصول و الفقه بدون عَرْو إلى مصدره. راجع: الفصول‎ 
ٍ َ «البور: التجربة». العيين» ج 0 ص 06 إبور).‎ .'"' 
و فى حاشية «ألف:: «البور: الاختبار؛ ومنه قوله صلى الله عليه و آله: بوروا أولادكم بحبٌ على؛‎ 
فمن أحبّه فهو لرشده. و من أبغضه فهو لغيّه)».‎ 
؛. حكاه الجصّاص عن «نفر من متكلمى البغداديّين»: و نسبه القاضى عبد الجبّار إلى جعفر بن‎ 
.1914 379/8 ص‎ .١7 حكى القاضى عبد الجبّار الوجوه ثمّ رد عليها فى المغنى. ج‎ .6 
فى «ألف. رء س»: اابحسنه»).‎ 1 
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لذن الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
أن يَظِهَرَ؛ لأنّ الداعى ' إلى إظهاره قو '. 

فإذا نَبَتَ ذلك مِن حالهم فهُم بِينَ قائل بالقياس و مُصوّب له غير مُنكِر عليه. 
فصاروا مُحِمِعِينَ ' علّى القولٍ به و إجماعهم حجة . 

و الثانى مما تَعلّقوا به أنّهم قالوا: قد ظَهَرَ عن الصحابة القولُ بالرأي و إضافة 
مَذاهبهم إلى الرأي. و لفظ الرأي إذا أَطلِقٌ لم يُفِدٍ القولٌ بالحُكم مِن طريق النض؛ 
ماع د ونه انعا نه ل ال او خلا كز اندلا مخفا رالا بمقاة ين 
ذلك إلا القول مِن طريق القياس و الاجتهاد”. 

و الأخبارٌ الواردةٌ بذلك كثيرة نّحوُ ما رُويَ عن أبي بكر في الكَلالةِ: «أقولُ فيها 


وا وقول 2 «أقضى فيها 00 و قوله: «هذا ما رأئ ا ولحو 


.١‏ فى المطبوع: «الدواعي». 

". التلخيص. ج *. ص 197. 

7 في «الف. ج. ر. ص »: امجتمعين). 

غ. الفصولء. ج 4. ص ”37 و 05 015؛ المغنى, اج لال ص 93١؛‏ المجزي. ل 
المعتمد. ج 7 ص 77/؛ التلخيصء ج 7 ص /18. 

4. حكاه القاضى عبد الجبّار عن أبى عبد الله البصريّ. انظر: المغنى» ج ١١‏ ص 594؛ المجزي. 
ج ".ص 570؛ المعتمد, ج 7. ص 77/. 

5. ورد فى جامع البيان؛ ج 4 ص 171 معرفة السئن و الأثان ج 0,. ص 44. و باختلاف يسير 
في سنن الدارمي» ج ”. ص 710 تأويل مختلف الحديث. ص 10؛ السئن الكبرئ للبيهقى؛ 
اج 3 ص 7377. 
والاستدلال به فى الفصولء ج ؛. ص 07؛ المجزي؛ ج ”7 ص 170؛ المعتمد ج 7 ص 77/. 

. لم نجد الخبر في المصادرالحديثيّة. نعم رواه أبو الحسين بلفظ «أقضي برأبي فيه» واستدل 
بها في المعتمد ج 7. ص 7/77 

6. السنن الكبرئ للبيهقئ. ج .٠١‏ ص ,.1١8‏ باب ما يقضي به القاضي. و الاستدلال به في 
المعتمد. ج ؟. ص 7ا؛ المجزيء ج “ء ص 778؛ المعتمد ج ؟. ص 7/77 


.٠‏ باب الكلام فى الفياس و ما يتبعه و يلحق به لف 





قول أميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ في أُمّهِاتٍ الأولاد: «كان رأبي و رأيُ ْمَرَ أن لا 

ووعذء الكطلة تذل عل قزلهجبالقياس والاجفياد ين الوه الذى ١‏ كرنافهو ل 
كان اعتمادهم في ذلك علئ طريتي مِن طرق العلم لم يَصِحّ منهم الرجوعٌ من رأي 
إن وق لأ التوقف فهو هوري كوي خوابا, ولا أن" تميكوا! عن تشطدة 
المُخالِفِ و النكير عليه. و لأنّ الأذل لا تتتاقض: ولا تختلفء:فكيف: ينجو ز أن 
يَرِجِمَ كل واحدٍ إلى دليل مع اختلافي أقوالهم؟ 

انالك :نكا تملموه بداتمنا توت بون أن الققوو قلي الله علةبو اله لا أنه مادا 
إلى اليَمَنء قال له: «بما ذا تقضى ' ». قال: «بكتاب اللنة قال: «فإن 5 تَجِد فى كتاب 
اللّه؟), قال: «بِسُنْةِ رَسولٍ اللدق قال: «فإن لم تَجِد فى مه زيول الله؟). قال: 
«أَجِتَهِدٌ برأيي)» فقال عليه السلام: «الحمد لله الذي وف رتو رَسولٍ الله لما 
يَرضاه 0 الله 


و بأنّه قد رُوىَ عن ابن مسعود مِثْلُ ذلك. و هو أنه قال له: «إاقض بالكتاب 


:4 و انظر: نصب الرابة ج‎ .59١ ورد الخبر بما يقرب منه في المصنف لعبد الرزّاق» ج /ا. ص‎ .١ 
.غ١ ص‎ 

؟. فى حاشية «ألف. ر»: «و لما». 

“'. فى «ألف. بء ج»: «تمسّكوا». 
والاستدلال به فى الفصول. ج 4. ص 4؛؛ المغنى. ج .١1‏ ص 7٠١‏ و فيه حكايته عن أبي 
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دض الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
و السنّةِ إذا وَجَدتّهماء فإن لم تجدٍ الحُكم فيهما فاجِتَهِدٌ رأيّك)'. 

و بما رُويَّ عن عمَرَ في رسالتّه المشهورة إلئ ابي موسّى الأشعريّ أنّه قال: 
الس العو برأيك» '. 


و الرابعٌ مما تَعلّقوا به: قولّه تُعالئ: ١‏ فَاعْتَبِرُوا يا أولى الأضار» ', قالوا: 


.١‏ سنن الدارمي» ج .١‏ ص . باب الفتيا و ما فيه من الشدّة. و باختلاف فى بعض الألفاظ في 
المصدف لابن أبى شيبة» ج 4 ص 04"! سنن الشاني» ج ص ع باب فضل الحاكم 
العادل فى حكمه؛ السنن الكبرى للبيهقىّ؛ ج 5 ص .١١0‏ 
والاستدلال فى الفصول. ج 4 ص 1 0؛ المعتمك ج 5 ص 6ل؛ التلخيصء» ج ص .5١١‏ 
ص 41؛ و ابن قتيبة فى عيون الأخبار. ج ١‏ ص 1775؛ و الدارقطنئ فى السنن, ج 4. ص 177؛ 
و قد أخرجه كاملاً ثم شرّحه ابن قيّم الجوزيّة فى كتابه إعلام الموقعين» ج 7 ص 10/8. 
التلخيص. ج ”3. ص 7 .5١‏ 

". الحشر( 09): ؟. 

و حكى الجصّاص الاستدلال بهذه الآية عن إبراهيم بن عُليّة (المتوفئ ه). ثم قال: «و قد 
حُكى عن ثعلب أنّ ردّ حكم الحادثة إلئ نظيرها من الأصول يسمّى اعتباراً... و حكئ لي بعض 
أصحابنا عن أبي عبد الله بن زيد الواسطئ قال: رأيت القاشانئ و ابن سُريج قد صنّا في القياس 
نحو ألف ورقة؛ هذا فى نفيه. و هذا فى إثباته. اعتمد القاشانئ فيه علئ قوله تعالئ: «أ و لَمْ 
يَكْفِهِمْ أنَا أَنْرَلنَا عَلَيِْكَ الْكِنابَ يُثْلى عَلَيْهِمْ4. و اعتمد ابن سُريج فى إثباته علئ قوله تعالئ: 
هفَاعْتَبرُوا يا أولى الأنضار»). 

وما حكاه عن ثعلب هو ظاهر كلام ابن وهب الكاتبء. و حكى الهارونئ الاستدلال بهذه الآية 
عن بعض المتفقهة و اعترض عليهم. و حكى اعتراض أبي عبد الله البصريّ عليهم أيضاً. انظر: 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به ينضن 
واالآعتاذ هو الشقائسة؛ لأن الميران تسكن معبارا'من تيت يعي ينه تسساوا: 
و بما رُويَّ عن ابن عبّاس مِن قوله في الأسنان: «إعتّبروا حالّها بالأصابع التي 
ويه ش 
ها تقد لوا بالا نه سان وح اخ نعلو اه فون نال ميق الانة عدن أن 
امار ما وار ا و ذلك أنه قال تعالئ: ١هُوَ‏ الُذى 
أَخْرَجَ الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أفل الْكثاب مِنْ دِيِارِهِمْ وَل الْحَشْرٍ ما ظَتَنْتُمْ أن يَخْدُجُوا 
ونوا انيه عا عدي حُصُونْهُمْ مِنَ الله فَأَناهُمٌ اللّهُ مِنْ حَيْتُ لَهْ يَحْتَسِبُوا و قَدَفَ 
فى قُلُوبهِمٌ الرّعْبَ يُخْرِيُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ و أندى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أولى 
الأبُضارِ؛. فذَكَرَ تعالى ما حَلٌ بهم و ئبّهَ على عِلَتِهِ و سبيه ثم أَمَرَ بالاعتبار, و ذلك 


.١‏ ورد الخبر بألفاظ مختلفة فى الموطة ج ؟. ص 877؛ مسند الشافعي» ص 717؛ المصيّف 
لعبد الرزاق. ج 4. ص 56" السئن الكبرئ للبيهقيء ج 48. ص .4١‏ 
و حكى ابن حزم الاستدلال بالخبر في إثبات القياس ثم قال: «و هذا باطل؛ لأنّنا قد ذكرنا ‏ قبل 
هذه بنحو ورقتين, في الآثار ‏ الرواية الثابتة عن ابن عبّاس عن النبئ صلَّى اللّه عليه و سلّم أن 
الأصابع سواء و أن الأضراس سواء و أن الثنايا سواءء. و قد ذكرنا آنفاً اختلاف الصحابة في 
التفضيل بين الأسنان, و سنذكر في باب الأصابع اختلافهم في الأصابع. فمن الباطل البحت أن 
يأمر ابن عبّاس بقياس الأضراس على الأصابع و النصّ قد جاء فيهما معاً مجيئاً واحداً 
و الخلاف فيهما معأ موجود؛ و إِنّما معنئ قول ابن عبّاس: «اعتبروها بالأصابع» إِنّما هو أنّه كانوا 
يخالفونه فيرون المفاضلة بين الأسنان و الأضراس لتفاضل منافعهما و لا يرون ذلك فى الأصابع 
وإن كانت مختلفة المنافع. فكان يبكتهم ابن عبّاس بذلك و يُريهم تناقضهم فى تعليلهم و يُبطل 
تعليلهم بذلك و يأمرهم بأن يتفكّروا فيها بقولهم فى الأصابع؛ لأن «العبرة» فى كلام العرب إِنّما 
هو التفكر و التعجّب و التدبّر فقط». المحلى: ج .٠١‏ ص 417]. 
والاستدلال به فى المعتمد. ج ". ص 78؛ التلخيص. ج 7 ص 4 .7١‏ 
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1" الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
تحذيرٌ مِن مُشارَكتّهم في السبب؛ فلو لم تكن المُشارّكةٌ فى السبب تَقتَضى 
المُشارّكةً فى الحُكم ما كان للقولٍ معنئ '. 

لايس بزعا الملترلب: نازوا )تيك دالا ينوي اروب الرسنةاوين شاد 
و لم تجن نضَاً و لادليلعلئ حكيهاء فيَجِبٌ أن تكون مُتعبّدين فيها بالقياٍس". 

و رُبّما استَدَلُوا بهذه الطريقة مِن وجه آخَرَ فقالوا: قد تَبَتَ عن الصحابة أنْهم 
رَجَعوا فى طلب أحكام الحَوادث إلى الشرع. فإذا عُلِمَ ذلك مِن حالهم فى جميع 
الحوادثِ علئ كَثْرتِها و اختلافها وصَم أنه ل 1 على هذه الأحكام أده 
ولا دليله؛ فلّيسَ بَعدَ ذلك إلا القياس و الاجتهادٌ؛ 'لأنْ التبخيتٌ يَمِنَعُ منه العقل * . 

و هذا الاستدلال يُخَالِفُ الطريقة الأولى التي حَكّيناها عنهم ؛ لأنّهم لّم يَرجعوا 
فى هذا إلئ إجماعهم علئ نفس القياس و الاجتهاد. بل رَجَعوا إلى إجماعهم فى 
طلبهم الأحكامً مِن جهة الشرعء و في الطريقة الأولى اعتّبّروا إجماعّهم علئ نفس 
القولٍ بالقياس". 

واالجا دشن عقا تعلقوا اهنا انكد ل بن الشاقمة دو مقواضة عون أن القيلة لما 
وَجَبَ طلبُها بما يُمِكِنُ الطلبٌ به عند عدم العين» فكذلك يجب طلبٌ الحُكم في 


؟. حكاه الجصّاص عن أبي الحسن الكرخئ بتفصيل أكثر و القاضي عبد الجبّار عن بعض 
أصحاب الشافعئ. انظر: الفصولء ج 5. ص 71-10؛ المغني, ج 17 ص 701 

ا «ألف. بء جء س ») والمطبوع: +«و). 
ص ”7/7 المعتمد. ج ادخن 721 


16 باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به‎ .٠ 


الفُرع عند عدم النصّ بما يُمِكِنٌ طلبّه به '. 

الاي عانم الالال هو انو ما اعتكدوو روما يليو او 
فقّد اعنّمَدوا طُرُقأً كثيرةً ضَعيفَةٌ قد طَعَنَ بعضُهم علئ بعضٍ فى اعتمادهم عليها. 
وانكتواافيها انها لها ندل هاى القناني بوكلا على توت العادة يدوو إن دلت عن 
جوازه؛ مِثلُ قوله تعالئ: ١‏ فَجَْاءٌ مثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّهم) '. و قوله تُعالئ: (عَلَى 
المُوسِع قَدَرُهُ و عَلَى الْمُقْتِرٍ قَدَرُهُ» '. و قوله عََّ و جَلّ : «فَإِن حِفْتُمْ ألا تَعْدِنُوا 
فَوَاحِدَةٌ أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمائكُم '. و ما رُويَ عنه عليه السلامٌ مِن قوله للْحَتْعَميَةَ: 
1 راتت لو كان غلرة أبيلك دين أكُنت تقس 0؟) قالت: «انَحَم). قال عليه السلام : 
تفدية الله أحَىٌ أن يُقضئا)' , و قوله لعَمَرَ حينّ سالّه عن القبلة للصائم: «أ لو 





.١‏ حكاه الجصّاص و غيره. انظر: الفصولء ج 4» ص ١٠؛‏ المغنىي. ج 17. ص 07؛ المعتمد. 
ج ”.ص 747؛ و استشكله أبو الحسين. 

". المائدة( 6): 46. 
والاستدلال بها فى الفصولء ج ع. ص 578. 

”'. البقرة (7): 775 
والاستدلال بها فى الفصول. ج ؛. ص 59. 

ع . النساء ( 8): ". 
والاستدلال بها فى الفصول. ج 5. ص 7". 

6. فى المطبوع: «تقضيه)». 

1. ورد الخبر بألفاظ مختلفة عن رجل أو امرأة من حَتْعم أو غيرها فى الصوم و فى الحجّ في 
مسند أحمد, ج 4. ص 0؛ ج 37 ص 4759؛ المصيّف لابن أبى شيبة؛ ج 4. ص ١41؛‏ سنن 
الدارمي» ج ”. ص ١غ؛‏ صحيح مسلم. ج 7 ص 100., باب قضاء الصوم عن الميّت؛ سنن إن 
ماجة. ج 7. ص 471؛ سشن النسائيك ج 6. ص 8١١؛‏ دعائم الاسلام, ج .١‏ ص 7738؛ السنن 
الكبرئ. ج 4. ص 778 

و قال ابن حَجَر: «متّقَّق علئ صحّته من حديث ابن عبّاس». التلخيص الحبير. ج 4. ص !01١‏ 
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السائل عن رَخل وُلِدَ له غلام امنود فتمال عليه السلام له: «ا لك إبل؟) قال: «انَعَم). 
قال: «ما ألواثها؟» قال: حمر قال: «أ تهنا اورف 2 قال: (نَعَم), قال: «فانئ ذلك؟)». 
قالّ: «لَعلّ عرقاً نَرَعَه» قالّ عليه السلامٌ: «و هذا لَعلّ عرقاً نَرَعَه) أ. و غير هذا مما 
ل" لضعفه و بيان أمره. 


[في الجواب عن أدلَتهم] 
فيقال لهم فيما تَعلّقوا به أوَلاً: لنا فى الكلام علئ هذا الوجه ثَّلائةٌ وجوه: 
أولها: أنّ جميعَ ما رَوَيتموه مِن اختلافهم فى الحرام و الجَدٌ أخبارٌ آحاد* لا 


اع “ا عن 19. 
والاستدلال به فى الفصول. ج 5. ص 8؛؛ المغنى. ج /١ا.‏ ص 5" المعتمد ج 5 ص 70/؛ 
التلخيص, ج *. ص ١١؟.‏ 

.١‏ ورد الخبر باختلاف في الألفاظ في مسند أحمد. ج ١ص‏ ١7و‏ 058 المصنف لابن أبى شيبة: 
ج ”.ص 876؛ المستدرك للحاكم. ج .١‏ ص ١7]؛‏ السئن الكبرئ للبيهقى؛ ج 4. ص 518. 
والاستدلال به فى الفصول. ج غ. ص 4؛؛ المعتمد, ج ”. ص 70ا؛ التلخيص. ج "3 ص .7١١‏ 

". «الأورّق من الإبل الذي في لونه بياض إلئ سواد. و هو أطيب الإبل لحماًء و ليس بمحمود 
عندهم فى عمله و سيره». الصحاح. ج 4. ص ١26‏ ( ورق). 

00 الخبر باختلاف في الألفاظ في المدوتنة الكبرى. ج 7 ص ١1؛‏ المصيّف لعبد الرزّاق» 
ج .ص 44. باب الرجل ينتفى من ولده؛ مسند أحمد. ج 7 ص 7777؛ صحيح البخاري” 
ج 1. ص 1378 باب اللعان؛ صحيح مسلم. ج ؛4. ص "١‏ باب اللعان؛ سئن ابن ماجة. ج أ 
ص 140. باب الرجل يسك فى ولده؛ سنن أنى داود ج .١‏ ص 005 سنن التريذي» ج ”. 
ص /597, باب ما جاء فى الرجل ينتفى من ولده. 
والانعدلان ياف التضر لج 6 عن 410 المعقمده حر لاضن 3721 

؛. انظر: الفصول. ج 4. ص 4)؛ المعتمد. ج 7. ص 7/74 

6. فى «ب»: «الاحاد». 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به لضن 


توجبٌُ العِلمَ و أكثَّدْ ما تَمَنَضيه غلبةٌ الظنّ. فكي تَستَدِلُونَ بذلك علئ مسألة 
عِلميّة؟ و اختلافهم على الجُملة فى مَسائلٌ م فين الكني يله شى الكلارة لخو قرا 
أخبارهم, و دونّه في الرتبة أنّهم اختّلفوا فى الجُملةِ فى مسألة الحرام و الجَدٌ 
و دون الأمرّين فى الرتبةٍ تفصيلٌ المذاهب. و أن بعضّهم جَعَلَ الحَرامَ طلاقاً 
و بعض جَجعَلّه يَمينا فإن' حَمَلوا ُفُوسّهم على ادَعاءٍ الهلم الضروريّ ' أو العلم 
المُساوي للعلم بالبلدانٍ و الحَوادثِ العظام في القِسم الأوَلٍ لَم يُمكِنّْهم ذلك في 
الثاني و إن تم لهُم في الأوَلِ و الثانى لم يَتِم فى الثالث. و ليس يَجوزٌ في مَوضِع 

مِن المّواذ ضع أن يكون العِلمٌ بِجْمَلٍ الأشياء يجري مَجِرَى العلم بتفاصيلها؛ ألا ترى 
أن الهلم ببَدرٍ و حُين علّى الجُملة لا يجري مجرَى العلم بتفصيل ما تجرئ فيهما 
وقد لشن يها توه أن عله رب الوسر عن المتياة لا لازا العلل 
بتفصيلهاء و العلم بِسَخاءِ حاتم و شّجاعةٍ عَمِرِو على الججملةِ لا يساوي العِلم 
بتفصيلٍ أفعالهما؟ و أي عاقل علطتن القول باتلى عله انا السيكاة ذم قن 
التحرام م إلئ أنّه طلاق أو : يمِينٌ أو ظِهارٌ علئ حَدَ علمى بِمَكَةَ و الهجرة و دُعاء النبيّ 
صَلَّى اللَهُ عليه و آله إلى نّفْسِه؟ و غايةٌ ما يُمَكِنٌ ذكره في أقسام الخجلافف في الحرام 
الابعقة يعار انقاة عه لذن عله الى بهو اقل الول بادا دوا نوها 
حك انعرة التفلار عو انا تي هركن فبلا اكرناء. 

و إذا كانَ استدلالهم مَبنَاً على أنّ هذه الوجوة مِن المّذاهب المّرويّة عنهم لا يَجِورُ 
أن تُسنَدرَكَ إلا بالقياس, و كان ذلك مظنوناً غير معلوم. بَطُلَ اعتمادهم مِن أصله. 


.١‏ فى «ألف. ب» والمطبوع: +«هم). و فى «ج. را: «فإنهم». و فى اص»): «فإنهم لو». 
؟. كما حكىي عن الباقلانى. التلخيص. ج ”5 ص .5١0‏ 
فى عير «ألف. ب »: «أشبهها». 
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وقاك تكن دراكةا على ما كرنال انا نلا الوا يرودو فى العامة 
المّذاهب مع اختلاف الروايات فيها؟ لأنّ ابنَ مسعود تَخْتَلِفُ الرواية عنه فيُّروئ 
أنه كان يَجعَلّهِ يَميناً و تارةً يُروئ أيضاً أنّه يَجِعَلّه تطليقةٌ واحدةً و يُروئ عن أمير 
المؤْمِنينَ عليه السلامُ أنّه كان يَجِعَلٌ الحَرامَ تطليقات ثَلاثاً ' و نَحنٌ روي عنه عليه 
السلام أنّه كان لا يَعبَدٌ بذلك ولا يَجِعَلٌ له حُكماً البََّة "كما رَوَواعن مسروقء فمع 
هذا الاختلافٍ كيف يُدَعَى العِلمُ الضروريٌ؟ 

و جَرَى استدلالهم على صحَة القياسٍ هاهُنا مَجِرَى استدلالهم علّى العمل 
بخبر الواحدٍ؛ لأنّهم بَنَوه على أخبار آحادٍ غير معلومة فَاستَدَلُوا بمظنون في مَوضِع 
معلوم, و قد ينا ذلك فيما تَقَدّمَ. ْ 

ذم "الوجة الثاني في الكلام علئ هذه الطريقة أن ين ُطلان ما َوه و قطمو 
عليه مِن أنّ القولّ في المّسائل التي ذّكروها لم يكن إلا للقياسء و ُبِيّنَ أنّه يُمَكِنٌّ 
ان ووو ا ا و 04 

نّم تّقولٌ لمُعتَمِدي هذه الطريقة :لم رَعمتم أن القول في هذه المّسائل إِنّما كان 
ال ا عَوّلتم إلا علئ دَعوّى. و لِمَ إذا اخمَلّفوا و تَبَاينَت أقوالهم 
وَجَبَ أن يُسنْدوا تلك المّذاهبَ إِلَى القياس؟ فأنتم تَعلَمون؛ أن الاختلاف في 


.١‏ انظر ما تقدم في الذربعة ج 7 ص 3037 الهامش الرقم ؟. 

”.كما ١عن‏ زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته: «أنتِ 
على حرام)؟ فإنًا نروي بالعراق أنْ عليّاً عليه السلام جعلها ثلاثا . فقال: كَذَبواء لم يجعلها طلاقاً 
و لوكان لى عليه سلطان لأوجعتٌ رأسه ثم أقول: إن اللّه عر و جل أحلها لك. فماذا حرّمها 
عليك؟ ما زدتٌ علئ أن كذبتٌ فقلتٌ لشيءٍ أحلّه اللّه لك: نه حرام». الكافي؛ ج 7. ص 170 
باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام الحديث ؟. 

'". فى المطبوع: «و اما)». 

4. في «بء ج» و المطبوع: «فإِنّهم يعلمون». 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به حفن 


المَذاهب المُسئَيِدةٍ إلى النصوصٍ مُمكِنٌ بالشبهاتٍ كإمكانه في المُسنَئِدةٍ إلى 
القياس و لِمَ أنكرتم أن يكون كُلْ واحدٍ منهم إِنّما ذَهَبّ إلى ما حُكئ عنه لتمسُّكه 
بدلئل نطوو تقد الناوال قلي مذُهبه؟ 

فإن قالوا: لو كانوا قالوا بذلك للنصوص لُوَجََبَ أن تُنقَلَ تلك النصوضص 
و تَسْبَهِر؛ِ لأن الدواعي تقوئ إلى نَقلِها و الاحتجاج بها ' . 

فلن لها ولت نال الوفكك أذ يووا سعد وا فى ملز« القلامن توما 
َدُلّ بصَريجها " علّى المذاهب التى اعتّقدوهاء بَل أَلرّمناكم أن يكونوا اعتّمَدوا فيها 
أدلَةَ النصوص التي يُحتاج فيها إلى ضَرب مِن الاستدلالٍ و التأَمّلِء و سَواءٌ كانت 
هذه النصوصٌ ظاهرةً للكُلٌُ معلومة للجميع أو كانت مُختَصَّة فلا يَجِبُ أن 
يَفْرضوا كلامّنا فى غير ما فَرَضناه فيه. ْ 

علئ أنَا تَقولٌ لهُم: و لو كانوا اعتَمَدوا في ذلك علئ عِلَلٍ قياسيّة لَوَجَبَ تَقَلْها 
و ظهورها؛ لأنَ الدواعي إلى نَقَلٍِ مذاهبهم تدعو إلى تقل طرائقهم و ما به احمَّجّوا 
عليه. و ما يَجدونَ في ذلك رواية. فإن كان فَمَدُ ما اعتّمَّدوه مِن دليلٍ النضصّ و ارتفاعٌ 
روايته دليلاً علئ أَنهم قالوا بالقياس, فكذلك يَجِبٌ أن يكون فَقدّنا لرواية عنهم 
يَتضمَّنٌ أنهم قالوا بذلك قياساً دليلاً على القولٍ به مِن طريقي النصوصض. 

فإن قالوا: المَرقٌ بَينَ الأمرّين أن القياس مما لا يَجبٌ اتَباعٌ العالم فيه. و النصّ 
َب اباعُه' فوَجَبَ تل النصٌء و لَم بَجِبْ مِئله في القياس *. - 


". فى اج»: «تصريحاً»؛ و فى المطبوع: «صريحاً). 
". فى «رء ص»: +اافيه». 
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قلنا: إطلاقكم أن القياسٌ لا يَجِبٌ فيه الاتّبِاعٌ لا يَصِحّ على مذاهبكم '. بل يَجِبُ 
فيه ذلك إذا ظَهَرَ وج القولٍ به و أماراثٌ غلبةٍ الظنٌّ فيه» و إِنّما لا يجب القول به 
ا ل ل ا 
تكونٌ فرضه معه الاققال: عما كان غليه: و لولا هذا ما حسدت مناطرة أصحاب 
القياس و الاجتهادٍ بعضهم لبعضٍ. و لم يُنَقَلَ عن الصحابة وجهٌ قولهم فى مسألة 
الحرام التي وَقَعَ النصّ مِن مُخالِفينا عليها لقَوّتِها مده شار يناعم رَوَوا عنهم 
العِلَةَ التى جَعَلوا هذا القولّ لها طلاقاً تّلاثاء أو ظِهاراً أو يمينا 

علئ أنه إنّما يَجِبٌ علّى المُعبَقِدٍ للمّذهب ' أن يُظهِرَ وجة قوله عند المُناظرة أو 
الحاجة الداعية إليه '» فأمًا أن يكونَ ظهورٌ وجه القولٍ كظهور القولٍ و المَذهبٍ 
فغَيرُ واجب. و كيف يُقالُ ذلك و نحن تَعلَمُ أن كثيراً م مِن الصحابة و التابعينَ و مَن 
كانَ بَعدّهم قد ظَهَرَت عنه مَذاهبٌ كثيرةً فيما طريقٌه العلمُ و الدليل القاطمٌ من غير 


أن يَظْهَرَ عنه أو يُنَقَّلَ ما كان دليله بِعَيِنِه و لأىّ طريق قال نذلك المَذْه 07 


فإن قالوا: فقّد تَناظروا و رَدّ بعضهم علئ بعض. و لم يُذْكَدِ عنهم احتجاجٌ بنَص. 

فلنا: ليس يُمكِنٌ أن يُحكئ فى مسألة الحرام التي اعتّمِدَت و لا في غيرها مِن 
لقائل الى لم 7ك نيهها ونج سحام ألم الجكقعو ون لطر وداه 
و حاجّ بعضهم بعضاً و رَدَّ عليه ثم لم يَذكُروا أدلّةَ لص و لا وَرَدَت رواية بشىء 
مِن ذلكء و أكثَّرُ ما رُويَ إضافة هذه المّذاهب إِلَى القائلينَ بها. 


١‏ فى «ب) والمطبوع: «مذهبكم». 

71 في «ألف. بء جا" والمطبوع: «المذهب». 
'". فى غير «ر. ص»): - (إليه». 

5 : «رء ص»: «فاعتقده). 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به "م 


على أنّهم إن كانوا تناظروا و تَنارّعوا فلابدٌ أن يُظهرَكُل واحدٍ منهم وجة قوله 
سَواءٌ كان نَضَّأً أو قياساً. و فى مِثل هذه الحالٍ لا يَسوغٌ الإعراضٌ عن ذكر وجه 
اي عليه على سيل شار لاه وجة ناهد ةي مِن أجلها ذَهَبَ 
2320011111018 جه قبابيه: و الل الت م ا 
الأمرين اللذين شَبّهَ أَحَدّهما بِالآَحَرِ فيجبٌ أن يُنفئ عنهم القول بالقياس. 

فإن قالوا: مِن شأنٍ العلماء أن يَذكُّروا النصوصّ الشاهدة لأقوالهم لتَرتَفِمَ عنهم 
التهمةٌ فى الخَطإ أو القولٍ بعَير دليل. 

قلنا: و مِن شأنِهم أن يذْكُروا الوجوة القياسيّةَ المُصحٌّحةً لمذاهبهم لتَرتَفِمَ عنهم 
التقمةٌ التى ذَكرتموها. 

و بعد فلعل القومَ كانوا آمِنِينَ مِن ان يُتَهَموا بالتبخيت و الاعتقادات المُبتداق 
فلم يَحتاجوا إلى ذلك . 

فإن قالوا: ليس نجِدٌ في نُصوصٍ الكتاب و السئّةٍ ظاهراً و لا دليلاً يَدَلُ على هذه 
المّذاهب التى حَكّينا اختلاقهم فيهاء اللَهُمَ إلا أن تَدّعوا' نُصوصاً غير ظاهرة 
0 2 ٌ . ا 5 0 م اي 
بل اختص كل واحدٍ منهم بهاء فِيَظِهَرٌ بُطلانٌ قولكم لكل احَدٍ . و يَلرَمُ حيتئذٍ ان 
اي قد أشيعت و أظهرت لتُعلَمَ و تُعرَقَه و إلا طَرَقّ ذلك إيطال 
ا 
”. فى غير «ر. س»: ايذعوا». 
*". فى «ألف. س. ص »: «اواحد». 
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فض الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 

فنا نا ما ضَمِنًا لكم أن يَكون كُلْ واحدٍ مِن القوم ذَهَبَ إلئ مَذهبه لدَلِيلٍ عليه 
ون حهة النطر وبق إنما الزمتاك أن تجو روا تكلت كل والعل متهم بويعو اعتيرة 
دليلا و قد يَجورُ أن كوة يشكظ] أو نهيا بو لو اختطات الجنماف كى 
استدلالها علئ أقوالها إلا واحداً منهم ' لم يَضُرَنا فيما قصَّدناه؛ لأنّ الذي آمَنَّ مِن 
اجتماعهم علّى الخَط لا يؤْمِنُ من اجتماع ' أكتَّرِهم عليه ففَقَدُكم 'مِن نُصوضٍ 
اليعات: و اله أدلة علن :تلك المذاهي لا يدل علن ما قلناه الله إلا أن تريذوا 
أن فَقَدنا ما يمِكِنُ التعلّقٌ به أو الاعتقادٌ فيه أنه دليلٌ » فهذا إذا ادُعَيتموه عَلِمِتم ما فيه 
و قبل لكم: مِن أينَ قلتم ذلك ؟ و كَيفٌ يُحاطٌ بمثله و يُقطّعٌ عليه؟ و هذا تحجر في 
الشبَهِ طَريفُء و ليس يَجِبٌ فى الشّبَهِ ما يَجِبُ فى الأدلَةِ؛ لأن الأدلّةَ مُنحَصِرةٌ 
الال م 

علئ أنًا نول لهُم: و ما نَجِدٌ لقَولٍ كُلُ واحدٍ مِن الجّماءة عِلَهَ تَمَنَضى القولّ 
بمذهبهء فيَجبٌ أن يُنقَى اعتمادُهم في هذه المّذاهب على العِللٍ القياسيّة. 

فإن قالوا: إنكم لّم تجدوا عِلَّةَ يَجبٌ عندّها الحُكم بِكُلُ ما حُكى مِن المّذاهب, 
5 لل ل 

قلنا: و هكذا تقول لكم فيما تدم 

201ص 


إِنّما قال بذلك مِن حَيتٌ جَعَلّه ككنايات الطلاق التى هى طلاقٌ على الحقيقة و لها 





.١‏ فى غير «س. ص »؛: «منها». 

3 في «ألف. ر. ص»: الإجماع». 

ا في ا«ب.ء ج»: «ففقدهم). 

. فى ابء ج. رء صص؛: الو ألا و فى المطبوع: «فألا». 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به نفض 





أحكامٌ الطلاقي عندّ كُثير منكم مِن غير اعتبار النيّة. و رَجَعّ في ذلك إِلَى النصّ في 
الطلاقٍ فأَدخَلّه فى جُجملةٍ ما َتناوَله الاسمٌ. و من قال: إنّهِ أ يَمِينٌ رَجَعَْ أيضاً إلى 
نض الككتاب الذي يرجم إليه القائلون فى زماننا هذا بأنّ الحَرامَ يَمِينٌّء و هو قولّه 
تعالئ: ؤي أيّها النِّنُ لِمَ ُحَرّمُ ا أحَلٌّ اللّهُ لَكَ تَبْتَّغى مَوْضات أَزْوَاحِكَ؟ ' تم قوله 
عَنَّ و جَلّ مِن بَعدٌ: ١‏ قد فَرَض الله لَكُمْ تَحِلّة أئِماتِكُة» ' فإِنٌ النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه 
و آله حَرّمَ على نّفسِه مارية القبطيّة “ أو شُربَ العَسَلٍ على اختلافٍ الرواية في 
ذلك عنال الله لا ليها لزنا و اه دا له تعالى: ١‏ قَنْ فَرَض اللَّهُ لَكُمْ 
تَحِلّةَ أيْمانِكُة4. فَدَحَلَ فيما يَتناوَلّه اللفظً؟ 


و مِن عَجِيبٍ الأمر أنّهم يَجدون كثيراً من الفقهاء يَتعلقون في زماننا هذا في 


.١‏ فى المطبوع: «إنها». 

١ التحريم(11):‎ ." 

* التحري 5:55 

5. هى مارية بنت شّمعون القبطيّة أمّ إبراهيم؛ من سّراري النبئ صلى الله عليه و آله. مصريّة 
الأصل. وُلدت في قرية حَمُْن من كورة أنصناء و أهداها المُقَوقِس القبطى صاحب الإسكندريّة 
و مصر في سنة سبع من الهجرة إلى النبئ صلَى الله عليه و آله و أهدى معها أختها سيرين. كان 
رسول الله صلى الله عليه و اله يُعجب بمارية القبطيّة و كانت بيضاء جعدة جميلة. و ولدت له 
صلَّى الله عليه و آله إبراهيم في ذي الحجّة سنة ثمان من الهجرة, فقال: «أَعتَقٌ أمٌ إبراهيم ولدُها». 
وما توف النبن صَلَى الله غليه.و آله تولى الإنفاق عليها أبو بكر ثم غمر. و ماتت فى خلافة 
عمر بالمديئة في المحرّم من سنة ست عشرة. و صلَئ عليها عمر و دُفنت بالبقيع. الطبقات 
الكبرئ. ج .١‏ ص 178؛ الاستيعاب. ج 4. ص 1917؛ أسد الغابة ج 4. ص 047؛ الإصادة. 
ج ى ص 0١‏ الأعلام, ج 4. ص 106؛ قاموس الرجال. ج 17 ص 714١‏ 

0. انظر: تفسير القمي. ج ”. ص 5370 جامع البيان. ج .٠١‏ ص 198؛ احكام القران للجصاص. 
ج ه. ص 7 التبيان. ج .٠١‏ ص 418. 
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تعض الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
هذه المسألةٍ بالظاهر و النصّ '. و يَعجَبونَ مِن أن يَكونَ بعضٌ الصحابة رَجَعّ في 
شَىءٍ مِن المّذاهب التى حَكوها إلى النصّء و يَقطعونَ علئ أنّه لا مَخْرَجَ لها في 
النصّء و هذا يَدُلّ على قِلَةِ التأمّل. 

وتفكة انا مل :ذلك من ذحت إلين أنةنطهاة بان تكون اخزاء محري 
الظهار في اول الاسم لهء و إن كان لفظه مُخايفاً لف الظهارء كما كانت كناياتٌ 
الطلاق مُحالِفةَ للَفظِ الطلاتي و أجريّت مُجراه, و كذلك لفظ الحرام مُخَالِفُ للفظ 
انين احرف ات التاول الام معراء. 

وك تكتترى ا سيف ربدرة كانه هك لى الظلاناويو ان نل مانسقة جك 
و الذاهبٌ إِلَى الثلاث ذَهَبّ إِلَى الأكثر و الأعم. 

وكُلٌ هذا ممّا يُمكِنٌ أن يُتعلقٌ فيه بالظواهر و النصوصٍء و يكفي الإشارةٌ إلى ما 
يُمكِنٌ أن يكون مُتعلّقَا و ليس يَلرّمُ أن يكون حُجَةٌ قاطعةً و دليلاً صحيحاً 

فأما قولّ مسروق فواة ال اا ل 
تَمسَّكَ بالأصل : في الحُكمء 97 ببعض الظواهر التى تَحظُُّ تحريم المُحَذّلٍ . 

فإن قالوا: لو كانوا رَجَعوا فى هذه الأقوالٍ إلى ظواهر النصوص أو أدلتها لَوَجَبَ 


أن يُخَطَئّ بعضُهم بعضاًء لأنّ الحَنّ لا يَكونٌ إلا فى أَحَدٍ الأقوالٍ. 


قلنا: لا شَىء أَبلّعُ فى التخطئة مِن المُجامَرةٍ بالخلافٍ و القَتوئ بخلافٍ 
المّذهبء و هذا قد كان منهم, و زادَ بعضهم عليه حنّى انتهئ إلى ذكر المُباهَلة 
و التخويفي باللّهِ تَعالى '. فأمًا السبابٌ و اللعانُ و الرجوعٌ عن الوَلايةِ فلَيسَ يَحِبُ 


حم 


50 باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به‎ .٠ 


عندّنا بكُلُ خَطإء و سنّحكُمْ القول في ذلك إذا انتقَلنا' إلَى الكلام علّى الطريقة 
الثانية التى حَكَيناها عنهم . بون اللّهِ و مَشيئْته. 

َأمَا قولهم: إنهم جَعَلوه طلاقاً تشبيهاً و تمثيلاّ فمّد ِنَأ غيرُ مُمتَِع أن يكونوا 
السقوويها: تجاوله لاسي ْ 

على أنّهِم لا يَقَدِرِونَ علئ أن يحكوا في الرواية عنهم أنّهم قالوا: «قلنا كذ 
تشبيهاً بككّذا» و إِنّما رُويّ أنّهم جَعَلوا الحَرامَ طلاقاًء و حَكَموا فيه بحُكم الطلاق» 
تأقارنين أو فكاو ذلك ة ويقل الكترميه كيار يها دف كنال 
الأفب '#انلدا ستول 

عل آنا لبذ تن نقد الى :باشو لعل بين القانسدة قل بسار 
سَبِيلٍ الإفهام و التقريب, فيّقولٌ مَن يَنفى القياس متلا المهزافيحة و« المتفائقة 
يجريانٍ مَجِرَى المُجامَعةٍ في نَقضٍ الطهر, و إن لم يكن حاملاً لهُما عليها 
بالقياس» بَل يَذْهَبٌ إلى تَناولٍ اللفظٍ للكُلٌء فلو تُقِلَ عنه النصريحٌ بالتمثيلٍ 
و التشبيه لم يَكُن فيه دلالة على القياس ؛ لأنّ القياس ليس هو أن يَقول القائل: 
الحُكمُ فى هذا الشىء التحريح كَما كان فى غيره مما يَتَناوَلُ النصص تخريكة يا 
القياش هو أن يُتبتَ للمسكوت عن حُكمه مِثْلّ حُكم المنطوقي بحُكمه لِعلَةٍ 
تنك ويا ولدلا مط افر يقدلا على كرقها عله ووو وتياك 
صفات الأصل بالدليل» و هذا ممًا لا يُروى عن أَحَدٍ مِن الصحابةٍ أنّه استَعمَلّه على 
<> قوله الآخر: «من كا هليه أن الها لسى :فين الام انظر اسن الكبرى. ج لا ص 527 

جامع بيان العلم و فضله. ج ”. ص .٠١7‏ 


.١‏ فى المطبوع: «انتهينا». 
". فى «ألف. سس 0: + رله». 
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فض ظ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 


وجه مِن الوجوء. فكِيفٌ يُدَعئ مع ذلك التصريحٌ منهم بالقياس؟ 

فامًا ادعاؤهم انهم صَرّحوا بالقياس. و تعلقهم بما روي عن ابن عباس مِن 

قؤلة# الآ تق الله ريد نك اكاسة: تجفل :آدة الانن اناو لآ يحغل أباالأت اك 
+ 58 ل ا ل ا اي لل 
وما روي مِن التشبيه بغصني شجرة و جَدوَلى نهرء فلا تعلق لهُم بمثله . 

و أُوَّلُ ما فيه أنه لا يَجبٌ أن يَعتَمِدوا فى تثبيت العبادةٍ بالقياس علئ أخبار آحاد 
غير مقطوع بها؛ لأنّ إثباتَ القياس عندّهم مِن الأمور المعلومة التي تُوْصَّل إليها 
بالأدلَة القاطعة و لا تُغنى فى مِثلِه الظنونُ, و الذي رَوّوه عن ابن عباس و غيره مِن 
أخبار الآحاد التى لا يُقَطّعٌ بهاء فَكَيفٌ يُستَدَلُ بها لو كان فيها دَلالةٌ ‏ علئ ما 
يَبْتٌ * بالأدلّةٍ الموجبة للعلم؟ 

ولَيسَ لهم أن يَدّعوا الإجماعَ على صحَحةَ هذه الأخبار و تَلقَىَ الأمّةِ لها بالقَبولٍ. 
أو يَدّعوا تَواتّرَها و انتشارّها”. و ذلك أنّها وإن ظَهَرّت بَينَ الفقهاء و ذْكِرَت في 
كنب أصحاب الفرائضء فلا شبهةً فى أنّ مَوردَها مَورَدُ الآحاد, و ابتداءً النقل فيها 
كان خاصًاء و لا فرقٌ بِينَ مُدَعى تُوائّرها و بِينَ مُّدعى توائْرٍ جميع أخبار الأحاد 
التي ظهَرّت بَينَ الفقهاء و كَثْرَ احتجاجهم بها فى كتبهم و مُناظراتهم؛ و إن كان 
اعيولها اذ 

فأمًا الإجماعٌ و التلقّى بالقبولٍ فإنّه غيرُ مُسلم؛ لأنه لم يكن منهم فى هذه 
؛. فى (ج) والمطبوع: «ثبت». 

8. راجع: الفصولء ج 4. ص 57. 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به يفضن 


الأخبار مِن القبولٍ إلا ما كان منهم فى خبر الوضوء مِن مَسٌ الذكرٍ '؛ و كقوله: (إِنّ 
الأعمال بالنيّات» '. و ما شاكل ذلك مِن أخبار الآحاد. و قد" عَلِمنا أن هذه الأخبار 
التى ذَكرناها و ما جرئ مجراها ليس مما تَجبُ به الحَُجَّةٌ و لا تعبت بمثلها 
الأصولٌ التي طريقّها العلم. 

فإن قالوا: خبرُ مس الذكّر و «الأعمالُ بالنيّات» ما قبلوه مِن حَيتُ قَطّعوا على 
صحّتّه. و إِنّما عَمِلوا به لأنهم يَعمَلونَ على أخبار الآحاد. 

قلنا: و هكذا خبرُ عُْصئَي الشجَرةٍ و الخبرٌ الآحَرُ ولن يَجدوا بَينَ الأمرين فرقاً. 

و بَعدٌُ فلو سَلَّمنا قيامَ الحُجَةِ لما' رَوَوه - وإن لم يَكٌن كذلك لم يَكٌن فيه 
دَلالة على قولهم؛ لأنّ أكثّرَ ما في الرواية عن ابن فتاصس اله اكور فلن زيند 
أنه لم يَحكُمْ للجَد بحُكم الأب الأدنئ, كما حَكَمّ في ابن الابنء و ليس في 


.١‏ المصيّف لعبد الررّاق. ج ١‏ ص ,.1١1757‏ باب الوضوء من مسّ الذكر؛ مسند أحمد. ج ؟. 
سيسه 1ص 7١5؛‏ سئن الدارمى» ج ١ص‏ 1858. باب الوضوء من مس الذكر؛ سنن اسن 
ماجة. ج ١.صس‏ ١11.ءياب‏ الوضوء من مس الذكر؛ سنن ابى داود. ج .١‏ ص /غ؛ سنن 
الترهذي؛ ج .١‏ ص 00؛ سنن النسائى» ج .١‏ ص ١٠٠؛‏ المستدرك للحاكم. ج .١‏ ص 171. 
وانظر: نصب الرإبةة ج ١‏ ص 4١١؛‏ التلخيص الحبير. ج 7. ص 737 

؟. قال ابن حَجَر: «متّقق عليه. و له ألفاظ, و مداره علئ يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن محمد بن 
إبراهيم التميمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب. و لم يبق من أصحاب الكتب 
المحليةة دح ل داوسو مالك داإند ل العرسه ترج اقوط ا مده ارقا ان 3 
باب كيف كان بدء الوحى؛ صحيح مسلم. ج 1 .ص 8 1؛ سنن اسن ماجة. ج ”. ص .١11١7‏ باب 
النية؛ متت أي داو ج اص 44٠‏ باب فيما عنى به الطلاق و النيّات؛ سنن الترمذي”» ج و 
ص .٠٠١‏ وانظر: نصب الرإبة ج .١‏ ص 4١96‏ التلخيص الحبير. ج ١‏ ص 71١‏ 

1 فى «الف. ج. ص» والمطبوع: «فقد». 

؛. فى النسخ: «بمثله». 

6. فى «رء. ص“:: «بمأ». 
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الرواية أنه أنَكَرَ ذلك عليه و جَمَعٌ بَينَ الأمرّين بِعِلَةِ قياسيّة أوجَبّت الجَمعَ 
تيتّهماء و ظاهرٌ كيره يَحَتَمِلُ أن يِكون لأنّ ظاهراً مِن القولٍ أوجَبَ عنده 
إجراءً الأب مَجِرَى الجَدَّ كما أن ظاهراً ! آخَرَ أوجَبَ إجراءً ابن الابن مَجِرَى 
ابن الصلب. 

الالو انه حت + ين نافي القياس العاملٍ في مذاهيه كُلّها علّى النصوص أن 
يقول لِمَن خالقه في حُكم المُلامَسةٍ :: أما تَنّقَى الله توجبٌ انتقاضٌ الطهر بالتقاء 
و ا 


قوله تعالئ: «أؤ لأمَسْتُمٌ النّساء '؟ فلا يَمنَيِمُ أن يكون ابنٌ عبّاس إِنّما دعا ريدأ 


إلى القولٍ بالظاهر و قالّ: إذا أجرَيتٌ ابنَ لبن مَجِرَّى الابن للصلبٍ لوقوع اسم 


الولدٍ عليه و انتظام فونه زازه « توصي اللداش | ولارك» "لقعا ةفجر افا 
الجَدّ مَجرى الأب الأدنئ لوقوع اسم الأب عليهما. و قد رُويّ عن ابن عباس 
تصريسحه في التعلّقي في ذلك بالقُرآنِ؛. 

علئ أن ظاهرَ قولٍ ابن عبّاسٍ يَسْهَدٌ بمَذاهبنا لاله ميك كدا الخ مقارقة 
التقوى و حََوَّفَه باله تعالى فلّولا أن زّيداً عندّه كان في حُكم العادلٍ عن النصٌ لَم 
ند يلد اناك ذلك القن 1ك كح لعز تعزن مركتي لقان على قاف 


.١‏ في «ألف. ب)») و المطبوع: «ظاهر». 

الماع (5): 67 

.١١ :)8 ( النساء‎ ."“ 

.كما رُوي عن ابن عبّاس أنه قال: «الجدّ أب». ثم قرأ: 9و اتَبَعْتُ مِلّةَ آبائى إِبُزاهِيمَ و إِسْحاق 
وَ يَعْقُوبَ»4 [يوسف(5١):‏ 758]. انظر صحيح البخاري» ج 8 ص 1. باب ميراث الجد مع الأب 
و الإخوة. و قريب منه ما فى مختصر اختلاف العلماءء ج 4. ص 11 اللسنن الكبرئ للبيهقي؛ 
1 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به احرضن 
مذاهب مُثبتيه لا يَنسبُونّه إلى مُارَقة التقوئ. لأنّ أكتَّرَهم يَقول: إِنّه مُصيبٌ. و مَن 
خَطَأه يَقولٌ: إن معذونٌ و لا يَبلُمُ به هذه الحال. 

فأمًا ذكرُهم عُصئَى الشجرَةٍ و جََدوَلَى النهر فلا يوجبٌ القول بالقياس. 
و إِنّما سَلكوا ذلك تقريباً للقولٍ مِن القَهم و تنبيهاً عليه من غير أن يَجِعَلوه 
عِلَهٌ موجبةٌ للُكم, كما يَفعَلُ المُعلُمُ مع المُتعلّم مِن ضَربٍ الأمثالٍ و تقريب 
البَعيدٍ و إزالة النس ين لا سيفن يَصِحّ أن يُدَّعئ فى ذلك 
أنّه على طريت المُقايّسةٍ؛ و قد عَلِمنا أن القَدرَ الذي اعتَّمّدوه من ذكر العْصن 
و الجَدوَلٍ لا يَصِحَّ أن يكون عند لعل أصيولا فى الشريعة يقاش,عليها: :و مني 
الأحكامٌُ لها'؟ 

على أن الوجة في ذكر ذلك التوصّل إلى مَعرِفةٍ أقرَب الرجَلَّينِ مِن المُتَوَفَى 
و ألصّقِهما ' به نَسَباَء ثُمّ رَجَعوا في توريثه إِلَى الدليل الموجب للأقرّب الميرات: 
وه متها وتناو فى ميات متضرى نعي كل راجو يهنا 
أنه أقرَبُ إليه مِن الآَحَرِ فِيَصِح لِمَن أرادَ اعتبار أمرهما أن يَعْدَ الآباءً بِينَ الميّتِ 
و بينَ كل واحَدٍ منهما و يُحصيّهم ليعلمَ أن الأقرّبَ هو مَن قل عَدَدُ الآباء بَينّه 
و بَينَ الميّتِء وله أيضاً أن يوضِحَّ ذلك لِمَن التَبَسَ عليه بذكر الأمثالٍ و النظائر. 
بذكن كل « ايها لا تالت بيه التووية و اتنا يُعرَف به الأقرّبُء و بالنصوضص 


تنِيْتُ المَواريتٌ. ' 


.١‏ فى المطبوع: «بها». 
3 في غير «را و العدة «ألصقهم». 
". و أجاب عنه أبو الحسين في المعتمد. ج "ص ءثال/ا 
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[مارُوي عن الصحابة في ذم القياس و توبيخ فاعله] 

و أمَاالوجةٌ الثالثُ مِن الكلام علئ هذه الطريقةٍ: فهو أنا تقول لهُم: لِمَ زَعَمتم أن 
النكيرٌ متم و قد رُويَ عن كُلّ واحدٍ مِن الصحابة الذين أَضَفتم إليهم القولٌ 
بالقياس ذم القياس و توبيخٌ فاعله و الإزراءً عليه؟ فرُويَ عن أمير المؤمِنِينَ عليه 
السلام أنه قالَ: «لّو كان الدينٌ يوْحَدٌ قياساً لكان باطنٌ الف أولئ بالمسح مِن 
ظاهره» '. و هذا ع معان باز أله لافالي الى الدسن يرو رون عبن 
فاواث اللمفليه ها لس ل 
برأيه) عاو عفنا لافطا | فيا و 5 . والتقلّ عنه عليه السلامٌ مُستَفيض 


بإلكان القيايى :فى 'الكتريفة اكتوين اسعفاضعه عن غيرة: 


هذا ما يَرويه مُخَالِفونا مِن أصحاب الحَديثِ فى هذا البابء و أمّا ما يَرويه 


.١‏ رواه أبو داود بلفظ «لو كان دين الله بالرأي» و قال ابن حجر: «إسناده صحيح)». انظر: سنن أي 
داود. ج ١‏ ص 44 باب كيف المسح؛ المصنق لابن أبي شيبة. ج .١‏ ص ١/8‏ 7؛ السنن الكبرى. 
ج ١ص‏ 1475؛ التلخيص الحبير: ج 7 ص 47 

و أورد ابن قتيبة والشيخ المفيد عن النظام حكاية هذا الخبر عن عمر بن الخطاب. انظر: تأويل 
مختلف الحديث. ص 56؛ الفصول المختارة ص .7١4‏ 

و حكاه و أجاب عنه الجصّاص و غيره. انظر: الفصول, ج 4. ص ١1؛‏ المجزي, ج 7, ص /11؛ 
المعتمد. ج 7. ص 774؛ التلخيصء. ج ”3 ص 7504. 

”. ورد الخبر بلفظ «من أراد أن يتقحّم جرائيم جهنم فليقل فى الجذ» فى كتاب من لا .بحضره 
الفقيهه ج ؛. ص 187. و قريب منه فى: المصدف لعبد الرزّاق. ج .٠١‏ ص ”4177 سنن سعيد ,بن 
منصور. ج ١اء‏ ص 4/8؛ سنن الدارمي» ج 25 ص 7 السئن الكبرئ للبيهقى. ج 4. ص 110. 
و حكاه و أجاب عنه في الفصولء ج 4 ص .1١‏ 

و حكاية الخبربتمامه و الجواب عنه في: المجزي. ج 1 ص 4/8 5؛ المعتمدء ج 7 ص 7/71 

"'. لم نعثر عليه فيما بأيديناء و حكاه من تأر عن السيّد المرتضئ من الأصوليّين. انظر: 
المستصفى. ص 7/17؛ المحصولء. ج 4. ص /الا. 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به م 
شيعة أمير لدي لافار الاق ا مِن إنكار القياس 

في الشريعة و تفريع ١‏ مُستَعمِلِه "و تضليل مُتَِّعِهِ 'فإنٌ الشرح لا يأتى عليه. لكثرته 
و ظهوره و انتشاره. ؟ 

وكا وان مالقا من أصحاب الحَدِيثٍ في هذا الباب عن أبي بكر قولّه: :أي 
55000 على إذا قلت فى كتاب الله برأبى؟00. 

و عن عُمَرَ أنه قال «إيَاكُم و أصحابَ الرأي فإِنّهم أعداءً السئن. أعيّتهم 
الأحاديثٌ أن يحفظوهاء فقالوا بالرافة فضَلوا واصلن . 

و رُويّ عنه أنّه قال: إيَاكُم و المُكايَلة» قيل: وما المُكايَّلة؟ قال: «المُقايَسة) '. 


.١‏ في «ألف. رء س» و حاشية «ب. ص »: (تبديع». 

؟. فى المطبوع: «مستعمليه). 

*'. فى «بء ج» و المطبوع:«متبعيه). 

؛. انظر: المحاسن, ج .١‏ ص ,7١4‏ باب المقاييس و الرأي؛ الكافى. ج .١‏ ص 04.: باب البدع 
والراي والمقاييس؛ بحار الانوان ج 5 ص 587. باب البدع والراي والمقاييس؛ جامع 
أحاديث الشيعة. ج .١‏ ص 114, باب عدم حجّيّة القياس و الرأي و الاجتهاد و حرمة الإفتاء و 
العمل بها فى الاحكام. 

. لم نجده فى المصادر الحديثيّة بهذا اللفظ غير ما ورد فى جامع البيان ( تفسير الطبريّ)؛ ج ١‏ 
ص 00؛ شعب الإبمان. ج 7 ص 478]. نعم حُكي و أجيب عنه فى الفصول. ج 4. ص 1١‏ 
المجزي. ج ”. ص 5/8 1!؛ المعتمد. ج 7. ص 1؛ التلخيصء ج 7 ص 70/8. 

1ن الدار قطني» ج ؛.ء ص 87”5/, المدخل ,الى السئن الكبرى للبيهقى. ص ١1؛‏ جامع بان 
العلم و فضله. ج 7. ص 177. 

و حكاه و اجاب عنه الجصّاص و غيره. انظر: الفصول. ج 4 ص ١1؛‏ المجزي. ج *' ص 1/8 7؛ 
المعتمد. ج ؟. ص 4"؛ التلخيص. ج 7 ص 70/8. 
. ورد الخبر بلفظ (إيّاك و المكايلة» فى سنن الدارمي» ج اكسى 1 قال :ابو عنية #المفحد نوين 
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0 #أيزا. ا ل 2 1 > بع؟ 0 

ورَوئ شرّيح قال: «كتب إلى عمَرٌ بِنْ الخطاب و هو يَومَئلٍ مِن قِبَلِهِ -: اقض 
بما في كتاب اللّه. فإن جاءَكٌ ما ليس في كتاب اللّهِ فاقض بما في سُنَةَ رَسولٍ اللّه. 
فإن جاءَكَ ما ليس في سُنَةِ رَسولٍ اللّهِ فاقضٍ بما أجِمَعَ أهل العلم عليه؛ فإن لَم 
تَجِدُ فلا عليك أن لا تقضى)»' . 
<> يفسَّرونه المقايسة, و إِنّما معناه المقايسة بالقول. و أصل ذلك إنّما هو مأخوذ من الكيل فى 
الكلام». عرفت الحديث. ج 0 ص 8 

وفى كتاب العلم لأبى خَيئّمة(ص )"١‏ عن مجاهد «أنّ عمر نهئ عن المكايلة يعنى المقايسة». 
و أخرجه المتّقى الهنديّ عن مسند أحمد و لم نجده فيه. راجع: كنز العمال. ج اء)ص 77 1. 
.١‏ هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجّهم الكينديّ أبو أميّة. من أشهر القضاة فى صدر الإسلام. 
أضله من اليمن: و يقال: إنّه من أولاد الفرسن الذين كانوا باليمناستفضاه غمرين الخطات على 
الكوفة وله أربعون سنة» فقضئ بها أيَام عمر و عثمان و على, و لم يزل على القضاء بها إلى أيّام 
الحجّاج. فأقام قاضياً بها سئّين سنة, و يُقال: لما ظهر المختار و استمكن خافهم شريح 
فتّمارض. و كانوا يقولون: إِنّه عثماني و إِنّه ممّن شهد على حُجر بن عدي و إِنّه لم يُبلغ عن 
هانئ بن عروة ما أرسله به و قد كان علئ بن أبى طالب عليه السلام عزله عن القضاء, فلمًا أن 
سمع شريح بذلك و رآهم يذمّونه ويُسندون إليه مثل هذا القول تُمارّض و جعَلٌ المختار مكانه 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. و قيل: إنّ المختار سيره إلئ بانِقيا للقضاء بين اليهود شهرين لما 
أوعده أمير المؤمنين عليه السلام. و استعفئ فى أيَام الحجاج فأعفاه. وعم طويلة ومات 
بالكوفة ‏ و له مائة سنة؛ و قيل: مائة و عشرون سنة ‏ سنة ثمانين أو تسع و سبعينء و قيل 
غيرهما. انظر: الطبقات الكبرئ. ج 23 ص ١‏ أخبار القضاتة ج ؟. ص 198؛ تاريخ الطبري” 
533 ص 48 تهدذيب الكمال» جّ د ص 440 الاصادة. اج 3 ص 21 الاعلام, اج 
ص ١١‏ ١؛‏ فاموس الرجال» ج 4 ص 0٠غ.‏ 
. ورد الخبر باختلاف فى الألفاظ. ففي سنن الشائي(ج .ص ١1؟)‏ ورد ذيل الخبر هكذا: 
«فإن لم يكن فى كتاب اللّه ولا فى سئّة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يقض به 
الصالحون فإن شئتٌ فتقدّم وإن شئتٌ فتأخَرء و لا أرى التأخر إلا خيراً لك». قالابن حزم: 
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.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به م 





و رُويّ عن عَمَرَ أيضاً أنه قال: «أجرؤكم على الجَدٌ أجرّؤكم على النار»". 

وغ هيل اللدرن مستعود انه قال: «يَذهَبٌ قَرَاوْ كم و صُلّحاؤْكم و يَتََخْذُ الناش 
رؤّساءً جهَالاً يَقَيسونَ الأمور برأيهم)'. 

وخنه أنه قالَ: «إذا قُلتم في دييكم بالقياس أحدّلتم كثيراً مما حَرَّمَ اللذو شاك 
كثيراً مما حَلّلَ اللّهُه". 


<> «وهذا ترك الحكم بالقياس جملة. و اختيار عَمّر لترك الحكم إذا لم يجد المرء تلك النازلة فى 
كتاب و لا سئة و لا إجماع). الأحكام. ج لا ص غ١6٠,.‏ 
هذا و فى السئن الكبرى للبيهقئ (ج لاضن 1386) رتخير أئ الأفرية عنعت: إنعفت أن 
و ورد الخبر بعين ما أورده المؤلف فى العذة لأبى يعلئ. ج 4. ص 1704. 

.١‏ رواه ابن قتيبة و الشيخ المفيد عن النظام عنه. تأويل مختلف الحديث. ص 15؛ الفصول 
المختارة ص ١٠0‏ و بلفظ «أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجذ» عن ابن عمر في 
المصيّف لعبد الررّاق» ج #الاضن 1557ق زواة سغيد ين متضوز عن برشول الله تضلى اللةعلية 
و حكاه و اجاب عنه فى الفصول. ج ص 1 المجزي. ج 5 ص 1/8 7؛ المعتمد. ج 9 
ص ./١5‏ 
ص 1750. و أخرجه عبد الررّاق و الدارمئ و غيرهما بدون الذيل المستشهّد به هنا. انظر: 
المصدّف. ج ١ص‏ سنن الدارمي» ج ١ص‏ ؛ المستدرك للحاكم؛ ج ص غ١1ه.‏ 
واستدل به ابن حزم فى الأحكام. ج 8 ص ١‏ .و حكاه و أجاب عنه الجصّاص و غيره. 
اج 3 ص .5١9‏ 

". لم نجد الخبر إلا بلفظ قريب منه فى الفقيه و المتففه. ج .١‏ ص 407. 

و حكاية الاستدلال به و الجواب عنه فى العذة لأبي يعلئ. ج 4. ص 1704؛ التلخيص. ج 7 
ص 5١4‏ 
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و رُويَ عن عبد الله بن عبّاس: «إنَ الله تَعالئ قال لنبيّه ل احكُم بَيْنَهُمْ يما أَنْرَّلَ 
الله" والم شل هما رابك 

و روي نه أيضاً انّه قال: «لو جَعِلَ لأَحَدٍ أن يَحكُمَ بما يراه لَجعِلَ ذلك لرسولٍ 
الى لمَولِه تعالى: *ق أن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بما أَنْوَلَ الله '. 

و رُويّ عنه أنّهِ قال: «إِيَاكّم و المَقاييسَ؛ فإِنّما عُبرّت الشمسُ و القمرُ 
بالمقا سين ". 


وَعَن عبل الللزيق عمد أنه قال:«السنة ما اسنه زسيول اللى لآ تَجَعلوا الرائ:سنة 


6 و‎ 
. ) ٠١ 


وقال مستووق: ١لا‏ أقيسشٌ عبتن الات أن 0 قدَّمى د وي 

.١‏ المائدة( 6): 4غ. 

". تفسير إبن أنى حاتم. ج 4. ص ٠١04‏ ذيل قوله تعالئ: 8 لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس بما أزاكَ اللّهُ4. 
و حكاية الاستدلال به في العدة لأبى يعلئ؛ ج 5. ص 90١17؛‏ التلخيص. ج 7 ص 7094. 

". لم نقف علئ هذا الأثر في مصدر معتمد. نعم حكاه و ردّ عليه في العذة لأبي يعلئ, ج 4: 
ص .170١6‏ 

؛. رواه ابن ماجة و غيره بلفظ مختلف عن ابن سيرين؛ و سيأتي تخريجه عند قوله: «أوَّل من 
قاس إبليس». / 

4. هذا الأثر أخرجه ابن حرو والوغية اناهن عدرين الطاب يلققظ:والبينة ساس الله 
و رسول الله لا تجعلوا خطأ الرأي سنّة للأمّة». و تبعهما ابن القيّم. و أورد أبو يعلى الخبر كما 
في الذربعة حكاية. الاحكام للآمديّ. ج 3. ص85/؛ العدة ج 4 ص 17700؛ جامع بيان العلم 
و فضله. ج 7 ص 1756؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ج 7. ص .٠١١‏ 

1. باختلاف فى الالفاظ في سنن الدارميه ج .١‏ ص 19؛ المعجم الكبير للطبراني» ج 41. 
ص 775 7؛ الفقيه و المتفقهه ج ١‏ ص 4048؛ جامع البيان. ج 7 ص 77 
واستدل به ابن حزم فى الأحكام. ج 4.ص ”7/ا١٠١.‏ 

و حُكى و أجيب عنه فى الفصولء. ج 4. ص ١1؛‏ العذة لأبي يعلئ ج 4 ص .17١05‏ 


00 باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به‎ .٠ 


)ام لد ل بقار ان ا 
و كان ابن سيرينَ يَذْمِ القياس. و يُقول: «اوَّل من قاس إبليسش» .وروي عنه 
أيضاً أنّه كان لا يَكادُ يَقول بريه شَيئاً '. 


وقال الشّعبينٌ ' لرجل : «لعلك مِن القائسينَ» . و قال: «إن أخذتم بالقياس. 


48 ص 10؛ جامع البيان. ج‎ .١ المصنقف لابن أبى شيبة» ج 8 ص 7”6؛ سنن إبن ماجة ج‎ .١ 
.171 ص‎ .١ ص "7١؛ الكشف و البيان. ج 4. ص 9١1؛ الفقيه و المتففه. ج‎ 
و حُكى الاستدلال به فى الفصول, ج 4. ص 17؛ المجزيء ج 7 ص 0 العدة لأبى يعلئ.‎ 
.1717/8 اج 4 ص‎ 

".هو قال الأكنعة كان محمدايزة سيرين لا نكاذ ان يفول شها بزانةة: الفصول, ج 4. ص 164. 

". هو عامر بن شّراحيل بن عبد ذي كبار. الشعبئّ الجميريّ أبو عمرو. من شَعبٍ هَمْدان. 
و أمّه من سبى جلُولاء. راوية من التابعين يُضرب المثل بحفظه. ولد لست سنين خلت من 
خلافة عمر بن الخطاب _على المشهور_بالكوفة ونشأ بها. انّصل بعبد الملك بن مروان. فكان 
نديمه و سميره و رسوله إلئ ملك الروم يت رسا سبي بر ارو قتي با 
على نصبه و أنّه كان مشهوراً به. عذه ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل الكوفة مه مدنا روى عن 
غية اللدين عع وضيد اللدهن ناسو عسالله نن موواية الخامى و معاتر كن عنية الله 
و النعمان بن بشير و أبي هريرة و غيرهم. تُوفى الشعبئ بالكوفة سنة خمس و مائة و هو ابن 
سبع و سبعين سنة و قيل غيرها. الطبقات الكبرى. ج 7. ص 117؛ الفصول المختارة 
ص 5١!؛‏ تهذيب الكمال. ج 14 ص 18؛ سير أعلام النبللىى ج 4. ص 544؛ الوافى بالوفيات. 
ج 17. ص 536؛ الأعلام. ج . ص ١50؛‏ قاموس الرجال ج 0. ص .3١١‏ 

؛. ورد بلفظ «لعلّك من القياسيّين» فى المصيف لعبد الررّاق. ج 4. ص ”41. 
و حكاه الجصّاص في الفصولء ج 0 

6. حكاه الجصّاص فى الفصولء ج 4. ص 17. ثم قال: «و قال ابن أبى ليلئ: كان الشعبئ لا 
كنوك تكنواى عي الا لفقا اما ا لح 
7. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة بن كلاب. 
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التق وان 

و إذا كان القومٌ قد صَرّحوا بذَمٌّ القياس و إنكاره و توبيخ فاعله فأيّ كير 
يَتجاوَّزُ ما ذكرناه و رَوَيناه عنهم؟ 

و ليس لهم أن يَتأوّلوا الألفاظ التى رَوَيناها عنهم و يَستّكرهوا التأويل فيها 
فيتعسّفواء مِثلٌ أن يحملوها علئ إنكارٍ بعضٍ القياسٍ دون بعضء أو ' علئ وجه 
دون وجو ليَسِلّمَ لهُم ما حَكُوه مِن قولهم بالرأي و القياس ', لأنَ ذلك إِنّما كان 
يَسوعٌ لّوكان ما استَدَلُوا به على قولهم بالقياسٍ غير مُحتَمِلٍ للتأويلٍ» وكان صَريحاً 
في لاله علئ ذلك, فأمَا “و قد بين أنَ جميع ما تَعلّقا به في مسألةٍ الحَرام و غيرها 


- 


ا ا ال 0 


<> قال مالك: اسمه كنيته؛ و قيل: امتدعية اللموو كاله إسماعيل. وُلد سنة بضع و عشرين. فتن 
كبار أئمّة التابعين» و عدّه ابن سعد في الطبقة الثانية من المدنيّين. ردك عع افج متدرا 
و عن عثمان و أبى قتادة و ابن أسية بو عانفةاو أبي هريرة و حسّان بن ثابت و عذة. و عنه 
الأعرج و الشعبئّ و الزهريّ و آخرون. تُوفِى سنة أربع و تسعين و قيل: مات سنة أربع ومائة - 
ولهاثنتان و سبعون سنه. الطبقات الكبرى» ج 4 ص 6060١؛‏ تذكرة الحفاظ؛ ج ا ص ١17؛‏ سير 
أعلام البلاء. ج ؛. ص 587؛ تهذيب التهذيب, ج 17, ص .1١7‏ 

.١‏ حكاه الجصّاص ذ فى الفصولء ج 5 ص .15١‏ و فى اللإحكام لابن حزم (ج 1 ص 7288): اعن 
او ا ا 1 
البصرىّ و قد قصدثُه أنا و الحسن, فقال أبو سلمة للحسن - : بلغنى أنّك تُفتى برأيك. فلا 
تف اكذا] برأيك إلذ أن يقون سئة عن وسؤل الله أوكتايا منرلا» 2 

.١‏ في المطبوع: «و». 

”. انظر: الفصولء ج ؛. ص 77 18؛ المجزيء ج ”7 ص 187؛ المعتمد, ج 7 ص 71/؛ 
0 

1 فى العذة: «فإنًا». 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به بحبم 


له فى الدلالة علّى القياسء فضلاً عن أن يَحتَمِلَ التأويل ‏ فلا' وجة لتأويلهم ما 
رَويناه مِن الأخبار, لا سِيّما و جميعها ' له ظاهرٌ في تفي القياس لابُدَّ لهُم من 
العدولٍ عنه إذا صَحّ تأويُهم, فكَيِف يُعَدَلُ عمًا له ظاهرٌ في الدلالة علئ أمر لأجلٍ 
مالا ظاهرَ له؟ 

و لو تّساوّى الأمرانٍ فى الظاهر أيضاً و ليسا كذلك لم يَكُّن لهم أن يَحمِلوا 
أخبارّنا علّى التأويلاتٍ التي ذكروها لتَسَلَّمَ دَلالهٌ ما تَعلَّوا به علّى القياس. و لا 
كانوا:يذلك أولئ :نا إذا تأؤلنا ما رووه» :و حَملناة عن أن الول فيه نما كيان 
بالنصوصٍ و أدلَيها لتَسِلَّمَ دَلاله ما رَوَيناه على تُفى القياس. 

وما لا قرنون ساتونديه فى لاعن ترلق: إن التشكزين لكف 
المُستَعمِلونَ له. فلابدٌ مِن حَملٍ النكير على ما يُوافِقُ ما ظَهَرَ عنهم مِن استعمالٍ 
لشنايى ‏ تطل اعت واتباطل يورؤاك لاقل أله استحيارة القناين 50 
أو مِن وجه لا يَسوعٌ فيه التأويلُ و لا يَدخَلّه الاحتمال, و إِنّما ادع ذلك عليهم. 
و تعلق مُدّعيه بما لا ظاهرٌ له ولا شَّهادةً فيه علّى القولٍ بالقياس. و أحسَنٌُ أحواله 
أن يَكون مُحتَّمِلا فَكَيفٌ يّصِحّ ما ذكروه؟ 

و هذه الجُملةٌ التي ذَّكرناها تَُسَقِطُ قولّهم: إِنّ الذي دَمُوه هو الذي يَصدِّرُ عن 
القوئ”. أو الذي يُسَتَعمَلُ في غير مَوضِعِه'. و إِنَ أميرَ المؤمِنينَ عليه السلامُ إنّما 


.١‏ فى «ب. ج» و المطبوع: «و لا»). 

". فى «الف. س»: اجميعه). 

8 5 /ال. ص 191. 

. في «ألف. ب. ج" والمطبوع: «تعذلةً). 
6. التلخيص. ج 7. ص 11 


هف 


>,» 





ايىآ[”7, 


ا الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
فى أن يَكونَ جميعٌ الدين يوْحَذْ بالقياس '. و كذلك أبو بكر إِنّما استَكبّرً' 
امتعيال الزاى: فى كتانية الله تقال ضارن وبح لا كوم فيه" الزن غير هنذا اننا 
تقولوتّه و يَفرّعون إليه. لأنّ كُلٌ ذلك منهم عُدولٌ عن الظاهرٍ. و تخصيصٌ لإطلاقه. 
و تأويل؛ لا يَجبٌ المَصِيرُ إليه إلا بَعدَ المقطع على صحَةٍ القياس و أن القومَ قالوا به 
على وجو لا يَحَتَمِلٌ التأويل . ٠‏ 

أمَا قولٌ بعضهم: إنّهم فَعَلوا ذلك تَسْدَّداً واحتياطاً للدين حتّئ لا يُعَوّلَ الفقهاء 
علّى القياس و يَعدِلوا عن تَنيّ الكتاب و السنّةَ فظاهرٌ البُطلان. و ذلك أن التشدّد لا 
بعر نيل إن كارن ار مناه تبان او كني "درولا لتحت أن ترجو 
كاتس التعر الموس الأنكا والكزيو أران ذلك قرطي رع أذ لسع 
بِدَمٌ العدولٍ عن الكتاب و السنّة و الإعراض عن تأمُّلِهِما و التشاغل بغيرٍهماء مِن 
غير أن يُطلِقوا إنكارٌ القياس و الرأي اللذَّينِ هُما عندّكم أصلانٍ مِن أصول الدين. 
تاليانٍ للكتاب و السنةٍ و الإجماع. 

على أنه يُمكِنٌ أن يُقالَ لهُم -مع تسليم ارتفاع النكير -: لِمَ أنكرتم أن يَكون 
بعض الصحابة الذين حَكي عنهم الاختعلاق عو الحرام و غيرها وهو 
من كان قولّه منهم أَبِعَدَ مِن أن يَتناوّلّه شَىِءٌ مِن ظواهر الكتاب و السنّةِ - اسِتَعمَلٌ 
القياس و أن يكون الباقونّ رَجَعوا فى مذاهبهم إِلَى النصوصٍ و أدلتِهاء غير أنَ مَن 
.١‏ المجزي؛ ج .ص 188؛ المعتمد, ج 7 ص 770 
؟. فى «ألف. س): «استنكر). 
". المجزي. ج ".ص 117؛ المعتمد ج 7 ص 7/54 


1 فى النسخ: «تأوّل». 
6. فى المطبوع: «قبح). 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به خرف 
ذَهَبَ إِلَى القياس منهم لم يَظْهَرْ وجهُ قوله. و لاعَلِمَت الجماعة أنه قاله قياساً. و لو 
عَلِموا بذلك لأنكروه؛ غير أنّهم لّم يَعلَّموا فأحسَنوا الظنّ بالقائل و ظَنُوا أنّه لم يقل 
لاعن نض أو طريق مُخَالِفِ للقياس؟ و ليس يجب أن يَكونَ وجه قول كُلٌ واحدٍ 
منهم على التفصيل معلوماً للجماعة. و متّى اذَّعَوا ذلك طالبناهم بالدليل على 
صحّته. فإنّهم لا يَجَدونّه. 

و إِنّهم ' متئ قالوا فى هذه الأخبار التى رَوَيناها فى إنكارهم القياسٌ: إنّها أخبارٌ 
آحادٍ لا توجبٌ علماً '. قلنا: و لا أخبارٌكم فى إثباتٍ القياس توجبُ عِلماً -علئ ما 
قدّمْ بيانه و مُعارّضةٌ ما لس بمعلوم بما ليس بمعلوم صَحيحةً؛ و لهذه الأخبارٍ 
التى رَوَيناها ظواهرٌ في تفى القياس و تصريحٌ بذَمّه و لَيسَ للأخبار التى رَوَوها 
للاحقاق ناك النانى ولا تصررة أل ندلوه 

و يكن في الطعنٍ علئ طريقتهم هذه التي تكلّمنا عليها وجة آخَرْ صَعبٌ 
تُسلّمُ لهُم فيه أن الصحابةً قالّت بالقياس أو أكتّرهم, و أنّ النكير على مَن قال ذلك 
ارتّمَعَ ؛ و هو أن تقول لهّم: إِنَ ارتفاعٌ التكير عندّنا و عندٌ المُحصّلِينَ منكم 
والتحففين لا يذل فى كل موضهم على الرفنا ىو الستلك» و اله إنها يدل على الرشيا 
بشرط أن لنت ناوي نه إل رفيو تداعو المعو لاخافد تجويز كوه 
للرضا و غيره ' فلا دَلالةَ فيه. 

و إِنّما عَدَلِنا عن هذا الوجه و ذكره فى ججَملةِ الوجوه التى طُعَنًا بها على 
طريقتهم لأن الفقهاءً يَستَوحِسُونَ مِن مِثلٍ هذا الجنس من الكلام؛ لكونْه طاعنا في 
.١‏ في «ألف):: «فإنّهم). 0 
”. التلخيص. ج *. ص 195 و .75١٠١‏ 
؟. فى ارء سء ص »: الغيره». 
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11 ابول بسي 
هراون ولك 
[القول في معنّى الرأي] 

و يَُالُ لِهُم فيما تَعلّقوا به ثانياً: قد اذّعَيتم فى معنّى الرأي مالا يَصِحٌ ؛ لأنّ الرأي 


إذا أَطلِقٌ أفاد كُلّ ما كان مُتوصّلاً إليه بضَرب مِن الاستدلالٍ الذي يَصِحَّ فيه اعتراض 


الشبهات و اختلاف أهل الإسلام» ولا يَختّصٌ ما قيل قياساً دونَ ما قيل مِن جهة 
اعتبار الظواهر و الاستدلالٍ بها؛ ألا ترئ أَنّهم يَقولون: فُلانٌ يَرَى العَدلّء و قُلانٌ 
يَرَى القَدَرَ و فُلانٌ يَرَى الإرجاءً» و فُلانٌ يَرَى القَطعَ على عذاب فَسَاقٍ أهلٍ 
الضاذة »و إن كان كل :لوصا إلبه بالأدلة الموحة للع 4و كلك يقولرة : 


إن أنا شففة تو الوقيوة بالتنيد وإ ذلك رات كما تقال إنهمذهئه: وان كان الا 


يَرِجِعُ في ذلك إلى قياس و اجتهاد. و يُقالٌ أيضاً إن القضاءً بالشاهدٍ و اليَمِينِ رأَي 
مالك و الشافعئىّ؛ و إن كان مَرجِعُهما فيه إلى الخبر. و إِنْ الأقراء التى تعتبَرٌ تَعتَبَرٌ فى 
العدَةٍ علئ رأي أبي حَنيفة الحيضٌ و على رأي الشافعىٌ و غيره انان كان 
رجوعٌ كل واحدٍ منهما في ذلك إلى ضَربٍ من الاستدلالٍ يحالف القياس . 

فإذاكانَ معنّى الرأي و المُستَفادُ به المَذهبّ و الاعتقادَ-علئ ما ذَكرناه لم يَكُن 
فى إضافة الصحابة أقوالها إلى الرأي دَلالهٌ على ما تَوهّمَه نخحصومنا مِن القولٍ 
بالقياس؛ لأنهم لم يَنْضّوا علئ أنّ الرأي الذي رأوه هو الصادرٌ عن القياس دون 
غيره. فإذا لّم يَنَضّوا و القولٌ مُحتَمِلٌ لما نَقوله لّم يَكّن للخصم فيه لاله . 


١‏ في غير ارء ص »: ايحو ج). 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به اعم 

فإن قالوا: إن كان القولٌ فى الرأي علئ ما ذَ كرتم. فلِم لا يُقَالٌ: إِنْ المُسلِمِينَ يَرَونَ 
التمسّك بالصلاةٍ و الصوم وما أشبّه ذلك مِن الأمور المعلومة بالنتصوص؟ ' 

قُلنا: إنّما لا يُّقالُ ذلك لما بِيْنَاه مِن أن لفظ الرأي يُفِيدٌ في التعارفٍ الأمور 
المعلومة مِن الطرّقٍ التى يَصِحّ أن تَعتّرضَّها الشبهاتٌ و يَخْتَلِفَ فيها أهل القبلة 
و لهذا لا يُضيفونَ الأمورَ المعلومة ضَرورةٌ من واجبات العقول إلى الرأي؛ كّبح 
الظلم. و وجوب الإنصافي. و لا يُضيفونَ أيضاً إليه العلم بدّعاء الرسولٍ عليه 
البعلاء لأكه إلى مارك الم وضوم تور شتوو كذلك اجنا لاميعرة اه 
سائرَ الأمور المعلومة بالأدلّة التى لا يَحْتَلِفٌ المُسِلِمونَ فيها؛ كوجوب التمسّكِ 
القناذة و العتوو رو العني .397 لين سلن اللةاعليةاو آله ومدق أعواوو ةتنا 
أنهم يُطلِقونَ الرأيّ فى القولٍ بالعَدلٍ و القَدَرِ و غير ذلك مما فارَقٌ ما ذَ كرناه. 

فإن قالوا: إِنْما صَحَّ أن يَقولَ ع يرَى القَدَن و يَقولَ القَدَرئٌ: فلانٌ 
توق العدل» أن كل بو الحق متهيما ادفيت يق للق 
فينسيه ' إلى القول النذى ' هو بالرأي الذي هو القياش 

قيل لهُم: هذا الاطلاقٌ الذي حَكيناه ليس يَختّص بواحدٍ دون اخرّء بل العَدلَىٌ 
يتقول فى نّفسِه و فيمن يول بِقَولِه: إِنّه يَرَى العَدلَه وكذلك قائلٌ القَدّرِ و الإرجاء. 


علئ أن العَدلىَ لا يَرئ أن القَدَريّ قائلٌ بِالمَدَر إلا عن تقليدٍ أو شبهة, و ليس يَرى 





.7784 انظر المجزي. ج "ل ص‎ .١ 

١‏ فى «الف. ب. ج.ء ر. س »: افنسبه»). 

'". كذا فى النسخ. و الظاهر زيادة «الذي هو». 

غ. من قوله «فينسبه إلى القول» إلئ هنا فى العدة: «فشبّه بالقول بالرأي الذي هو القياس». 
والإشكال فى المجزي. ج ”. ص 00 
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أنه قائلٌ عن اجتهاد يَقتّضي غلبةٌ الظن حتّئ يُطَلِقٌ عليه لفظ الرأي المُخْمّضٌ 
عنذهم بالمّذاهب الحاصلة مِن طريق القياس . ْ 

فإن قالوا: كِيَ يَصِحٌ أن يُنازعوا فى اختصاص الرأي بما ذَكرناه. و معلومٌ أن 
القائلٌ إذا قالّ: هذا مَذهبٌ أهل الرأيء و قال أهل الرأي كَذا و كذاء لم يُفَهَمْ عنه ' إلا 
أهلُ القياس دون غيرهم؟ 

قيلٌ لهُم: هذا نَعارْف حادثٌ في أهل القياس؛ لأنّه لمّا حَدَتَ الاختلاف بَينَ 
الأمَةِ في القياس فتّفاه قومٌ و أثْبنّه قومٌ غَلَبَ علئ مُثبتيه الإضافةٌ إِلَى الرأي, و معلومٌ 
أن هذا التعارُفٌ لم يَكّن في زَمَن الصحابة, فكيفٌ يُحمَلٌ خطابهم عليه؟ 

علئ أنه لَيسَ معنا" عن ' أَحَدٍ مِن الصحابة أنّه قالّ: نحن مِن أهل الرأي. 
و المَرويٌ عنهم قولّهم: «رأيناكٌذا», و «كانَ رأبي و رأَيُّ فلان كذاءء و ليس يَمنَِعٌ أن 
يكونَ في بعض تَصرُّفِ اللفظة مِن التعارف ما ليس هو في جميع تَصرَّفها و تكون 
الإضافةٌ إلى الرأي هي التي عَلَبَ فيها ما ذّكروه. و إن لّم يَخْلِبُ في قولهم: «رأيتٌ». 
وان دين ووو مقايقا له تكن لاله لشي علو الكل ف 
قولهم: «فلانٌ مِن أهلٍ الرأي» لا يجري فى الاختصاص بالاضافة إلى الااجتهاد 
والقياس مُجرئ قولهم: «رأئٌ فلانٍ كذا»» و «كان رأَئٌ فلان أن ول نكذاا: وان 
الثانى لا تَعارّقَ فيه بُخصّصّهء و إن كان فى الأوّلٍ. 

وإذا صَحَّ ما ذّكرناه لم يَمتَنِعْ أن يَقولَ أميرُ المؤمِنِينَ عليه السلامٌُ: «كانَ رأبي 
و راي عَم أن لا نتعن بو .ران الآنّ أناتتعةه أي مذهتى نوما فق ,عه بو كذلك 
.١‏ فى المطبوع: «منه). 


". فى (اب» من المطبوع: «معناه». وفى العذة امعتا4 
7 فى اب. ج. س) و ابء ج) من المطبوع: - دعن »). 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به ردان 





قولُ أبى بكر : «أقولُ فيها بِرَأبي» أي ما أَعتَّقدُ وأَدَانِي الاستدلال إليه. وكذلك قولُ 
عُمَر: «أقضي فيها برأبي». 

فان قالوا: إذا كان الأمرُ علئ ما قلتم: فلم قالوا: «إن كان صَوابا من اله وإن كان 
حَطَأ فمِئّي و مِنَ الشيطان»؟ و اللقوو ف لز كن ها حي . 

قبل لهُم: قد يُخطئٌ المُحبَّ بالكتاب و السنّة و المُستَدلٌ بأدليهما بأن يَضَعَ 
الاستدلالٌ فى غير مَوضِعِه مِثل أن يوْخَرَ مُقَدّماً أو يُقَدّمَ مؤخراً أو يَخْضصّ عام أو 
بم خاضاً. أو يتمسّكَ بمنسوخ. أو يَعمَل علئ ما مُناكَ أولى منه. فيكون الشطأ 
عالطاو هالككاك و لئاق رن ل مك فيهما خط فالعكد ل رونا فل 
يُخطَئٌُ و قد يُصيبٌ. 

ااا اي ل 
يك 0 مَخْرَجٌّ فى أدلَةِ النصوصٍ. و الذاهبٌ إليها مُتعلقٌ غير القياس . 

ابيع ام م الولدٍ فيّمِكِنٌ أن يُعوَّلَ مَن مَنَعَ منه علئ ما رُويَ عنه عليه السلامٌُ مِن 
قوله: «أيّما امرأةٍ وَلَدّت مِن سَيّدِها فهى مُعِبَقَةً) '. و بما رُويّ عنه عليه السلامٌ في 
مارية القبطية لما وَلِدَت إبراهيم: «أعتّقها ولذها»”. 

ونكل فب لزن سوا وكيعها اكد التعان براقا : 


.١‏ فى المطبوع: «أو). 

؟. فى المطبوع: «له). 

تسيدنل احمد. ج .١‏ ص 7١5؛‏ المعجم الكمير. جَ ين 11117 عدخ الدار قطني جح غك 
ص ”!؛ المستدرك للحاكم. ج ؟”. ص 19. 

1 افسنوة. امن ماجة. ج '. ص 88١‏ ؛ الطفات الكبرى. ج 4. صن 15216 )سخ الدارقطنى» ج 5 
ص ”"اا؛ المستدرك للحاكم. ج ”. ص 9!؛ السنن الكبرئ للبيهقى. ج .٠١‏ ص 11 و انظر: 
نصب الراية. جح 4. صن 59. 
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منها: أن أصلّ المِلكِ جوارُ التصرّفي. و الولادةٌ غيرُ مُزِيلةٍ للميلك, بدَلالةِ أن 
لسَيّدها وَطْءَها بَعدَ الولادةٍ من غير مِلكِ ثان و لا عَقَدٍ نكاح, و ذلك يَعَنَضى بقاءً 
السبب المُبيح للوّطء. و هو الملك. | 

وقنا هلافك فى أنّ عِتقّها بَعدَ الولادة خائز و لو كان العللته رانلا لم' 
جار العتق . 

و منها: قوله تعالئ: +ق أحَلّ الله الَْيَْ '. و يُتعلّقُ بعمومه فى كُلّ بيع إلا ما 
أخرّجه الدليل. ْ 

فلعلٌ من أجارٌ البِيعَ فى الصدر الأُوّلٍ تَعَلّقَ ببعض ما ذَكرناه. 

ومن تأمّلَ احتجاجَ أمير المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ في بع أَمّهاتِ الأولاد وَجَدَه 
مُخالفاً لطريقة القياس ؛ لأنّ تروط مب عله ساق اله ولوقي كناك الله 
بجَواز بّيعِها» '. فأضافٌ جوازّ البيع إلى الكتاب دون غيره. 
لمحو لكان علا نوا من على ا 6ن لوالو للك ملق تعرز أن فكرة الراك 
الذي ذَكره هو القياس؛ لأنّ السؤال وَقَعَ عن معنّى اسم. و الأسماءٌ لا مَدَخَل 


.١‏ في «ألف. رء س»: «مأ). 

.١17/0 :)١ البقرة(‎ .* 

”". «عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيّما رجل ترك سُرَيّة لها ولد 
أو فى بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربّها عَتَقّتَء و إن لم يُعتقها حتّئ تُوفي فقد سبق فيها 
كتاب من لا .بحضره الفقيه. ج 7 ص باب أمّهات الأولاد و أحكامهنّ؛ الاستبصار. ج 4. 
ص 15, باب أنّه إذا مات الرجل و ترك أمّ ولد له و ولدها فإنّها نُجعل من نصيب ولدها و تنعتق 
في الحال. ح ١؛‏ التهذزيب» ج 8 ص 77/8 باب العتق و أحكامه. ح 47. 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به ه؛غ3ّ»> 


للقياس فبها. بإلنابر الى التراقيم نري أئر اللساوءر واج اله اله 
ذل عن فس الكلالة ؛ لأنّه تَعالى قال: م يَسْتَفْدُونَكَ قُل اللّهُ يُفْتيكُمْ فى الْكَلالَةم ' : 
وبضا قو “الله سه لم يدل الرأي الذي هو الاجتهاد و القياش . 
مز ذلك انها قول البئ صَلْى الل عليه و آله لمر و قد كور السؤال عليه 
ا ٠وهذا‏ َدلعك أذ الآية نَفسَها تُفِيدٌ الحكم . 
وكذلك إن تعلقواابما روي عن غبد الدب سعوو بو أنه شثل عن أمراة مات 
عنها زَوجها و لم يُسَمّ لها صِداقاً و لم يَدَخْل بها. فرَدَدَ السائل شهراًء ثم قال: 
اأقولٌ فيها برَأبِي -فإن كان حَقَاً فمِنَ الله و إن كان خَطأّ فمِئّي و من الشيطان. 
واللذاو ومو لسن ورك ناز عانها لهذا وله قمر شوو لها قود انها لا تر 
و لا شَطَّطً)" فقال مَعقِلُ بن يَسارٍ: «أَشْهَدٌ أن كنول الله تشب الى زر قت 
.١‏ النساء ( 8): 171. 
7. مسند أحمد. ج ١‏ ص 0 مسند عمر بن الخطاب؛ المصيق لابن أبى شيبة. ج /. ص /01! 
صحيح مسلم؛ ج 7 ص 48١‏ سنن إبن ماجة. ج 7 ص ١١4؛‏ السنن الكبرئ للبيهقي؛ ج 1. 


ص 571 
قال النوويّ: «معناه الآية التى نزلت فى الصيف و هى قول الله تعالئ: « يَشْتَفْتُونكَ قل اللَهُ 
واب سيرم وص م 

*. «أي لا نقصان ولا زيادة». الصحاح, ج 7 ص 484( وكس). 

؛.كذاء و الصحيح مَعقِل بن سنان الأشجعي. كما ورد في المصادر الآتية. و هو مَعقِل بن سنان بن 
مُظهر بن عَرَكيٍ بن فتيان بن سبع بن بكر بن أشجع؛ ؛ يُكنّئ أبا سنان و قيل غيرها. صحب النبيّ 
صلى الله عليه و آله و حمل لواء قومه برع لعن و نزل الكوفة. فوفد علئ يزيد فرأئ منه أموراً 
منكرة؛ فسار إلى المدينة و خلع يزيد. أسر و قتل يوم الحرّة سنة ثلاث و ستّين صبراً بأمر 
«مُسرف» لكلام سمعه منه طعَنَ فيه علئ يزيد بن معاوية. و له نِيّف و سبعون سنة. و روئ عنه 
علقمة. و مسروق. و الشعبى. و الحسن البصري. و طائفة من البصريّين. الطبقات الكبرى لابن 
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وَاشق ' بها قَضَيتٌ»: 0 

و ذلك أن لقّولٍ عبد اللَّهِ ظاهراً في كتاب الله تعالى يُمكنٌ أن يُرِجَعَ إليه. و هو 
عمومٌ قوله تَعالى: «ق الَّذِينَ يُتَوَفّْنَ مِنْكُمْ ق يَذَرُونَ أَرْواجاً يَتَرَيَصْنَ بِأَنفُسِهِنٌ 
أزبَعة أشْهّرٍ و عَشْرأ '؛ لأنّ عمومٌ الآية يَقتَضى العِدّةَ على كُلْ زوجة تُوْفَىَ عنها 
زَوبُجهاء ولم يَخْصّ مِن الجملة مَن لَم يْسَمّ لها رَوجَها صداقاً. و يُمِكِنُ أن يكون 
مقت الميرالك لكل رَوجة بِقَولِه تعالى: «ق لَهُنَّ الرّبُعُ مِمًا تَرَكْتُم '. ولم يَخْصَّ 
من لّم يَطأها رَوبُها ولّم يّسَمٌ لها صداقاً. و أوجَبّ* المَهِرَ للمنكوحة بقوَلِه تُعالى: 
ذفَانْكحُومُنَ بِإِذْنِ أهْلِهنٌ و آتُومُنٌ أَجُورَهُنٌ بِالْمَغرُوفٍِ4' , و ذلك موجبٌ لمَهر 


<> سعد. ج 4. ص 587؛ الأخبار الطوال. ص 73!؛ الاستيعاب, ج “ل ص 117١‏ الرقم 117٠‏ 
إكمال الكمال ج /ا. ص 51؛ أسد الغابق ج 4. ص 497 تهذيب الكمال, ج 78. ص 777؛ 
سيو أعلام النبللء. ج 7 ص 0978؛ الإصادةة ج 3. ص 157. 

.١‏ هى بَروّع -بفتح الباء. و قيل: بكسرها ‏ بنت واشق الرُواسيّة الكلابيّة و قيل: الاشجعيّة. مات 
عنها زوجها هلال بن مُرَة و قيل: هلال بن مروان ‏ الأشجعي و لم يفرض لها صداقاًء فقضئ 
لها رسول الله صلى الله عليه و آله بمثل صداق نسائها. و أنكر بعضهم وجودها. الاستبعاب. 
2 غء ص 17246 الرقم 507؟؛ تاريخ مددينة دمشقء ج 89 ص /0 7 اسد الغاية» ج ه. ص 19 
و8١‏ ؛ الإصادة. ج 8. ص 4غ]؛ تاج العروس» ج +١‏ صن 1 

؟. ورد الخبر باختلاف في الألفاظ في المصيّف لعبد الرزّاق» ج 7. ص 194؛ سنن سعيد بن 
منصور. ج ١‏ ص 37؛ مسنل أحملد. ج ١ص‏ /اغ8: مسند عبد الله بن مسعود؛ سين انى داو 
ج ١ص‏ 414. باب فى من تزوّج و لم يُسمٌ صداقاً حتّى مات؛ سنن الترمذي» ج ؟, ص 07! 
سنن النسائى» ج . ص ١7١؛‏ المستدرك للحاكم؛ ج 7 ص .18١‏ 
والاستدلال به فى المجزيء ج ”.ص 77؛ المعتمد. ج ”. ص 77/؛ التلخيص. ج "7 ص ١14‏ 7. 

". البقرة(؟): غ77. 
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6. فى غير ١ر.‏ صص»: «فأوجب). 
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.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به دض 


المثل؛ لأن المُسمَّئ لا بُتَجَاوَنُ ولا تَغيّرَ فيه. و إذا كان لكُلْ حُكم أفتئ به وجة فى 
الظاهر, فما السببُ في القّطع علئ إضافة قوله إِلَى القياس؟ ‏ - 

فإن قيلّ: فلم رَددَهم شهرا؟ وَلِمَ قالّ: هو إن كان خَطأ فمئّي»؟ و كيف يُكونٌُ في 
الحُكم المأخوذ مِن ظاهر الكتاب خَطا؟ 

فنا حجر أمتكرة تر نهو 1 ولف التسائل لطله زا عناه تتتعي تخصيض 
الآيات التى ذكرناهاء و التماساً لِما لله يَعتّمُ عليه مما يَجِبٌ له ترك الظاهر. و يُمكِنٌ 
أيضاً أن يكون لم يَتعيّئْ عليه فُرضٌ الفتيا لوجود غيره مِن علماء الصحابة. فَآثرَ 
طلبٌ السلامة و الإعراضٌ عن الجواب و القُتياء ثم لما ألَحَوا عليه أجابٌ. 

فأما قولّه: «فإن ' كان خَطأ فمنّي) فقّد تقد الكلامُ على تظيره. و يُمكِنٌ أن 
يكون لأنه جَوّرَ أن يَكون مُناكَ ما هو أُولى مِن الظاهر مِن دليل يَخُصٌء أو رواية 
تََنَضيه مِن الرسولٍ عليه السلامٌ في مِثلٍ ما سُئلَ عنه تُخالِف قضيّتّه. أو غير ذلك 
ممّا يكونٌ العُدولٌ إليه أولى . 

علئ أنّهم يَقولون: «كُلٌ مجتّهدٍ مُصيبٌ» فيَلرَمُهم السؤالُ عن قوله: «إن كان 
خَطأ فمئّي» وكَيفٌ نسب نَفْسّه إِلَى الخَط و هو مُجِتَهدٌ؟ فلابْدٌ لهُم مِن الرجوع إلئ 
تجويزه علئ نَّفسِه التقصيرٌ في طلبٍ خبر لو استّقصئ لَظفِرَ به. و ما جرئ مَجرئ 
ذلك '. 

و متئ تأمَّلتَ جميعٌَ المّسائل التي حُكئ عنهم إضافة القولٍ فيها إلى رأى ' 
وَجَدتٌ لها مَخرّجاً فى الظواهر و طُرُقاً تُخالِفُ القياس . 
١.كذا‏ فى النسخ و المطبوع. و فى العدة: «و إن». ا 
". انظر: المجزي. ج 7 ص 378٠0‏ 581. 
". فى المطبوع: «الرأي». 
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لماعك 


ءةآى2, 


ال الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 


فأمًا ' قولهم: فلو كان رجوعُهم في ذلك إلى طَرْق الهلم لما صَمَّ منهم الرجوعٌ 
من رأي إلئ آخَرء ولا التوقف فيه و تجويرٌ كوه خَطأ و صَواباً ايد كيدها تقال 
و ذلك أنّ الرجوع إِلَى المّذاهب و العُّدولَ عنهالا يدل علّى القولٍ بالقياس و الظنٌ؛ 
لأنّ ذلك قد يَصِحّ فيما طريقه العلمُ و الأدلُء ألا ترئ أن القائل بالإجبار قد يَعدِلُ 
عنه إِلَى القولٍ بالعَدلِء و كذلك قد يُعدَلُ عن القٌطع على عِمَابِ الُسَاقٍ مِن أهلٍ 
القيلة إلن انقو لوالا إجاوويوينا: وقائل الأميوق ذرك اتكة فياه فليش التشل 
دَلالة على ما ظّنّوه. 

ف أما التو نت هلد تجو أذ عون فلل اللقبسدلالى الفائل كما تترتت 
الناظرونَ في كير مِن مّسائلٍ الأصول التي يُتوصّلٌ إليها بالأدلَةِ المُفضية إِلَى العلم 
و يَتنبّتونَ ترا مِن الغلطٍ و احتياطاً في إصابة الحَقٌّ . ْ 

َأمَا تجويرٌكُونِه خَطأ و صَواباً فالوجةٌ فيه ما ذكرناه في خبر ابن مسعود, و أن 
ذلك يَحِسُنٌ أن يُقَالَ بِحَيتٌ يكونٌ التجويرٌ لورود ما هو أولئ مِن الظواهر" ثابتاً"؛ 
لأنّ الناظر رُبّما كان مُتّهماً نّفسَه في التقصير و مُجوّزا أن يَكون في السئّة مُخصّصٌ 
أو معنئ يَقتّضي العُدولٌ إليه لم يُنعِم * النظرَ فى طلبه. 

فأمًا قوله #ولاآن تميكراعن تعظة التخالت و اكير عيب لذن الأدلة :لا 


ناض و لا تَخْتَلِفُ فكَيف يَجِورُ أن يَرجِعَ كُلُ واحدٍ منهم في قوله إلئ دليل؟ 





" فى المطبوع: «و أما)». 

؟. فى ارء س. ص» و العدة «الظاهر». 

1 7 «ألف. رء س» و العدة ثانا 

. في «ر): «لم يتقن»), و في العذة: «لم يمعن). 
6. في العذة: «قولهم». 


4 باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به‎ .٠ 
فمّد بِينا أنا لا تقول: إن مع كُلُ واحدٍ دليلاً علّى الحقيقة, و إِنّما قلنا: يَجورُ أن يكون‎ 
لسري ار سير واي‎ 
الأدلةَ لا تتناقض. إلا أن ما ؛ يُعَقَدٌ بالشبهة دليلاً لا يجب ذلك فيه.‎ 

فأمًا الإمساكُ عن النكير و التخطئةٍ فلّم يُمسِكوا عنهماء و العلمُ بن بعضهم خط 
بعضاً يجري مَجِرَى العلم بأنّهم اختّلفواء و ما دافِمٌ أَحَدٍ الأمرّين إلا كدافع الآحَرِ. 

و يَدُلَّ عل ما قُلناه ما رُويَ عن أمير المؤمِنينَ عليه السلامُ و قد استّفتاه عُمَرُ في 
امرأةٍ وجّهَ إليها فألقَت ما في بَطنهاء و قد أفتاه كاقَةٌ مَن حَضَرَه مِن الصحابة بأنّه لا 
شَيءَ عليه لأنّه مؤّدّبٌّء فقَالٌ عليه السلامٌ: «إن كان هذا' جَهِدَّ رأيهم فمّد أخطؤوا. 
و إن كانوا قارّبوكَ فقّد غَشُوكَ) '. و هذا تصريحٌ بالتخطئة. 

و الخبرٌ الذي رَوَيناه مُتقدّماً عنه عليه السلامٌ يَسْهَدُ َ ل أها ذلك وهو كر لشقة 
أراد أن يَتقَحم جرائيم جَهِنَّمَ فليقُلُ في الجَدّ برأيه» '. 

و رُويّ عن ابن عباس أنه قال: «مَن شاءَ باهلبّه أن الذي أحصئ رَمل عالج عَدَداَ 
ما جَعَلَ للمالٍ نِصفين و ثُلثاً»”. | 


.١‏ فى المطبوع: «هذه). 

”. ورد بألفاظ مختلفة فى المصيّف لعبد الرزّاق. ج 4 ص 54؛؛ الفصول. ج 7 ص 187؛ 
خلاصة الإبجاء ص 0"؛ السنن الكبرئ للبيهقى. ج 31. ص 77١؛‏ جامع بيان العلم و فضله 
ج ”.ص 84. 

". تقدّم في الذربعة ج 7. ص 770 

؛. أخرج هذا الخبر غير واحد من دون ذكر المباهلة. و أخرجه ابن حزم بما يقرب منه في 
الفصل. ج ”7. ص 507؛ و السرخسى عن عطاء بلفظ: «نجمع ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين». المبسوطء ج 74 ص .17١‏ 
و حكى الجُوين الاستدلال به فى التلخيص. ج *. ص 78 
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و رُويَ عنه أنّه قال: «مّن شاءً باهَلنّهِ أن الجَدَ أَبُ»' . 

و قد رُويّت المُباهَلةٌ أيضاً عن ابن مسعود في قِصَةٍ أخرئ". 

و رُويّ عن ابن عباس الخبرُ الذي تَقَدَّمٌ من قوله: «ألا يَتَمَى الله ركد 
بن ثابت؟50, و هذا أيضاً صَريحٌ في التخطئةٍ. و تخويف بالل تُعالى في المُقام علَى 
المَذهب. 


3 
-ٍ 


و الخبرٌ الذي رَوَيناه أيضاً عن عُمَرَأنّه قالّ: «أجِرَّوٌكم علّى الِجَدٌ أَجِروٌ كم على 
النار) واضح فى هذا ا 
و رُويّ عن عائشة أنها بَءْ بَعَنْت إلى زيل ١‏ بن أَرقَم 0 شتّرئ ما باعه بِأَقَلّ مما 


١‏ ا ص ١١؛‏ العدة ج وان وأخرجه 
ل 
وأخرجه أبو داود و النّسائي وابن ماجة بلفظ «من شاء لاعنته». انظر: سنن أي داوده ج ل 
ص 017؛ سنن السائى» ج 3. ص 1417؛ السنن الكبرى للبيهقى, ج ا ص ”587. وانظر: نصب 
الراية. ج 3 ص 050. 
و حكي الاستدلال به فى الفصول. ج 4 ص ٠‏ العذة لأبي يعلئ؛ ج . ص .١160617‏ 
سه ار ين 
ب 5 0 00-6 د زاك عقا المت كر قزر 
ممّن كتم الشهادة علئ «من كنت مولاه فعلى مولا فذُهب ببصره وكان يتندّم و يستغفر و ينقل 
النصّ عليه في الغدير و غيره. حتّى عُدٌ فى خاصّة أصحابه و شهد صفين مع على عليه السلام. 
ول الكوقةو اع بادا فى كدر وني ه1١‏ ام الماجارية تماركو سين رادل ا 
و سنين. . الضفات الكمرىء ج31 ص 18؛ الإرشاد. ج اص 07 الاستيعاب» ج 5 ص 6076 
50-8 5 ص 516 تهذيب الكمال» ج ٠ء)ص‏ ال | ؛ الإصاية. ج ”. ص /37/غ؛ الأعلام. 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به اكوا 


باعه به قَبِلَ أن يض الثمَن: (إِنَكَ إن لم تَنْبْء فقّد بَطَلَ جهادُكَ مع رَسولٍ الله 
صلَّى اللَّهُ عليه و آلِه)'. 

واقبل لابن القسيك' : «إنّ ث شُرَيحاً قضئ في مُكائبٍ عليه دَينٌ أن الدينَ 
و الكتابة بالحصّص». فقال: وأخطأً شُرَيِم) '. 

و قد وَرّدَ بهذا المعنئ مِن الأخبار ما لا يُحصئ. 

فأمّا ما لا يَزالونَ يَستّكرهوئّه و يَتعسّفونّه من تأويل هذه الأخبار مِثل 
قولهم فى قِصَّةٍ المُجهضة بوليها أن الخَطأ و الغِش إِنْما أراد به تَرِكَءْ ماهو 


/ مع اختلاف في الألفاظ في المدوتنة الكبرى؛ ج 4. ص 18١؛ المصيّف لعبد الررّاق. ج‎ .١ 
.,572١ ص 84 1؛ سئن الدارقطنى» ج ”3 ص 10؛ السئن الكبرئ للبيهقىّ؛ ج ص‎ 
.]10 و يُنظر فى تخريجه نصب الرإبة ج 4. ص‎ 
.” و الجُوينئَ في التلخيص. ج‎ ١ و حكاه و أجاب عنه الجصّاص في الفصول, ج 4 ص‎ 
.1960 ص‎ 

؟. هو سعيد بن المسيّبٍ بن حَزن بن أبي وَهْبٍ المخزومي القرشيء أبو محمّد. أحد الفقهاء 
اللعيفة بالمكاينة و كان تنس و سيداب رسزل للد مان اللدعليه وآله اخباك ولد نعي مهتا 
بن عحااقة شمو ون[ الأرين قبن ب العة يشرو كان يعيق ان الشسقارة اليف الا اند 
العطاء. كان أفقه أهل الحجاز و أعبر الناس للرؤياء و قال أحمد بن حنبل و غير واحد: مرسالات 
سعيد بن المسيّب صحاح. و كان من حواريّى على بن الحسين عليهما السلام و يُقال: إنّه كان 
يُفتى بقول العامة تقيّة. توفى بالمدينة سنة اربع و تسعين فى خلافة الوليد بن عبد الملك و هو 
ابن أربع و ثمانين سنة و قيل غيره. الطبقات الكبرئ للبيهقى. ج 4. ص 9١١؛‏ المعارف. 
ص 8777؛ اختيار معرفة الرجال. ج .١‏ ص 47 و 7777و 7754؛ تهذيب الكمال. ج .١١‏ ص 11؛ 
سير اعلام البلا ج 4. ص 7١5؛‏ الاعلام, ج 7 ص ١١٠؛‏ قاموس الرجال. ج 4. ص .١17١‏ 

". باختلاف فى الالفاظ فى المدونة الكبرئ. ج 37 ص 84 5؛ المصنف لعبد الررّاق. ج / 
ص ”7١1؛‏ اخبار الفضاة ج ١ص 5٠١‏ 
و حكاية الاستدلال و الرد عليه فى الفصول. ج غ. ص 737737 


غُ. فى النسخ: - «ترك». 
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الأولى ' فى النصح و المّذهب. و أن ابنَ عباس دعا إِلَى المُباهَلة لأنّه خَطَىَ في 
ايكباووقة عاط حطا ءال ذلك لاا تق الدسب آل الشنافلت راق وتيك 
و النار علئ سَبِيلٍ التشدَّدٍ و التحرّز, و أن ذلك تخويفٌ لِمَن أقدّمَ عليه مِن غيرٍ فكر 
ولا تَحمُظِء و في حَدِيثِ إحباط الجهادٍ أنه مشروطٌ بأن يَكون ذاكراً للخبر 
المُقنَضى بخلاف قوله. فكلّه عُدولٌ عن ظواهر الأخبارٍ و حَمِئُها على ما لا 
تَحتَمله '. و ذلك إِنّما يَسوِغٌ إن ساعٌ متى تَبَتَ لنا تصويبٌ القوم بعضهم لبعضٍ في 
مذاهبهم مِن وجه لا يَحتَمِلُ التأويلٌ» فأمًا و لاشَّىءً يُذكَرُ فى ذلك إلا و هو مُحتَمِل 
للتصويب و لغَيرِه -علئ ما ذَّكرناه و سنّذكُرُه فلا وجة للالتفات إِلَى التأويلات 
البَعيدةٍ المُستَكرهة. 

فإن قالوا: نَحنٌ و إن صَوَّبنا المُجتَهِدينَ فلّيسَ تَمِنَعُ ' من أن يكون في ججملةٍ 
المّسائل ما الحَقّ فيه في واحدٍ و لا يسع في مثله الاجتهادٌ فأكَرُ ما تَقتَضيه 
الأخبارٌ التي رَوَيتموها أن يَكونَّ الاجتهادُ غيرَ سائغ فى هذه المّسائل بِعَينِها. و هذا 
لا يدل عل أن سَائِوَالعتمائل كذلاك: | 

قلنا: لا فرق بِينَ هذه المّسائل التى رَوَينا فيها الأخبارٌ و بِينَ غيرهاء و ليس لها 
صفة تُبَاينُ بها ما عَداها مِن مُسائلٍ الاجتهاد ؛ ألا تَرَونَ أنّه لا نّضّ في شَيءِ منها 
يَقَطّمٌ العُذْرَ كما أن ذلك ليس في غيرها مِن مَسائلٍ الاجتهاد؟ و إذا لم تُتميّرْ مِن 


- 


غيرها لم يَسّغْ ما ادعَيتموه. و اشْئَرَكَ الكُلُ فى جواز الاجتهاد فيه أو" المّنع منه. 


د فى المطبوع: «أولى». 

”". فى غير «(ص»: «لاا يحتمله». 

0 في «ب. س». ص»: «فليس يمنع). 
في المطبوع: «و». 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به ولق 


فإن قالوا: ليس تخلو أقوالهم في هذه المُسائل التى أضافوها إِلَى الرأي و أمثالها 
مِن أن يكونوا ذَهَبوا إليها مِن طُرْقٍ الأدلّة الموجبة للعلم, أو مِن جهة الاجتهاد 
و القياس. و لو كان الأَوَلَ لَْوَجَبَ أن يَكون الحَقٌّ فى أَحَدٍ الأقوالٍ دون جميعها. 
و لَوَجَبَ أن يكون ما عدا المَذهبّ الواحدٌ الذي هو الحَقٌّ فيها باطلل و لو كان 
كذلك لَوَجَبَ أن يَقطّعوا وَلايةَ قائله و تَبرَُوا' منه ولا يُعظّموه؛ ألا تر نهم في 
امور كييرة يعوا إن الققانلة و مر السلا باصعا ع لفطب واو ونه 
نّم يكن مِن باب الاجتهاد؟ فلّو كان الكُلُ واحداً لَفَعَلوا فى جميعه فعلاً واحداً. 

و لو كان الأمرُ أيضاً علئ لاف قولناء لم يَحسِّنْ أن يُوَلَيَ بعضهم بعضاً مع 
عِليِهم بخلافهم عليه في مَذهيه كما وَلَئ أميرٌ المؤْمِنينَ عليه السلامٌ شريحاً مع 
علمه بخلافه له في كُثير مِن الأحكام, و كما وَلَئ أبو بكر زَيداً و هو يُحْالِفُه في 
الجَدّ و لّولا اعتقادُ المُوَلَي أن المُوَلَى مُق و أنّ الذي يَذَهَبٌ إليه إن كان مُخالِفاً 
لمَذهبه صَوابٌء لم بَجُرْ ذلك, و لا جار أيضاً أن يُسوّعٌ له الفتيا و يُحَيلَ عليه بها. 
و قد كانوا يَفعَلونَ ذلك. 

وكان يَجِبٌ أيضاً أن يَنقُضَ بعضّهم على بعض الأحكام التى يُخالِفُهم فيها لما 
تَمكّنَ مِن ذلك. و أن يَنقُض الواحدٌ علئ نفسه ما حَكَمْ به فى حال تّمْ رَجَعَ إلى ما 
يُخالِقُه في أخرئ؛ لأنْ كيرا منهم قد قَضئ بقّضايا مُحتَلفة و لم يَنقُض على نَفسِه 
ما تَقدّم فلّولا أن الكل عندّهم صَوابٌ لم يَسّعْ ذلك. 

و أيضاً فقّد اختّلفوا فيما لو كان خَطَأ لكان كَبيراً". نّحوٌ اختلافهم فى الدماء 


١.فى‏ العذة: «يَبِرَؤوا». 
؟”. فى اس“» و ظاهر «ألف»: ١اكثيراً.‏ 
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و الفُروج و الأموالٍ. و قضئ بعضهم بإراقة الدم و إباحة المالٍ و المَرج. فلو 
تاننم ووو دان بز ور ل اق الور اما ان 
ابتداً إراقةً دم مُحرّمء أو أَحَذَ مالاً قير حَنّ فأعطاه مَنْ لا يَسبَّحِقّه. و فى ذلك 
ا ستو لم مور ان علي بل ل الك الك وار الخو قار 
اجتهاداً. و أنّ الجماعة مُصيبونَ. و هذه الطريقةٌ هي عُمد نهم في أَنْ كُلُّ مُحتَهِدٍ في 

قيل لهُم: داورو ان بكر لكي الواقعٌ يَنقَسِمُ إلى ما يوجبٌ البَراءةَ و حَمل 
السلاح و اللعنَ و قَطعَ الوّلايةَ و إلئ ما لا يوجبٌ شَيئاً من ذلك. و أن يَكونَ 
اشتراكُ الفعلّين في كَونِهما خَطأ لا يَقتّضي اشتراكّهما فيما يُسنَحَنٌّ عليهما و يُعامَلٌ 
به فاعلّهما؟ ألا تَرَونَ أنّ الصغيرة تُشارِكُ الكبيرةً فى البح ولا يدل ذلك 
على تّساويهما فيما يُعامَلُ به فاعلّهماء و الزنا و الكّفرُ مُسْتَركان في البح و لا 
يجب تُساويهما فى سائر الأحكام؟ و إذا جنار اعبقر اك الشيئين فى القبح مع 
اختلافهما فيما يُسبَحَقٌ عليهما لّم يَمبَنِعْ أن يكونَ الح فى أَحَدِ ما قاله القومُ و ما 
عَداه خَطأْ ولا يَجِبٌ مُساواةٌ ذلك الخَط لما يوجبٌ مِن التَطا التبرّيّ و اللعنّ 
و َمل السلاح و الحَربَ. 

لواثفال لقم أ لش الصحابة قد )علدت كل الققل الأبي يكير بحت قالت 


الأنصارٌ: «مِنًا أميرٌ و مِنكم أميدً» '؟ فإذا اعترفوا بذلك و لابُدٌ مِن الاعترافٍ به قل 


فى «ألف»: «١كثيراً).‏ 
؟. كما أخرج في كتب الفريقين. ففى كتب الخاصّة: الإبضاح. ص 571؛ الكافي. ج /. ص 0/8 
ح 194 شرح الأخبان ج ١ص‏ 17 هج البلاغة. ج .١‏ ص .1١18‏ و في كتب العامٌة: المصتف 


»« 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به ا 


لهُم: أوَ ليس الذينَ دَعَوا إلى ذلك مُحطِْينَ لِمُخالفتِهم الخبرَ الماثور عن النبئّ 
صَلّى اللَهُ عليه و آلِه من قوله: «الأئمَةٌ مِن قُرَيش»'؟ فلابُدٌ مِن الاعترافٍ بخَطَئهم. 

فيُّقالُ لهُم: أ فتتقولون: إنّهم كانوا فسّاقا ضُلالاً يَستَحِقَونَ اللعنّ و البَراءة و الحَرتَ؟ 

فإن قالوا: نَعَمء لَزْمَهم تفسيقٌ الأنصار و لَعنّهم و البراءة منهم. و هذا أقبَحُ مما 
يَعيبونّه على مّن يَرمونْه بالرفض 

وإن قالوا: نهم م يصِرٌوا على ذلك بل رٍ 0 
ولا بَراءة؛ قيلّ لهّم: كلامّنا عليهم 5 قبل التسليم و سَماع الخبر ٠‏ و علئ ما قَضَيتم 
به يَجبٌ أن يكونوا فى تلك الحالٍ فسّاقاً يَستَحِقُونَ البَراءة و اللعنَ و العُدولَ عن 
الوّلاية و التعظيمء و هذا ممًا لم يَقَلّهِ أحَدٌ فيهم. 

علئ أن فيهم مَن لم يَرجِعْ بعد ماع الخبر و أقامٌ على أمره. فِيَجبٌ يوا 
فيه بككُلٌ الذي ذَكرناه. 

فإن قالوا: إن الأنصارّلّم تَمْسّقْ بما دَعَت إليه» و إن كان الحَقّ فى لاف قولها. 
وال اكت للع ب الا 

قِيلّ لهُم: فما تُدكرونَ أن يكون الحَقٌّ في أَحَدٍ ما قالّته الصحابةٌ مِن المُسائل التي 


دكرتموها دون ماعذاه»:و أن يكون: من خالقه لا يَستحق شيعا مْمّا ذكرت ؟ 


<> لعبد الرزّاق. ج ة. ص 4غ4؛؛ مسند أحمد. ج .١‏ ص ١!؛‏ الطبقات الكبرئ. ج ”. ص 7714؛ 
صحيح البخاري: ج 4. ص 45؛ سئن النساتني» ج ”. ص 14/؛ صحيح إبن جبآن. ج 7 ص 16١‏ 
المستدرك للحاكم. ج 7 ص 7. 

7 الكافي. ج 8. ص 7117 عبيون أخبار الرضا عليه السلام. ج 7 ص 14؛ مسند أحمد. ج‎ .١ 
المستدرك للحاكم. ج 4. ص 0 السسن الكبرى‎ ؛١‎ ١4 ص 59١؛ ناويل مختلف الحديث. ص‎ 
.17١١ للبيهقى. ج 7 ص‎ 
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و يُسأَلونَ أيضاً علئ هذا الوجه فى جميع ما اختَلَفَت فيه الصحابةٌ مما الَحٌَّ فيه 
في واحل. كاخحتلافهم في مانع الزكاةٍ هَل يَستَجنُ القتال. و غير ذلك بين المسائل . 
و يُقَالُ: يجب إذا كان مَن فارَقٌ الحَقّ في هذه المَسائلٍ مِن لعجا دن خض أن 
يكونَ فى تلك الحالٍ فاسقاً مَُمَطِعَ الولاية ملعوناً مُسِتَحِمَاً للمُحارَبة. 
و يُسأَلونَ أيضاً عن قَضاءِ عُمَرَ في الحاملٍ المُعمَرِفةٍ بالزنا بالرجم حتّئ قالّ له 


مير المؤمِنينَ عليه السلامٌ: «إن كان لك عليها سَبِيلٌ فلا سَبِيلَ لك على ما في 


بطنِها» أ. فيّقالُ لهُم: أ تقولون: إنّ قَضاءًه بذلك حَقٌّ؟ فإن قالوا: نَعَمء غَلِطوا 
و الت افنعليه الذنةة أن الكل يقولون: لا يَجَورُ رَجِمّها و هى حامل. و في 
بجوة مر إلى قولٍ أمير المؤمِنِينَ عليه السلامٌ و قوله: «لّولا عَلَئٌ لَهَلّكَ عُمَر أ 
دَلالةَ على تَُ يِه الحَطأ فى قَضيّتِه. نّم حينَئذٍ يقال لهُم: أ تقولونَ إذا كان قد أخطأ: نه 
مُستَحِقٌ اللّعن ' و البَراءةٍ و التفسيق؟ فلابُدٌ لهُم مِن أن تنفوا ذلك و يَجملوا الخطأ 
الواقعٌ منه مما لا يَقتّضي تفسيقاً و لا براءة فيّقال لهم ه فى المُحتَّهِدينَ مِثله 

فإن قالوا: إن الخَطأ الذي لم تَقُم الدلالهُ على أنه فِسٌ يَجورُ أن 52 
وأن يكون صاحبّه مُستَحِمَا لقَطع اللاية و اللعن و البَراءة أ فتقولون في الصحابة 
مِثلّ ذلك؟ 1 

قلنا: هكّذا يَجبٌ أن يُقال, و إِنّما مَتَعنا مِن إيجابكم تفسيقّهم و الرجوعَ عن 
و الخبر باختلاف فى الألفاظ في الإبضاح. ص 7 ؛ دعائم الإسلام. ج .١‏ ص 85. 

و قد رُوي مثل الخبر عن مُعاذ. راجع: المصيف لعبد الرزّاق» ج لا ص 01؛ سنن سعيد ببن 

منصور ج 7 ص 17؛ الفصول للجصّاصء ج 5. ص 18. 
؟. من ذيل الخبر الذي تقدّم تخريجه في الهامش السابق. 
*. في «ج؛ سء ص» و المطبوع: «للّعن). 


غُ. فى اجء رءس»: - (1). 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به دان 
وَلايتهم باختلافهم فى مُسائل الاجتهادٍ. و أعلّمناكم أنّ ذلك لا يَجِبُ في كُلْ خَطا 
و مّعصية. و ليس هذا مما يوش ؛ فإنّ تجويرٌ كَونِ حَطئهم فى حَوادث الوم 
كبيراً! مِن حَيتُ لا يُعَلّمُ كتجويز ' كُلَ أَحَدٍ عليهم أن يكونوا مُستَسِرَينَ بكُبيرة 
يَجِبٌ لها قَطعٌ الولاية و يُستَحَقٌ بها البَراءةٌ و اللعنُء غير أن تجويرٌ ذلك عليهم في 
حَوادث الشرع لا يوجبٌ الإقدام علئ قطع وَلايتِهم و إسقاط تعظيمهم. كما أن 
تجويرٌ الكبائر عليهم لا يوجبٌ ذلك و إِنّما يوجبّه تفن وقوع الكبائر منهم. 

و فيمن يُوافُِنا في كَونٍ الحَقّ في هذه المَسائلٍ واحدا من يلإ آمَنّ من كَونٍ 
خطئهم في حَوادثٍ الشرع كبيرأ من حَيتٌ الإجماع. الوه درل اه مَرُ علّى النظر. 

و اعلم انها اسقط بهذا الكلام الذي بِينَاه إلامَ المُحْالِفِينَ لنا فى خط 
الصحابةٍ أن يَكونَ موجباً للبَراءةٍ بذِكر الكبير و الصغير الذي هو مَذهبُهم دون 
مَذهبناء فكأننا قلنا لهُم: ما ألرّمتمونا إيّاه لا يَلرَمُنا على مَذاهبكم في أنّ الصغائر تَمَُ 


تحبطة ين غير أن / يست بها اذم قطع الولاية وإذا ردنا أن جيب بما يسور 


علق أصولنا و تاها :كاك كيو أن لستميوها لما عون مولن 

.١‏ فى «بء ج» و المطبوع: «كثيرأً». 

"١‏ فى «ج) والمطبوع: «لتجويزا. 

". قال الشيخ الطوسئ: «علئ أن مذهبنا فيمن جمع بين الإيمان و المعصية معروف. و عندنا أن 
معاصى المؤمنين من أهل الصلاة لا تُسقط ولايته و تعظيمه. و المعاصى عندنا وإن كان جميعها 
كبيرا 0 أنها نُسمّئ صغائر بالإضافة ‏ فليس يجوز أن نلعن فاعلها. 1 نحاربه. أو نحدّه أو 
نستعمل معه الأحكام التي تُستعمل مع العصاة. إلا بتوقيف علئ ذلك. 
و إنّما تستعمل هذه الأحكام مع بعض عصاة أهل الصلاة بالتوقيف. و ما لم يرد فيه سمع من 
معاصيهم لا تقدم على المساواة بينه و بين غيره فيما ذكرناه. بل يقتصر على الذمّ المشروط أيضاأً 
ببقاء استحقاق العقاب. لأنا نجوّز من إسقاط الله تعالى لعقابهم تفضّلاً ما يمنع من استحقاقهم 
الذم. كما منع من استحقاق العقاب». العذة ج 7. ص 707 
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و الجوابٌ الصحيحٌ عن هذه المسألة أن الحَنّ فى واحدٍ مِن هذه المُسائل 
المذكورة. و من كان عليه و مُهِتّدياً إليه من بججملة الصحابة كانوا أقَلُ عَدَداً 
وأضعَفٌ قَوَةً و بَطشاً ممّن كان علئ خلافه ممّا هو خَطأء و إِنّما لّم يُظهروا النكير 
عليهم و البراءة منهم تَقَيّة و خوفاً و تكولا و ضعفاً. 

فأمًا تَعلَقُهم بولاية بعضهم بعضاً مع المُخالَفَةٍ فى المَذهب و أن ذلك يدل على 
التصويب, فليس علئ ما ظنوه؛ و ذلك انه لم يّوَل احَد منهم والياء لا شرّيحا و لا 
ريدأ ولا غيرهما إلا على أن يَحكُمَ ! بكتاب الله و سّنَةِ نَبيّهِ صَلَى اللَّهُ عليه و آله 
وما أجِمَّعَ عليه المُسِلِمونَ و لا يَتجاوّزَ الحَنِّ فى الحوادث ولا يَتعدّاه و إذا فَلدَه' 
بهذا الشرط لم يُمِكِنْ أن يُقال: إِنّه سَوَّعَ له الحكم بخلافٍ مَذهبه؛ لأنهم لا 
يتتمكنونَ مِن أن يقولوا: إِنّه نَض له علئ شَىءٍ ممًا يُحالِفُه فيه. و أباحّه الحكم فيه 
بخلافي رأيه. 

و ججملةٌ ما يُقالُ: إن لَيسَ لأَحَدٍ أن يُقَلْدَ حاكماً على أن يَحَكُمَ بمَذهب 
مخصوصٍء بَل يُقَلدُه على أن يَحَكُمَ بالكتاب و السنّة و الإجماع.ء و لم يُوَلَ القومُ 
أحَداً إلا على هذا الشرط . 

و الصحيحٌ أنّ أميرَ المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ ما وَلَى شُرَيحاً إلا تََيَهَ و استصلاحاً 
وسيا انو زور قلككن اعتا روه ولاه . 

.١‏ فى غير «رء س»: «ايحكموا». 
كل اولوف وفى «ص»: ااؤلوة الولاية». 
"'. كما تقدمت الإشارة إليه في ترجمة شريح. الذربعة ج ؟”. ص 3777 الهامش .١‏ 


و فى الكافى ((ج لا ص 807): «عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال لانو ننم احير الكدز مني 
صلوات الله عليه شُريحاً القضاء اشترط عليه أن لا يُنفذ القضاء حتّى يَعرضه عليه). 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به 4ن ظ», 

ذأنا لعلتهم بسيو التقبائو الخالة يطعي عللرن يحظن بها نة د صخي رلك 
الع ارو اق قررن لاه لالسمرا وكك قار برد سرامن ع 
لصويب لهاو حر نعل الاتعطي قناز عار عقي بو طمنو اناد قال 
مِن المُقام علئ أمره و هذا غايةٌ الكير؟ وزإن أرادوا الهم شوعوها من خيك لم 
يتنقُضوهاء و لم يُبطِلوا الأحكامَ المُالفة ليُم؛ فآ ليس ذلك بعٌسويغ و سنَتكلّمْ عليه 
نققيكة الله قال 

وما ئَعرِف أيضاً أحَدأ منهم أرشَّدَ فى الفتيا إلى مَن يُحْالِفُه فيما يُخَالِقُه فيه و لا 
يَقَدِرِونَ على أن يُعيّنوا واحداً فَعَلَ ذلكء و إِنّما كانوا يُحيلونَ بالقتيا فى الجُملةٍ 

ا ا اا ا 

فأمًا إلزامُهم لنا أن يَنفُض بعضُهم علئ بعض حُكمّه و الواحدٌ' على نفْسِه 
فيما حَكُمَ به و رَجَعَ عنه, فَغيرُ واجب؛ لأنْ إقرارٌ الحُكم و ورود العبادةٍ بالإمساكِ 
عن نئي ابو تر تسر ااا حو انرز اننا الكو هار: 
بُيوعهم الفاسدةٍ و مُناكحتهم الباطلة إذا أَدّوا الجزية, و نَقَنَصِرٌ فى إنكاره على 


إظهارٍ الخلاي, مع أنا لا ترئ شيئاً مِن ذلك صواباً؟ فليس مَحِيءٌ العبادةٍ بإقرار 


حُكم مِن الأحكام مع النهى عنه ممًا يَفِسُدٌ أو يَستَحيلٌ» و سَبِيلُ ذلك سَبِيلٌ ابتداء 
العبادة به؛ فكما يجوز ورودذها بهذا الحكم ابتداء. جار ورودها بإقراره بَعدَ وقوعه 
للد خطأ. 


.١‏ فى المطبوع: «واحد». 
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ذلك أو في أيٍّ سُنّة؟ , و هذا يُبطِلُ دعوئ مَن ادّعئ أن أحَداً منهم لم يَنقٌضُ على 
من خخالقَه على العموم . 

و القول في بحن راع دير على نَفْسِه يجري على الوجه الذي ذَكرناه. 

فأما تَعلّقّهم بأنّ الخَطأ في الدماء و الُروج و الأموالٍ لا يتكونٌ إلا كَبيراً. 
فواضحٌ البُطلان. لأنا تقول لهُم: لِم رَعَمتم أن ذلك لا يَكونٌ إلا كبيراً؟ و لم 
إذا كانَ كَبيراً في بعض المّواضع و مِن بعضٍ الفاعلينَ وَجَبَ أن يكونَ كذلك 
فى كل نجاهين ين كل أخر؟ " أوالا تؤواة أنةاقك بنرك مناعلان فتى إرافنة د 
غير مُستَحَقٌه و يكونٌ فعلّ أَحَدِهما كُفراً و الآخَرُ غير كُفر؟ وإذا جار ذلك لم يَمتَنِعْ 
أن يَشْتَرِكَ فاعلان أيضاً في إراقة دم يكونٌ مِن أحَدِهما كَبيراً و لا يكونٌ من 
أحَدِهما كذلك . ْ 

ثم يُسأَلونَ عمًا اخَتَلَفَت فيه الصحابةٌ و كان الحَنّ فيه فى أَحَدٍ الأقوال مِثْلُ 
اختلافهم في مانع الزكاة و هَل يَسبّحِقٌ القتال؟ و اختلافهم في الإمام يَوم السقيفة. 
و يُقالُ لهُم: يجب أن يكون خَطَؤهم كَبيراً؛ ؛ لأنهم مُخالفُونَ للنصوص و ما الحَق 
فيه في واحدٍء و يجب أن يُكونوا بِمَنزِلةِ مَن ابتّدأ لاف النصوصٍ في غير ذلك. 
وكل شع كدو بهو اقزر ن فنه تررلو ا يفل 

على أَنّْهم يَقولونَ: إنّ قَتلاَ وَقَعَ مِن موسئ عليه السلامٌ صغيرةٌ. ولا يَلرَمُهم أن 
.١‏ ورد الخبر باختلاف في الألفاظ في أخبار القضاة ج 7. ص 1935؛ المصيّف لعبد الررّاق» 
ا ل يم و ان 


ل ل ل 


عقي حاشية «ألفت: س»: «فاعل». 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به ون 
يكون كُلُ قل صغيرةٌ و لا إذا حَكَموا بكر القَتلٍ مِنا أن يَحَكُموا بكبرِه من موسئ 
عليه السلام. 

فأمًا ما تَعلّقوا به ثالثاً مِن خبر مُّعاذِ فلا دَلالةَ لهم فيه. و ذلك أنه خبرُ واحدٍ 
بده لا 335 الأصرل المكلوية النقطر ان سخنهة' عن ١١‏ الأضول المعلوية 


َبَنَت بأخبار الآحاد لم يَجُر تُبُونُّها بمثل خبر مُعاذِ؛ لأن رُوانّه مجهولون'. 


.١‏ قال أبو الحسين بعد اعترافه بأنّ الخبر من أخبار الآحاد: «إن قيل: أ فصحيح الاحتجاج بهذه 
الأخبار و إن كانت من أخبار الآحاد؟ قيل: يصحّ ذلك لأنٌ استعمال القياس من الأعمال فجاز أن 
يُقبل فيه أخبار الآحاد و يُقطع علئ وجوبه علينا لأجل الدليل الدال على وجوب قبول أخبار 
الآحاد كما يُّقطع بذلك على وجوب ما تضمّنته أخبار الآحاد من فروع الشريعة» ولا فرق بين 
أن نظنّ أن النبي صلَى الله عليه و سلّم أمربالنيّة في الطهارة و بين أن نظن أنّهِ أمر باستعمال ما 
يُفضى إلئ وجوب النيّة في أنّه يجب). المعتمد ج ”2 ص 7/717 

".كما حُكي عن أبي على أنه ضف صحّة الخبر. انظر: المغنى. ج 11 ص 700 

قال ابن حزم: «هذا حديث ساقط لم يروه أحد من غير هذا الطريق, و أوّل سقوطه أنّه عن قوم 
مجهولين لم يُسمّواء فلا حجة فيمن لا يُعرف من هوء و فيه الحارث بن عمر[و] و هو مجهول لا 
يُعرف من هوء و لم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه. 
أخبرنى أحمد بن عمر العَذْريٌ» ثنا أبو ذرٌ الهرويٌ ثنا زاهر بن أحمد الفقيه. ثنا زَنجَوَيه 
ونه الحا وري ذا ينه ين اسعافيل المعاري ددشو جات الفعيع اقل فذكر سنتل 
هذا الحديث و قال: رفعه فى اجتهاد الرأي؛ قال البخاريٌ: و لا يُعرف الحارث إلا بهذا 
ولايصت. هذا كلام البخارئ. و أيضاً فإنّ هذا الحديث ظاهر الكذب والوضعة: الاحكاى ج ل 
ص 6لا4. 
و قال الذهبي في ترجمة إمام الحرمين: «كان هذا الإمام مع فرط ذكائه و إمامته في الفروع و 
أصول المذهب و قوّة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لامتناً ولا إسناداً. ذكر فى كتاب 
البرهان حديث مُعاذ فى القياس فقال: هو مدرّن في الصحاح متّقَّق على صحّته. قلت: بل مّداره 
على الحارث بن عمرو. و فيه جهالة. عن رجال من أهل جمص عن مُعاذ. فإسناده صالح». سير 
أعلام النبلاء. ج 18., ص ١‏ لاغ. 


ئخ372, 


نض الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 
و قيل: رَواه جماعة مِن أصحاب مُعَاذِ و لم يُذكَروا '. 

علي أن روايّة وَرَدَتِ مُختلفة؛ فجاءً فى بعضها أَنّهِ لما قال : «أَجتَهِدُ رأيى 1 
قال عليه السلامٌ له: «لاء أكمٌبْ إِلَىَ أكدّبْ إليك»" . وهذا يوجبٌ أن يكون الأمرٌ فيما 
لا يَجِدّه في الكتاب و السنّة موقوفاً على ما يُكتّبٌ إليه لا على اجتهاده. 

فإن قالوا: الدليلٌ على صحَةٍ روايتِه تَلقَي الأمَةِ له عَصراً بَعدَ عَصر بِالقَبولٍ 
و أت الفيحانة |5 بت أنهم عَمِلوا بالقياس و الاجتهاد و لا بد في ذلك مِن 


نضصّء و لا نض يَدُل ظاهرُه علئ ذلك إلا خب مُعاذِ أو" ما خب مُعاذِ أقوئ منه. 


.١‏ قال الجصّاص: «فإن قيل: إِنّما رواه عن قوم مجهولين من أصحاب مُعاذ. قيل له: 
لا يضرّه ذلك. لأنّ إضافته ذلك إلى رجال من أصحاب مُعاذْ توجب تأكيده؛ لأنهم لا يُنسبون 
إليه أنَهم من أصحابه إلا و هم ثقات مقبولو الرواية عنه. و من جهة أخرئ إِنّ هذا الخبر 
قد تلقَاه الناس بالقبول» و استفاضء و اشتهر عندهم من غير نكير من أحد منهم علئ رواته. 
ولا رد له. و أيضاً فإنَ أكثر أحواله أن يصير مرسلاً. و المرسل عندنا مقبول». الفصول, ج 4.: 
ص 4غ 0غ. 

ارال ران اللتقريوة | اللتالاه قت [عتريع ابو ها ايع ازداقال 4 الها بع رسو الله إن 
اليمن قال: لا تََضينٌ و لا تفصلنٌ إلابما تعلم. و إن أشكل عليك أمر فقف حنَّئ تبيّنه أو تكتب 
إل فيه». و قال محمّق المسند محمّد فؤاد عبد الباقى: «هذا المتن مما انفرد به المصئّف». سنن 
الامج الم .,١‏ 1 
قال الرازيّ: «قلنا: روايتنا مشهورة و روايتكم غريبة لم يذكرها احد من المحدثين فلا يحصل 
التعارض. و أيضاً فكيف يجوز أن يقول عليه الصلاة و السلام: «اكتبٌ إلى أكتب إليك» و قد 
يعرض من الحكم ما لا يجوز تأخيره؟ و أيضاً يمكن الجمع بينهما وإن وردا فى واقعة واحدة 
وهو أن يُقال: الحادثة إن احتملت التأخير وجب عرضهاء وإن لم تحتمل وجب الاجتهاد. 
المحصو ل. ج 4. ص 3]. 

و الخبر ورد بلفظ قريب منه فى التلخيص, ج ”3 ص 707. 

7 في «الف. ج» والمطبوع: ١«وا»‏ و فى (اب): - «او ما خبر معاذ). 


١ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به‎ .٠ 
قلنا: أمَا تَلقَى الأَمّةَ له بالقَبولٍ فغَيدُ معلوم, و قد بِيّنَا أن قَبولَ الأمّة لأمئالٍ هذه‎ 
الأخبار كقبولهم لِمَسٌ الذكّر وما جرئ مّجراه مما لا يُقَطعٌ به ولا يُعَلَمُ صحَنّه. فأمًا‎ 
ادّعاؤهم تُبوتَ عملهم بالقياسء و أُنّهِ يجب أن يكون لهذا الخبر لأنّه لا نض غيرُه.‎ 
فبناءً على ما لم يَتبْتُ ولا يَنّت. و قد بيّنا بُطلانَ ما ظنُوه دليلاً على إجماعهم على‎ 
ذلك. و لو سُلَّمَ لهُم على ما فيه. لّجارَ أن يكونوا أُجمّعوا لبعض ما في الكتاب أو‎ 
لخبر آخر.‎ 

على أنّهم قد اعتَّمَدوا فى تصحيح الخبر علئ ما إذا صَمَّ لم يَحتَجْ إلى الخبر 
و لم يكن دلالةَ على المسألة, لأنا إذا عَلِمنا إجماعهم علَّى القولٍ بالقياس و 
الاجتهاد, فأَيّ فقر بنا إلى تأمّلِ خبر مُعاذ؟ و كيف يُستَدَلُ به على ما قد عَلِمناه 
عر 

فإن قالوا: نَعلَّمُ بإجماعهم صحَةً الخبر ثم يَصيرُ الخبرٌ دليلاً كما أن إجماعهم 
دلا سو كان الكنيت ول قرا فى الاسعد لال . 
اليا و الاجتهاد. و عِلمُّنا بذلك يُخْرِجٌ الخبرّ مِن أن يَكونّ دلالةً و إِنّما كان 
يُمِكِنٌ ما ذكروه لو جازٌ أن يُعلَمَ إجماعغهم على صحَةٍ الخبر مِن غير أن يُعلَمَ 
.١‏ «لا نص هناك يقتضى العمل بالقياس و الاجتهاد أشهر منه؛ لأنٌ سائر ما رُوي عن النبن صلى 
الله عليه و آله ممّا يدل علئ صحّة القياس و الاجتهاد ما أن يكون مثل هذا الخبر أو دونه فى 
القوّة و الشهرة. و هذا يوجب القول بأنهم رجعوا إلئ هذا الخبر لا مَحالة فى العمل بالقياس 


والاجتهاد». المجزي. ج و ص 7148 


2,072 


الا 


إجماعهم على القولٍ بالقياس. و ذلك لا يَصِحَ. 
نم إذا تَجاوَّزنا عن ذلك و لم نُتعرّض للكلام في أصلٍ الخبر. لم يكن فيه دَلاله 
لهُم ؛ لأنه قال: «أجِتَهِدٌ رأيي» و لم يقل فى ما ذاء و لا يُنَكَرُ أن يكونَ معناه: «إنّي / 


احتهة راب ماحد شك اللواتعالق افق التحادفة عرق الكنانن و"السنةه» اذ ' كان 


في أحكام الله فيهما ما لا يُتوصّلُ إليه إلا بالاجتهاد, ولا يوجَدُ فى ظواهر 
اصوصن : فادّعاؤهم أن إلحاقٌ الفروع دصو في الحكم لعا ة يَستَخْرٍججها 
القياسٌ هو الاجتهادٌ الذي عناه فى الخبر مما لا دليل عليه و لا سَبِيلَ إلى تصحيحجه. 

فإن قالوا: ما وُحِدَ فى دليلٍ النصّ مِن كتاب أو سُّنَةِ هو موجودٌ فيهماء و قوله 
ذا الل عليددو نيران ل هذ بعت أن تسيل سان معوية و فق أله 


لم يَجِدُه على كُلّ وجوء و إذا حُمِلَ على ذلك فلَيس بَعدّه إلا الرجوعٌ إلى القياس 


الذي تقوله . ؟ 
م رار الوَّعيد 
لل ا ا يََنَضى العمومً و متى حُمِل 


.١‏ فى «بء ج. س» و المطبوع: «أي». و في العذة: - «إني». 

1 في غير «الف» و المطبوع: «إذا». 

*. قال القاضى عبد الجبّار: «و ليس لهم أن يقولوا نما ريه في هذه المرتبة لآنّ نفس النصّ 
والظاهر لا يدل عليه و لابدٌ فيه من ضرب من الاستنباط والاجتهاد؛ لأن ذلك لا يُخرجه من أن 
يكون هو الدال. و لوكان ذلك يسوّغ أن يرثَّبٍ مرتبة ثالئة لوجب مثله فيما يدل عليه الكتاب 
على طريقة العموم؛ لأنّه قد يحتاج من الفكر و النظر إلئ ما لا يحتاج إليه النضّء و كذلك القول 
فى كثير مما يتصل بالناسخ و المنسوخ». المغنى. ج 2017 ص ."0١‏ 

؛. المغنى. ج 17 ص ٠٠؛‏ المجزي., ج ”7 ص 5177؛ المعتمد ج 7 ص 7/77 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به كم 


و بَعدٌ فإنّهم لا يتقولون بذلك؛ لأنَ القياس و الاجتهاد عندهم م مِن المفهوم 
بالكتاب و السنّة و مما يَدُلَانِ عليه. فكّيف يَصِحّ حَملُ قوله: «فإن لم تَجِذ 
علّى العموم؛ و هذا يَقَتَضى أنّهم قائلون في ' هذا النفي بالخُصوص؟" فكيف 
3500 ش 

و بعد فإن جار إثبات القياس بوثل بر مُعاذٍ فإن من تفاه يتروي ما هو أقوئ 
عوراو للااار اكه اراق عن الع الاين قري استَتَقُ متي علئ بضع 
و سَبِعينَ فرقة أَعظمُهم ذ فِتنةٌ علئ أَمَتتي قوم يَمِيسونَ دعر برأيهم فيُحرّمونَ 
الحَلالٌ و يُحلّلونَ الحرام» *. و الرواياث التي يَرويها مُخالفونا في هذا كثيرة و مَن 
تَتبّعَها وَجَدها". فأمًا ما يَرويه الاماميّة فممًا لا يُحصيئ كثرة. 

فأمًا خبرٌ ابن مسعود الذي ذَكروه فالكلامٌ عليه كالكلام علئ خبر مُعاذٍ بعَينِه. 


١‏ . فى «بء ج» و المطبوع: - «فىي». 

0 . قال القاضي عبد الجبار: «فإن قال: فأنتم أيضاً في إثبات الاجتهاد و طرائقه ترجعون إلى 
الأصول الثابتة بالكتاب و السنّة ٠‏ فكيف ساغ له ما ذكرتم من جعله ذلك مرتبة ثالثه؟ 
قيل له: إِنّما ساغ ذلك لأنّ نفس الكتاب و السنّة لا يدل عليه. و إن كان لابدٌ منهما فى الاجتهاد. 
سرع بحي ا حي ا م 6 فلذلك 


ند وو لا ار ا با 0 

". فى المطبوع: «روئ). 

4. ورد باختلاف يسير فى الالفاظ فى المعجم الكبير للطبرانيّ. ج .ص ١08؛‏ المستدرك 
للحاكم.ج ”. ص 017؛ ج ؛. ص ١87؛‏ جامع بيال العلم و فضله. ج 5. ص 71؛ الفقيه 
والمتفقه. ج .١‏ ص 6غ6. 

و حكاه و أجاب عنه فى التلخيصء ج ”7 ص 7507. 

6. جمعها ابن حزم فى الإحكام. ج 8. ص .٠١18‏ و الخطيب البغداديّ في الفقيه و المتففه. 

ج ١ص‏ 444. 
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>02 


ا الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

فأمًا كتابُ عمَرَ إلى أبي موسّى الأشعريّ» و قولّه: «إعرف الأشباه و النظائر: 
و قِس الأمورّ برأيك». فاضعَفُ في باب الرواية مِن خبر مُعاذِ و أَبِعَدُ مِن أن 
فق يدافق هذا البالى ‏ . 

على أنه إذا سلَّمَ لم يَكُن فيه دَلالةٌ؛ و ذلك أن القياسٌ الذي دعاه إليه هو 
الاق القى ء بشبهة :و لهذا قال#زاعرفك الأشيناة و النظائزاء: و المشائهه الموحة 
للقياس و حمل الشيء على نظيره إنما هي المُشارّكة في امر ممخصوضص 
الوا وو اخ سبع لوب بِينَ الأصل 
و الفرع إذا ند بالنبايى وسعو التزوع ضاي الاصول وهنا المقدارٌ لا يُنازعونٌ 
فيه؛ و لكن لا سَبيل إلى مَعرفتّه. 

ولو أمكَّنَ فيه ما يَدّعونه مِن الظنّ لم يكن فى الخبر أيضاً دَلالةٌ لهُم؛ لأنّه ليس 
فيه الأمرٌ بقياس المرع علّى الأصل إذا شارَكّه فى معن يَعْلِبُ على الظن أنّه عِلَهُ 
الحكم. و للمّخَالِف أن يَقول لهُم: إِنْ الأررّ ليس بِمُسْابهِ للبّيَ و لا النبيذ التمريّ 
كشا الخير ولا نتهماشنه يوحت التعناواق فى الشك فالخزر إنما تشتاول 
.١‏ قال ابن حزم بعد أن ذكر سندين للخبر: «و هذا لا يصحّ؛ لأنّ السند الأوّل فيه عبد الملك بن 
الوليد بن مَعْدانء و هو كوفىئ متروك الحديث ساقط بلا خلاف. و أبوه مجهول. و أمّا السند 
الثاني فمن بين الكَرَجِىَ إلى سفيان مجهولون. و هو أيضاً منقطع. فبطل القول به جملة. 

و يكفى من هذا أنّه لا حجّة فى قول أحد دون النبئ صلَى اللّه عليه و سلّم. وكم قصّة خالفوا 
فيها عمر. 

و أيضاً فلا يخلو من أن تكون صحيحة:؛ أو غير صحيحة. فإن كانت غير صحيحة:؛ فهو قولنا و له 
حجة علينا فيها. و إن كانت صحيحة تقوم بها الحجة. فقد خالف أبو حنيفة و مالك و الشافعىّ 


و الحاضرون من خصومنا المحتجّين بها ما فيها فأجازوا شهادة المجلود فى الخمر و الزنئ إذا 
تاب». الاحكام. ج لا صص غ١٠6٠,.‏ 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به ينس 


المُساواةً بِينَ المُسْتَبِهِين أ. و لا اشتباة هاهنا. 

فان قالوا: هاهنا اشتباةٌ مظنون. 

قُلنا: ليس فى الخبر «إعمّل على ما تَظْنْهِ مُشْتّبهاً». بَل قالّ: «(اعرفي الأشناة 
و النظائرَ» و ذلك يَقَنَضى حصول العلم بالأشباه؛ لأنّ المَعرفةَ هي العِلمُ غيرَ أن 
لألزقالاي ني فيه لفق فى الخكم ح رمد قور فى اتير 

فإناها لكر شرن إنهعتن العشانية فى الاق القى د عبهاالقاتموة 
كالكَيل في البّرّ و الشدّةٍ في الحَمرِه جار لخُصومِهم أن يَدّعوا أنه أراد المُشْابَهةَ في 
إطلاقٍ الاسم و اشتمالٍ اللفظ , و يَكونُ ذلك دُعاءً منه إلى القولٍ بحَملٍ اللفظٍ على 
6 من مين القوقباهه ناريا فى كتاذل لاتق هانة دالرن داافنال: 
وق السَارِقٌ و السَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُماهِ ' و علِمَ أن كُلٌ سارق يَقَعٌّ هذا الاسم عليه 
و يُسَارِكٌ سائرٌ السرّاقي في تَناوّلٍ اللفظ . وَجََبَ التسويةٌ بِينَ الجميع في الحُكم إلا 
أن تقوم دلالة . | 1 

فأمًا ما تَعلّقوا به رابعاً مِن الآية فالكلامٌ عليه أن تقول لهُم: ما تُنكِرونَ أن يَكون 
لفظ «الاعتبار» لا يُستَفادٌ منه الحكم بالقياس. و إِنّما يُستَفادُ به الاتّعاظ و التَدبر 
و التفكر؟ و ذلك هو المفهومٌ مِن ظاهره و إطلاقه"؛ لأنّه لا يُّقالُ لِمَن يَستَعمِلُ 
القياس العقلئّ: (إنّهِ مُعمَّرًا كما يُقَالُ فيمن يَتفكَرٌ في مَعادِه و يَتدبّرُ أمرَ مُنقَلَبه 


.١‏ فى المطبوع: «الشيئين». 

؟. المائدة( 6): 78 

*. قال الجصّاص: «فإن قيل: الاعتبار هو التفكّر و التدبّر. قيل له: هو كذلك. إلا أنّه تفكر فى رد 
الشيء إلئ نظيره. على الوجه الذي قلنا». الفصول. ج 4. ص 5 و انظر: امو : 
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اانا الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 


وح نظ ذلك : «إنه مُعتَبرٌ و كثيرٌ الاعتبار». وقد يَتَقَدَمٌ , بعض الناس ف في العلوم 
و إثبات الأحكام مِن طَوُقٍ القباين »ا فيل تَفَكُرُه في مَعادِه و تَدِيّدُه فيُقَالُ: نه 
غيرٌ مُعّبرِ) أو اهو قَليلُ الاعتبار». و قد يسني في المَعرفة بحالٍ الشيء و إثبات 
حُكمه تُفسانء فيوصّف أحَدَهما بالاعتبار دون الآحَرِ على المعنّى الذي ذَكرناه. 
ولهذا يقولونَ عند الأمر العظيم: (إنّ في هذا لَعِبِرةٌ» و قال اللَهُ تعالى: (ق إِنّ لَكُم 
فى الْأَنُغام عكر 6 ١‏ ْ 

و ما رُويَ عن ابن عبّاس خبرُ واحلٍ لا يَثد ينبت بمثله اللغةٌ. نّم أو ضَحَّ لكا 
محمولاً علّى المّجاز بشَهادةٍ الاستعمالٍ الذي ذكرناه. 

علئ أن أو سَلّمنا جوازَ استعمالٍ الاعتبار لّم يَكّن فى الآية دَلالةٌ إلا على ما ذْكِرَ 
فيها من أمرٍ الكُمَاِِ و ظَنّهم أن حُصوئّهم تَمنَعْهم من الله تعالى و وقوع ما وَقَمَ 
بهم فكأنّه ' قالّ تعالى: فَاعْتَيرُوا يا أولى الأنضارِ» '. و لَيسَ يَلِيقٌ هذا المَوضِع 
بالقياس فى الأحكام الشرعيّة؛ لأنه تعالى لو صَرَّحَ عَمَيبَ ما ذَكرّه مِن حال الكْفَارٍ 
بأن قالّ: «قيسوا فى الأحكام الشرعيّة و اجتّهدوا». لكان الكلامٌ لَغواً لا فائدةً فيه 
الك مضكنه يعقى وقتت أنه اراد الاتقاط بو النيك ١”‏ 

على أنّه يُمكِنٌ أن يُقالٌ لهُم -علئ تسليم تَناوٌلٍ اللفظة” للقياس بإطلاقها _: ما 
ترون آنا شمو ,موعت اند بان قيض اللروة على الأسول يقن النا لااتفيك 
اال 1 
". في المطبوع: «و كأنّه). 
'". الحشر( 04): .١‏ 


6. فى «ألف. س ») والمطبوع: «اللفظ»). 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به مم 
لها الأحكامٌ إلا بالنصوصٍ لأنّ هذا أيضاً قياس؟ فقّد ساؤيناكم في التعلّي بالآية. 
فمن أينَ لكُم أن القياس الذي تَناوَلته الآيةَ هو ما تذكُروئه | دون ما ذَكرناه. 
و كِلاهّما قياس على الحقيقة؟ 

و ليس يُمكنّهم أن يقولوا: نَجِمَعُ بِينَ الأمرَينِ لأنهما يتنافيانٍ و الجَمعٌ بَنَهما 
لا يَصِح. 

ولالَهُم أيضاً أن يقولوا: قولّنا أَرجَحُ مِن حَيثٌ كان فيه إثباتٌ الأحكام؛ و قولكم 
فيه نفئ لهاء و ذلك لأنّ الترجيحّ بما ذَكروه إِنّما يَصِحّ مت تَبَتَ كلا وجهّى القياس. 
فيَصِحٌ الترجيحٌ و التقويةٌ: فأمًا و ' الخلاف فيهما هَل يَنبانِ أو يَتبْتٌ أَحَدُهما؟ فلا 
طريق للترجيح. 

و يُقال لهُم في تَعلِّهم بهذه الآية علّى الوجه الثاني: إذا كان تُعالى قد به على 
ما رَعَمتم - بالآية على أنّ المُشارّكةً فى السبب و العِلَةٍ تَقَنَضى المُشارَكة في 
الحكم, فيَجبُ أن يكون كُلْ مَن فَعَلَّ ِثل فعل الذينَ أخبر الله تعالئ عنهم في 
الآية أن يَحُلٌ به مِثلٌ ما حَلّ بهم. 

فإن قالوا: كذلك هوء أرَيناهم بُطلانَ قولهم ضَرورةٌ. لوجودنا من يُسَارِكٌ 
المذكورينَ فى المُخالفة و المعصية و إن لم يُصِبْهِ ما أصابهم. 

فأمًا ما تَعلقوا بدخامساً. فالجوابٌ عنه أن يُقَالَ لهُم: فى الحَوادثْ الشرعيّة حك 
لكِنّهِ ما "كان في العقل, أو فيها حُكمٌ و لم يُكلفْ معرفته. أو لا حُكم فيها مله 
.١‏ فى المطبوع: «يذكرونه». 


37 فى المطبوع: -«و). 
0 في حاشية وألف»: «يمكن أن يكون ما بمعنى الذي». 
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م الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
فكُلٌ ذلك جائرٌ لا مانم منه '. 

فأمَا تَعلقّهم بهذه الطريقة علّى الوجه الثاني الذي ذكروه و اعِتَقّدوا نهم قد 
تَحرّزوا به مِن المطاعن التي تَدَحُلٌ عليهم في الوجه الأوَلِء فيتجرى في الضعفٍ 
مَجرى الأَوَلٍ؛ و ذلك أنه مَنئْ علئ أَنّه لا نض يَدُلَ بظاهره و لا دليله على أحكام 
الحوادثء فيَجبٌ لذلك الرجوعٌ إِلَى القياس فيها. و دون ما ظَنُوه حرط القَتادٍ؛ لأنا 
قد بِينَا أنّ جميعَ ما اختَلَقَت فيه الصحابةٌ مِن الأحكام له وجةٌ ' في النصوصٍ. و أن 
ما لا نَقِفْ علئ وجهه بِعَينِه يُمَكِنٌ أن يكونَ له وجة, و أن المَطعَ على انتفاء مِثلٍ 
ذلك لا يمكِنُ بما يُستَغنى عن إعاديّه '. 

على أنّ أكئَرٌ ما فى هذا أن يكونَ جميعٌ الحَوادث التى عَلِمنا طلبّهم 
فيها الأحكامً مِن جهة الشرع لا يَدخُلُ حُكمُ العقلٍ فيهاء و أنّه لا بد فيها من 
كم شرع ثُمّ نُقولَ: إنّهم ما رَجَعوا فيما طُلَبوه من جهة الشرع إلا 
الى العرض دو قا جع [للر جلا ت ولت لفقا كين ابن لقب الاي 
ما يَتجدّدُ إلئ يوم القيامة هذا حُكمُّه. و أنّه لا بد مِن أن يكون المَرجعٌ فيه 
إلى الشرخيبولة بحر ل كه نيه يكم انعفر نول ' كانت« الوادت القى 
القجها لفيا :لها عدف فى رين ر حت ولاق كل باون او كل نذا رذ 

على أنه قد رُويَ عن بعضهم ما يَقتّضي أُنّه رَجَعَّ إلى حُكم العقلٍ في مسألةٍ 


7 في «ألف. ر. ص»: «وجوه). 


غ. فى «ألف» والمطبوع: «فلم». 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و مايتبعه و يلحق به ابم 


الحَرام و هو مسروق؛ لأنه جَعَلَ مسألة الحرام بمنزِلة تحريع نس مو ريك امنا 
بالطل ناح 1 

و يُقالٌ لهُم فيما تَعلّقوا به سادساً مِن الاجتهاد فى القِبلة: إن ذلك إن دَلَّ فإنّما 
يَدُلّ علئ جواز التعيّدٍ بالاجتهادٍ فى الشرعيّات: فأمًا أن يُعتَمَدَ فى إثبات العبادةٍ به 
فواضمٌ البُطلان؛ لأنْ مُعتَمِدَ ذلك لابْدٌ له مِن أن يَقيسَ سائرٌ حَوادثِ الفُروع ' في 
جواز استعمالٍ الاجتهادٍ فيها على القِبلِ و ذلك منه قياسٌء و الكلامٌ إنّما هو في 
إثبات القياس و هل وَرَدَت العبادةٌ به أم لا؟ فكي يُستسلف صححئّه؟ 

لِمَن نَقَى القياس أن يَقول” الذي يَجِبٌ أن أت الحَكمّ في القِبلةٍ بالاجتهاد 
لوؤوة التض نو افف عندّه و لا أتجاوّرّه؛ و هذا بِمَنزِلةِ أن تَرِدَ العبادةٌ بإيجاب 
صَلاقٍ فيس قائسش عليها وجوبٌ أخرئ: فكما أنه ممنوحٌ مِن ذلك إلا أن بُتعبد 
بالقياس, فكذلك من قاس علَى القبلة غيرّها ممنوعٌ مِن قياسه و لما يَنْْثْ وروة 
العبادةٍ بالقياس . 

علئ أن الحكم عند القَيبةِ ثابتٌ بالنصّ في الجُملة لأنّ المُكلٌّ قد أَلزِمٌ أن 
يُصلَىَ إل جهة ما و إذا كان الحُكم الشرعيئٌ ثابتاً في الجُملةَ و لّم يَكبّف المُكلّفٌ 
في إمكان الفعلٍ بالجُملةِ'. وَجَبَ أن يَجِتَهِدَ حتّى يُمِكِنّه الفعل الواجبٌ عليه في 


.١‏ حيث حُكى عنه أنّه قال: «ما بالق اران حَرْمَت أو قصعة من ثريد). انظر: مختصر اختلاف 
العلماء. ج 0 ص 6١غ؛‏ أحكام القرآن امعقافن ار ضفن :1177 السدة الكبرى للبيهقى. 
اج لا ص 07 

؟. فى «ر. صصا): «الشرع». 

“". فى «ألف. ر. س»: + «إنّ». 

فى العدة: «جهتها». 

60. في «ر)ا ونسخة الأصل من العدة -«و لم يكتف المكلف فى إمكان الفعل». 
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فس الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 


الجُملة فالاجتهادُ منه ليس يُتوصّلٌ به إلى إثبات الُكم الشرعئ, و إِنّما يَصِلُ به 
إلى عبد لفكي لشفل الذي رو ويد الى رويظمييك بو قورف لكان يرد 
اللذ يلق الأزر ااه هرا وى شروب الروااءو ا كوك قاد طون إلى الاحتهاد 
في إثباته. فيَتوصّلٌ المُكلَّف إلى تمبيز ذلك الربا و تفصيله لأجل النصٌّ المُجمَلء 
و هذا ممًا لم يَنِبْتْ لهُم. 

على أنّه يقال للمُتعلّق بهذه الطريقة: أ لَيِس إِنّما اجِتّهدتٌ عند العَيبةِ فى القبلة 
لما تبت بالنضٌ حُكمٌ لا سَبِيلَ لك إلئ مَعرفتِه إلا بالاجتهاد؟ فإذا اعترف بذلك قيلّ 
له: فتَبَتَ في الفَرع أنّه لا بد فيه مِن حُكم لا يُمِكِنٌ مَعرِفتُهِ إلا بالاجتهاد حتّى 
تطاقى الأفرافم والا قل تمر انمو فل عليت أن للن لان اقباس فين 
يَقولُ: إن حُكم الفُرع ' معلومٌ عقلا و فيهم من يَقولُ: إِنّه معلومٌ بالنصوصٍ إمّا 
بظواهرها أو بأدليها"” 

و بَعدٌ فلّيسَ مُثبِتٌ القياس بأن يَتَعلّقٌ بالقبلة في إثبات الحُكم للفَرع قياساً على 
الأصل بأُولى من نافي القياس إذا تَعلّقَ بها في حمل القع علّى الأصل في أنه لا 
عن ف اك لأ بوتوي 3 له تاسد ل الأميس و افكت اكنافهما: 
و متئ قيل له: الإثباثٌ أَرجَحٌ و أَدَخَلٌ فى الفائدةء قالّ: هذا إِنّما يَصِحّ فيما قد تَبَسَ 
وصّحء لا فيما الكلامُ فيه واقعٌ. 

و هذه الجّملةٌ التي ذَكرناها في الكلام على من تَعلّقَ بالقبلة يُبطِلُ * أيضاً ما 
.١‏ «هذه المسألة عَوُوض هذه. أي نظيرُها». لسان العرب. ج /ا. ص 17 (عرض). 
قن «ألف. س» و العذة: «الفروع». 
“'. حكاية الإشكالين فى المغنى. ج 17 ص 007-7037 
؟.كذا فى النسخ, و الأنسب:«تبطل». 


.٠‏ باب الكلام فى القياس و ما يتبعه و يلحق به لفان 
52 ليم وين تعلهوا بمو خراء اسيل فاخيو ا روش الجا نانف ار سات 
وى هذا الفعرف كان كن ولك الما جد ل مان جواز الليذترى عاد 
و القياس. و لا يَصِحَ اعتماده فى إثباتِه. على أنّه لا شَىيءَ مِن ذلك إلا و المَرجمٌ في 
تمييزه إلئ عادةٍ معروفة و طريقةٍ معلومة: ما علّى الجُملةٍ أو على التفصيل. و ليس 
هو مِن القياسٍ الذي يُْكَرُ في الشريعةٍ بِسَبيلء فالجَمعٌ بِينَ الأمرينٍ باطل . 

فأمَا تَعلَمّهِم بخبر الحَمعَمِيّة و حبر قبل الصائم, و الذي وُلِدَ له خُلامٌ أَسوَدُ َكل 
لقوق نكال 1 تعلق " يسالاتة اذل وارة ون ري لعافو" مقن "بصو أن 
يكون كاذباً و كُلُ أصل قُطِعَ عليه و ” تعْبّد فيه بالعلم اليقينٍ دون الظنّ فإنّ الرجوع 
فى إِنْباتِه إلئ أخبار الآحاد غيرٌ صحيح. و القياش عندذهم أصلّ معلومٌ و مقطوع 
على صحّته فكَيفٌ يَنبْتُ بمئلٍ هذه الأخبار؟ 

علئ أن تنبيقه عليه السلامٌ على عِلَةِ الحُكم لا يَزيدٌ في المُوَةِ على أن يَنْضَّ 
عوج عدوانو ان دان هليها لم ضمي الباتن وهنا التدي هون اننا لضان 
العبادةٍ به بِعَيرٍ ذلك . 

على أَنّه عليه السلامُ بتَنبيهه قد أغنئ عن القياس. فكَيفٌ يُجِعَلٌ ذلك دليلاً على 
القياس؟ و لأنّه أيضاً مع التنبيه على العِلّةِ قد أَثْبَتَ الكم في الأصلٍ و المع معاً. 
وما هذه حاله لا مَدَحَلَ للقياس فيه. 

علئ أنّه عليه السلامٌ أخبَرَ أن الحَججّ يجري مَجرَى الدّين فى وجوب القضاء. 


7 فى ااب. ج. س . ص »): «لامتعلق». 
". فى «اسس»: - («و)». 
عن «ألف»: «من». 


7 
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0 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
و كذلك ما نَبّهَ عليه فى باب القِبلةِ و المولود الأسوّدٍ. و لم يَذكُ لأيٍّ سبب جرئ 
مجراه؟ و ما العِلَهُ فيه؟ و هَل ظاهرٌ نّضَّ أوجَبَ ذلك أو طريقة قياسيّة؟ و إذا كان 
الآمرُ مُجِمَلا لم يَجرْ القطعٌ على احَدٍ الوجهين بغيرٍ دليلٍ . 

على أنّ اسم الدّين يَمَمُ علّى الحَجّ كوقوعه على المالء و إذا كان كذلك دَحَلَ 


: ّ ًّ 1 9ضو 2 7 اه ده ١‏ 
فى قوله تعالئ: مِمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصى بها أؤ دَيْنِْ . 


]١١[ 
بابُ الكلام في الاجتهادٍ و ما يَتعلّق به‎ 








إعلَمْ أن الاجتهادَ ' إن كان عبارةً عن إثبات الأحكام الشرعيّة بغَير النصوص 
و أدلتهاء بل بما طريقّه الأماراتٌ و الظنونٌ '. و أَدخل فى بجملة ذلك القياش 
وبي ع0 تمي كما أدخل فى مُجملته ما لا أمارة 

م تدكا سرادت اررق اليتدات  ٠‏ فد “ينا أن القياس الذي هو حَملٌ 
الفُروع علّى الأصولٍ بعِلَة مُتميّرةٍ قد كان مِن الجائز في العقل أن يَتعبّد الله تعايئ به 
لكِنّه ما تَعبَّدَ و دَللنا على ذلك و بَسَطنا الكلام فيه.* 

فأمًا الاجتهادُ الذي لا تَتَميّرُ الأماراتٌ فيه و طريقه غلبةٌ الظنّ كالقبلة وما شاكُلّها 
فعندنا أنٌ الله تَعالى قد , تَعبّدَ بذلك زائداً علئ جوازه في العقلٍ ؛لأنه تَعالى قد تَعبّدَ 





.١‏ فى المطبوع: + «و). 

”. قال الجصّاص: «و أمّا الاجتهاد فهو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد و يتحراه, إلا أنه قد 
اختضٌ في العرف بأحكام الحوادث التي ليس لله تعالى عليها دليل قائم يوصل إلى العلم 
بالمطلوب منها؛ لآنّ ما كان لله عر و جل عليه دليل قائم؛ لا يُسمّى الاستدلال فى طلبه اجتهادا». 
الفصولء ج 4. ص .١١‏ 
و نسب الهاروني إلى الشافعئّ القول بأنّ الاجتهاد و القياس واحد. المجزي. ج 7 ص 707 

*. انظر: الرسالة للشافعى. ص 187 14177؛ الفصول. ج 4. ص ١١17-1؛‏ المجزي. ج ” 
0 ل ان 

؛. فى «ص":: «و قد). 

187-78١ ”.ص‎ 5-7 0 
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0 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
بالاجتهاد فى ' القبلة. و عمل كُلّ مُكلّفبٍ بما يؤّدَيِهِ اجتهاده إليه. و تُعِيّدَ أيضاً 
في أروش الجنايات و قِيْم المُتلّفاتِ و ججزاءِ الصيدٍ بمثلٍ ذلك. و كُلّ مُحتَهِدٍ فيما 
رق ددا التتعرف تيت 1 شتوو انمق انام امسياته إل اما وله أذ 
القبلةَ "فى جهة مِن الجهات. لَرِمَته الصلاةٌ إلى تلك الجهة بِعَينِها. و إذا' أدَئ غيرّه 
اجتهادٌه إلى أنّ القبلهَ في غيرها لَزِمّته الصلاة إلى ما عَلَبَ فى ظَنّه أنه جهة القبلة: 
راك بيه نسي رز سملن تكو قن نا بطلا قر ليشن ادع 61 
الصحابةً صَوَّبَ بعضهم بعضاً في مَسائلٍ القياس ". 

ولا شبهة في أنْ العبادة بالمّذاهب المُحْمَلفةٍ إنّما يَجَورُ فيما طريقه العمل دون 
ابيلم و أن الأصول المَبيَة على الهلم ' لو التوسفيدى العدال و المزاك: لا جور أن 
بكرن ال قيا الا واعونا ؛ لأن الله تعالى لا يَجِورُ أن يكونَ جسماً و غيرَ جسم 
و يُرئ و لا يُرىئ علئ وجهِين مُخْتَلَِينِ و بإضافته " إلئ مُكَلقَينِ مُتعايرَينِ؛ و قد 


ايزف «ألف. س»: + «طلب». 

3 قال الشيخ الطوسئى فى «ما يصح تغييره في نفسه و خروجه من الحسن إلى القبح و من الحظر 
إلى الإباحة»: «و الذي أذهب إليه. و هو مذهب جميع شيوخنا المتكلمين المتقدمين و 
المتأخرين. و هو الذي اختاره سيّدنا المرتضئ قدّس الله روحه. و إليه كان يذهب شيخنا أبو 
عبد اللّه رحمه الله أنّ الحقّ واحد و أنّ عليه دليلكّ. من خالفه كان مخطئاً فاسقاً. و اعلم أن 
الأصل في هذه المسألة القول بالقياس و العمل بأخبار الآحاد؛ لأنّ ما طريقه التواتر و ظواهر 
القرآن فلا خلاف بين أهل العلم أن الحقٌّ فيما هو معلوم من ذلكء و إنّما اختلف القائلون 
بهذين الأصلين فيما ذكرناه». العذة ج 7 ص 770 

“”. كذا فى النسخ, و الأنسب: «أدّاه اجتهاده لأمارة ظهرت له إلى أن القبلة». 

قي المطبوع: «فإذا). 

1 فى المطبوع: «النبوّة». 

/. فى اج رء س» والمطبوع: «بإضافة)». 








.١‏ باب الكلام فى الاجتهاد و ما يتعلق به 4م 
تجو أن تكون القنى ‏ الوالسد ختزانا عليه ريدو عاك عل عهز كما تجوز ان 
يَكون خَلالا لشخص فى وقت و حَراما عليه فى آخَرَ و خَلالا علئ وجه و حَراماً 

ا قي ور ا ا 3 : : : 2 
و أبعَدَ عن الصواب. 


[في تَعبّدٍ النبئ ين بالاجتهاد] 
فإن قيل: أ فتُجوّزونَ مِن طريق العقلٍ أن 4: شه دز على الل خليو نو اله 


١‏ انظر: الفصول, ج 4. ص ١١‏ و 17؛ المغنى. ج ١1‏ ص 07؛ المعتمد. ج 7. ص 487؛ العدة 
لابى يعلئ. ج 4. ص ؛ العدة للشيخ الطوسي؛ ج ”,ص 76-1775/؛ التلخيص. ج "ا ص 7377 

.١‏ كما حُكى عن عبيد الله بن الحسن العنبرىّ (و فى المغنى: عبد الله بن الحسن). حكى القاضى 
عبد التختا رغد «أنّ الأصول كالفروع فى أن الحيّ قل و في المذاهب المختلفة. 110 
يقول مثل ذلك في التشبيه و التوحيد و العدل و الجبر إذا كان فى القرآن دلالة عليه. و يقول: لو 
كان جل و عرٍّ ‏ يريد أن تُسلك طريقة واحدة لأبان تلك الطريقة و لبيّنها. حنّى لا تلتبس 
بالباطل؛ فلمًا لم يفعل ذلك جل و عرّ_خُلم أن الصواب في الجميع. وكان يقول في سائر المذاهب 
مثل ما يقوله؛ لأنّه كان عنده أنّ سائر الفرق خارجون من الملة واس ابم عالت انرو رك 
فكيف يصمح لكم ما ادّعيتموه؟». ثم أجاب عنه ب«إنًا لم ننكر وقوع الخلاف فيما قدّمناه. و ذلك غير 
ضائر إذادل الدليل علئ خلاف قوله. وكأنّه ظنّ أنّ هذه المذاهب لا دليل عليها, و أنّ الواجب على 
أهل الملّة أن يعتمدوا ظواهر القرآن. وكل من تعلّق بذلك فقد نجا وظفر بماعليه. وذهب عليه أنّ 
طر يق ذلك العلم, فإذا ينا له ذلك فقد بطل ما تعلق بهو سلمت الجملة التى قدّمناهاء». 
و قال إمام الحرمين: «اختلفت الرواية عنه». 
و حكاه الرازيّ و الآمدىّ عن الجاحظ أيضاً. و قال الزركشى: «و أمّا الجاحظ فجعَلَ الحقّ فى 
هلو السما تل وال امو كته حمل المغط ةلد عا . ْ 
انظر: الفصول. جح 4. ص 770؛ المغنى. ج 1ن المعتمد. ج ؟. ص 4488!؛ التلخيص. 
ج ” ص 750؛ المحصولء ج 7 ص 14!؛ الإحكام للآمديّ. ج 4. ص 128؛ البحر المحبط. 
ج 4ص 071. 
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1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ‏ 
بالاجتهادٍ في بعضٍ مُسائلٍ الشرع؟ ' 

قلنا: العقلٌ لا يَمنَعٌ مِن ذلك إذا تَعلّمَت به مَصلّحةٌ '. 

فإن قيلٌ: فج زوا أن يَكونَ في أحكامه عليه السلامٌ ما طريقّه الاجتهاد '. 

قلنا: الصحيحٌ في المّنع مِن ذلك هو أنًا قد دَلّلنا علئ أن القياس و حَمِل المُروع 
على الأصول فى اللتترريعة فقا لم اتتعتة بهم و كل عق :قال :أن الأنة لم عد يذلك 
َقطَمٌ على أنّ النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آله ما تُحبَدَ بوثله '؛ فالقولُ بأنّه صَلّى اللَهُ عليه 


.١‏ فى التلخيص: «فيما لا نص فيه». 

”. قال الزركشئ فى مسألة جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام ما ملخصه: «أجمعوا على أنّه كان 
يجوز لهم أن يجتهدوا فيما يتعلّق بمصالح الدنيا و تدبير الحروب و نحوهاء و قد فعلواء فأمًا 
اجتهادهم فى أمر الشرع فاختلفوا أنه هل كان لهم أن يجتهدوا فيما لا نص فيه؟ على مذاهب: 
الأول: ليس لهم ذلك؛ لقدرتهم على النصّ بنزول الوحى. و قد قال تعالئ: «إِنْ هق إلا وَحىٌّ 
تُوحئ#4. و الضمير عائد على النطق. و حكاه الأستاذ أبو منضصور عن أصحاب الرأي. و قال 
القاضى في التقريب: كل من نفى القياس أحال تعبّده صلّى الله عليه و سلم به. قلت: و هو ظاهر 
و المذهب الثانى ‏ و عليه الجمهور -: أنّه يجوز لنبيّنا و غيره من الأنبياء عليهم السلام ذلك. 
و الثالث: الوقف عن القطع بشيء من ذلك لجوازه كله. و زعم الصيرفي في شرح الرسالة أنه 
مذهب الشافعئ لأنّه حكى الأقوال و لم يخترشيئاً». البحر المحيطء ج 4 ص 007. 

كما لمث الل الشاففية و اححد و ابن شف و ابن ننطةةوالحتلقتة عفن الشناففتة كل 
المجزي. ج ص 31 المعتمك ج 5 ص ١‏ كل الكل العدة لأبئ يعلئ» ج 6 ص 0 ١‏ 
الاحكام للامديّ. ج 57 ص 0 البحر المحيط. ج ثّ ص غ66. 

5. قال الشيخ الطوسى: «اعلم أن هذه المسألة تسقط عن أصولنا؛ لأنَا قد بِينَا أن القياس و الاجتهاد 
له يجوز استعمالهما في الشرع». العدة ج 3 ص زذرةة 
و حكاه فى التلخيصء ج 5 ص 194. 


.١‏ باب الكلام فى الاجتهاد و ما يتعلق به ام 





آله تعد به دوتنا مُروجٌ عن الإجماع '. و قد ادُعئ أبو علي الجُبَائئْ إجماع الأمَة 
غن الس لله ميدي الما لت يالك ١‏ 

نأك نتن تمت عون ينان قد الى :الله عليه :وا لقي للك مي سنو بكري لقي ييه 
طون ك لصاوو أله لواقان :قينا حك رونا هو مف نيع دوه الاتعي اد دالخودت 
المُخالّفةٌ على كُلّ وجه ". فلّيسَ بِشَىء مُعتَّمَد ؛ ذلك أن لِمَن أجارٌ الاجتهاد عليه 
أن يََقَصِلَ مِن ؛ ذلك بأن يَقول: ليس يَمنَنِمُ أن تَحِرُمَ مُخالَفتُه على كُلُ حالٍ و إن 
كان فى أقواله ما هو عن اجتهاد ؛ كما أنّ الامة اذا ا سدكت عل قر رمي انوا 
مِن طريقٍ الاجتهاد حرم خلافها مِن حَيتٌ أجمّعَت' و إن كان أصلّ قولها اجتهاداً. 
و إذا كان اجتهادٌه كالمُنفٌصل مِن اتَباعِنا له جار أن يَلرّمَنا اتَبَاعُه و إن كان قولّه عن 
طريق غالب الظنّ. 


ادوقاقا لآب طلوي أن كته بز أنى بعبه الله« التطري :و أكر شيو اللمعتولة بل تسب )إلى أكثر 
الفقهاء و المتكلمين؛ و توقف فيه القاضى عبد الجبّار و تبعه أبو الحسين البصريّ. انظر: 
المجزي. ج ؛. ص 07١؛‏ المعتمد. ج 7”. ص ١71؛‏ العذة للشيخ الطوسى, ج ؟. ص 715/؛ 
الاحكام للأمديّ؛ ج ؛. ص 150؛ البحر المحيط. ج 4. ص 0014. 

”. المجزي. ج 4. ص 07 
و أجاب عنه أبو الحسين بأنّ «أبا يوسف و الشافعى يخالفان في ذلك و لا يُعلم سبق الإجماع 
لهما». المعتمدك ج ”. ص ”7ثكلا. 

". حكى فى المغنى. ج 16. ص 184؛ و فى المجزي. ج 4. ص 7١١‏ عن أبى هاشم؛ المعتمذ. 
ج ”.ص 777. و انظر: التلخيص. ج ”7 ص 07. 

غ. فى «ألف»: «عن». 

6. في «ألف. ج» والمطبوع: «(اجتمعت)». 

.١‏ فى المطبوع: «اجتمعت». 


16ىى2, 


و 


ع7 فصل 
في صفةٍ الففتي و المستفتي 
إعلَم أن في الناس مَن مَنَعَ مِن الاستفتاءء و زَعَمَ أن العامّئَ يَحِبٌ عليه ' أن 
يكون عالِماً بأحكام فروع الحَوادث, و إِنّما يَفرَءٌ ' المُستفتي إلى المُفتي ليُنبّهَه ' 
عازن طريقة الالتسدلال ذو ينتيل سن انا تحر تاعاس على الننين اذا 
يَمنَعٌ مِن قبولٍ قوله؛ لأنّه لا يأمَنُ أن يَكون مُقدِماً على قبيح”. و رُبّما قالوا: لو جار 
أن تعلذ وق الأروع عا زعتل :ذلك :فى الأصول؟ .يوا افر من ذلك أنه وله 


.١‏ فى النسخ: - «عليه». 

”. فى المطبوع: ١يرجع».‏ 

". فى المطبوع: «لتنبهه». 

؛. حُكي عن مالك و جعفر بن حرب و جعفر بن مبشر و من تابعهما من معتزلة بغداد. و هو 
اخختيار اين حزم و حكاه عن مالك و الشافعى و أبى حنيفة. 
و حكى الغزال عن قوم من القدريّة أنّهم قالوا: «يلزمهم النظر فى الدليل و اتباع الإمام 
المعصوم). 
و حُكى عن أبى على التفصيل بين ما الحقٌّ فيه واحد و بين ما طريقه الاجتهاد الذي لا يتعيّن 
الحقّ فيه فيُمنع من التقليد في الأوّل. 
انظر: المجزي. ج 4. ص 88 !؛ المعتمد. ج 7. ص 474؛ الإإحكام لابن حزم؛ ج 37. ص 47 
و١6‏ المستصفى. ص 77؛ البحر المحيط. ج 4 ص 017. 

0. حَكِىَ فى المجزي. ج 5. ص 101-760؛ المعتمد, ج 7 ص 4777. 

1. كي الاستدلال فى المعتمد. ج 7. ص 477. 





.١‏ باب الكلام فى الاجتهاد و ما يتعلق به عورم 
عَلِمنا أن العام لا يَجورُ أن يُقَلّدَ في أصول الدين كالتوحيدٍ و العَدلٍ و النبوةٍ. بل لا 
لذ هن ماكر ذلك عالما وحن عد عن البلو ينوه الأصموال فتررج كدر 
العتوات ننه كلد عن أن كر سانا بون لجنيا عقا لكر واد 
مِن العلم بذلك لم يَجُر له التقليدٌ' . 0 

و الذي يَدُلُ على حُسن تقليدٍ العام للمُفتي أنه لا خلاق بَينَ الأَمَمٍ مليها 
وكيا ل وجرت رس اناق إلى القتتي و ( روزي قرا لون ل 
مُتمَكْنٍ مِن العلم بأحكام الحَوادث, و من ' خال في ذلك كان خارقاً للإجماع. 

و ليس يُمكِنٌ المُخالَِ في ذلك دفعٌ ال الرسوم إلى الفتوئ 
و الإرشاد إليها و الإقرار عليهاء و إِنّما يَتَأوَلُ * هذا الرجوعَ بما هو بَعِيدٌ فيَقولٌ: 
هو رجوعٌ للتنبيه على النظر و الاستدلالٍ”. 

ارون ع سوبي دو او يي 


<> و قد حُكى عن بعض الشافعيّة و الحنابلة و عُبيد الله العنبريّ جواز التقليد فى الأصول 
أيضاً. و نسبه ابن السمعانى و الرازيّ إلى كثير من الفقهاء. انظر: المعتمد. ج ”. ص 44١‏ 
ص 7غ. 

". فى ااس»: اامتئ»). 

غ. فى «ب. ج. ص»: «يتناول». 

6. حكاه فى المجزي. ج اص ورا وسار الشريف المرتضى» ج ١‏ صسص "17. 

1 فى «ب. ج» و المطبوع: «و لان». 


/17ىى»,> 
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ك2 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
د | 7 ع سه 2 7 و )ا م و 8 ٍِ 1 

ادعئ مثله فى الحاكم. و ذهب إلى ان الحاكم لا يَلرْم الحكم حتئ يُبِيّنَ 

2 ب‎ ١ 
وآمّا تجويزه على المُفتى الخطا فغيرُ مانع مِن جواز قبولٍ قوله. كما تقوله كلنا‎ 
فى الشاهدينٍ و مَّن جَرئ مّجراهما. و قيامٌ الحُجَةَ بالاستفتاء يوْمِنْه مِن ان يُقَدِمَ‎ 
و أما حَملُ الأصولٍ علّى الفُْروع فى جواز التقليدٍ فغَيرُ صحيم؛ لأنّ تقليدَ‎ 
يَكونٌ له إليه طريقٌ لعلمه بالأصولء و لو لم يَكُّن بها عالماً لما جار أن يَعلّم خسن‎ 
واعبيا ردي السام عو بوجي وين‎ 
فاتاف اهم ان لط رلوم أن ار رامت‎ 
بهما يُمكِنٌ أن يُعلمّ على جهة الجملةٍ مِن أخصّر الوجوه و أقرَبهاء و إِنّما طوّل‎ 
المُتكلّمونَ فى ذلك طلباً للتفريع و التدقيقي, و إلا فالعلمُ على سَبيل الجُملةِ قَريبٌ‎ 

.١‏ فى «ألف):«يعيّن), و فى اب. ص »: «يتبين»). 

دفن «ألف. س ): «المحكوم)». 

. «اعلم أن العامّئ لا يجوز أن يسوغ له العمل بفتيا العلماء, إلا بعد أن يكون ممّن قامت عليه 
الحجّة بصحّة الاستفتاء و العلم بجوازه؛ و لن يكون كذلك إلا وهوممّن يصمح أن يعلم الأحوال 
التى نشأ عليها صحّة الاستفتاء إمّا على جملة أو تفصيل؛ لأنّه إن لم يكن بذلك عالماً كان مُقَدِما 
من العمل بالفتيا علئ ما لا يأمن كونه قبيحاًء و إِنّما يأمن أن يكون كذلك بأن يعلم الحجّة في 
جواز الاستفتاء وصحته). رسائقل الشرريف المرتضى" ج 9 ص 1ك 


03 فى «ألف. ر.ء س. ص»: «تؤمن)». 


.١‏ باب الكلام فى الاجتهاد و ما يتعلق به م 
جدَاً. و إِنّما يُحتاجٌ إِلَى الفكر الطويل عند دخولٍ الشَبّهِ' القادحة و العامّئُ إذا 
اعتّرَضَت له شُبِهةٌ لا يَعلَّمُ دحَها فيما هو مُعتَقِدٌ له و عالِمُ به إلا و هو' يَتمكَنٌ مِن 
حَلّها و مَعرفةٍ ما يُبطِلّهاء وإن كان غيرَ مُتمكّن مِن ذلك لقُصورٍ فطنتِه فهو أيضاً لا 
يَعلّمُ قَدحَ الشبهة فيما اعتّقَدَه فلا يؤثُُ فى حاله. و حَوادتٌ الشرع التى لا تَنحَصِرٌ 
ولا تَضبط لا كفي فيها الم بالجُملةِ؛ و لايد في كُلْ مسألةٍ منها من عِلم 
تخضها فالعاميئ لا يَجورٌ أن يَتمكنَ م ين الهلم بتفصيل أحكام كل الحَوادثٍ التي 
دو و 1 من العلم بالأصولٍ على طريتي الجُملةٍ. 
وقد فرقنا : بِينَ هاتّين المسالئين فى مَواضِعٌ من كُّبنا نوهد ندر كاك هاهنا. 


ا 0000 

و إذا تقر حُسنٌ القتيا و الاستفتاء فالذي يجب أن يكون عليه المُفتى هو 
ال ا 
شَيِءِ منهاء و يكون أيضاً عالماً بطريقة استخراج الأحكام من الكتاب و السنّة و 

عإزفا مرق اللغة فى الفزيئة "يما نجنا إليه فى ,مدل "لتم تحت اتكوة تدكا فين 


0 فى «س» و المطبوع: «الشبهة». 

". فى ا«ارء ص»): + «ممن ». 

1 في «ألف. ب. ج.ء ر)»: #ايمكن». 

؛ . راجع: رسائل الشريف المرتضى: ج 7. ص 7١‏ وفيه: «و قد استقصينا هذا الكلام وبسطناه 
و فرّعناه فى جواب المسائق الحلبيات,. و انتهينا فيه إلئ ابعد غاياته». و هى من رسائله 
المفقودة. ْ ْ 

4 كذا في النسخ. و استعمل الجُوينىَ التركيب نفسه في التلخيص (ج 7 ص 104). و في 
المستصفى:(ص 2357): «معرفة اللغة و النحو). 

١‏ . فى المطبوع: -«مثل». 


م١‎ 
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أن يُفتى فى كل مسألة أو حادثة تَعتَرِضُ أو أكثّر ذلك و يَكونّ مع هذه العلوم وَرعاً 
دين صَيّناً عَدلاً مُتدزّهاً حتّى يَحسُنَ تقليدٌه و السكونٌ إلى نّصيحته و أمانته. 

و لَيسَ القياسُ عندّنا فى الشريعة ممًا تُعُبّدنا به فتشرط ' أن يَكون عالِماً بذلك 
و بوجوو الاجتهادات. كما يَشْرِط ' أصحابٌ القياس فى المُفتى مِثْلّ ذلك '. 

فإذا سُئِلَ عن مسأَلةٍ أجابَ عنها إن كان عالماً بالجواب. و إن لم يكن عندّه عِلمٌ 
لابجل له أنايْفْسٌ * الكستفتن جل يَصدٌ فه عن حال و أنه لآ غلم ل" بهاء حت 
يَرجعٌ إلى غيره فيها. 

و للعامَيّ طريقٌ إلى مَعرفة صفة مَّن يَجِبٌ عليه أن يَستَفتيّه؛ لأنّه يَعلَمُ بالمُخالَطةٍ 
و الأخبار المُتَوايرةِ حال العلماء فى البلدٍ الذي يَسكُنّه و رُتبنّهم فى العلم 
و الصيانة أيضاً و الديانة. ٠‏ 

و ليس يَطعَنٌ على هذه الجُملة قولّ مَن يُبِطِل الفتوئ بأن يقول: كيف يَعَلَمه 
عالماً و هو لا يَعلّمُ شَّيئاً مِن علومه!؟ 

لأنا نَعلَمُ أعلّمَ الناس بالتجارةٍ و الصياغة فى البلدٍ و إن لم نَعلّمْ شيئاً مِن التجارة 
و الصياغة؛ و كذلك العِلمُ بالنحو و اللغة و فنون الآداب. 

ولا شبهة فى أن هذه الصفات إذا كانّت لَيسَت عندٌ المُستفتى إلا لعالم واحلٍ في 





.١‏ في «ج. س» و المطبوع: «فنشترط» و في ١ص»:‏ «فيشرط». 
؟. فى «ر): ايشترط». 

.4794 ص "/ا؟؛ المعتمدء ج 7. ص‎ 4 6 ١ 

. فى المطبوع: ١ايفتى).‏ 

6. في المطبوع: «لا يعلم). 

. حكاه في المجزي. ج ؛.ء ص 105. 


.١‏ باب الكلام فى الاجتهاد و ما يتعلق به لل 
البلدٍ لَِمّه استفتاؤه تعييناً !. و إن كانت لجماعة هم فيها مُتّساوون كان مُخيّراً. 

و إن كان بعضّهم عنده أعلمَ مِن بعض أو أُورَعَ و أدينَ فقّد اختلفوا: فمنهم مَن 
لي اسايسل ا طم ا ل ع وه عدن و 
جعله مخيرا ٠و‏ منهم من اوجبٌ ان يُستفتي المُقدم فى العلم و الدين ٠وواهو‏ 
أولئ ؛ لأنٌّ الثقة هاهنا أقرَبُ و أوكد, و الأصو 


وو س- 


ل كلها بذلك شاهدة. 


[في جواز الإفتاء بالتخيير] 
وكما يَجبٌ على المُفتى أن يُفتى بما يَقَطّمٌ عليه بِعَينِهِ و أن يتوق عمًا لا 
يَعلّمُّه. كذلك يَجِبٌ عليه إن تّساوئ عنده أمران أن يُفتى بالتخيير بَينّهما. 


و قد مَنَعَ قوم عن غير بَصيرة مِن اعتدالٍ الأحكام عندٌ العام ”. و قالوا: لابُدٌ مِن 


.١‏ فى «س. ص» والمطبوع: تعيّناً). 

؟. كما هو اختيار الباقلانئ و جماعة من الأصوليّين و الفقهاء. انظر: التلخيص. ج . ص 177؛ 
الاحكام للامدي. ج ص .١77‏ 

ال شيب إلوة أحمد و ابن سُريج و القفالء و ذهب إليه الجصّاص و القاضى عبد الجبّار 
و الهارونئ و ابو الحسين. و حكى الهارونىّ أن بعضهم يوجب تقديم المقدم في الدين فقط. 
الاحكام للأمديّ. ج 4. ص 5737؛ البحر المحيطء ج 4. ص /017. 

4. كما حُكى عن الشافعىّ و أبى على و أبى هاشم و الباقلاني» و إليه ذهب القاضى عبد الجبّار 
و الهاروني, و أجازا أن يفتى المفتى بأيّهما شاء أيضاً. المجزي. ج ؛. ص 1017!؛ المعتمذ. ج 7. 

. فى «ر»: «الحاكم العالم». و فى «ص“»: «الحاكم». 
القاضى و أبو الخطاب من أصحابه». البحر المحيط؛ ج 4. ص ١٠غ.‏ 


خم 
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و ليس الأمرُ على ما ظَنّوه؛ لأنّه لا مان مِن تساوي حُكَمينٍ عند العالم حتّئ لا 
يكون لأحَدِهما على الآَخَرِ مَرْيَةٌ و : فى العقولٍ شَواهد لذلك لا تُحصئ؛ لأنَ مَن 
طولب بِرَدٌ وَديعة عندّه هو مُخيّدٌ فى دَفعِها بأ يَدِ شاءً. و الفعلان واجبان عليه 
علّى التخييرء و لا مَزِيَةَ لأحَدِهما على صاحبه. و قد خَيّرَ اللَّهُ تعالى فى كَقَارةٍ 
اليَمين بِينَ نّلاث كُلُ واحدة منهُنّ واجبة علّى التخيير» مِن غير مَرِيّةِ لأحَدِها على 
المقطوع بها و إجماع أهل الحَقٌ فيها كم فيكونَ العقل مُسوَيا فيها بِينَ أمرَينِ لا 
مَزبَةَ لأحَدِهما على الآحَرِء فيَجبا علئ جهة التخيير. 

و هذا كَما أنه جائرٌ مُتصوّرٌ في مَسائل الاجتهاد. فهو أيضاً جائرٌ مُتصوٌرٌ فيما 
1 مِن الأحكام بالأدلة القاطعة علئ نحو المِثالٍ الذي ذَكرناه. و مِن أمثلته أن 
يَخْتَلِفَ أهلُ الحَنّ فى حُكم حادثة تَنزِلُ على وجهّينء و عند التامّل و البَحث لا 
يوجَدٌ فى الأدلة ما يُرجَحُ أحَدَ الوجهّين على صاحبه. فيكونُ العالِم مُخيّرا بَينَهما 
فى نفسه و فيما يفتى به غيرّه. 

فإن قيلَ: فكَيفٌ قولكم فى العامّئٌ إذا أفتاه بعضُ علمائكم بأنّ الطلاقٌ الثلاتٌ 
يَمَعُ منه واحدةً و أفتاه عالِجٌ آخَرُ بأنّه لا يَمَعٌ منه شَىءٌ» أو أفتاه أحَدُهما بالعمل في 
0 رؤيةٍ الأهلة و أفتاه الآحَبُ بِالعَدَّدِ؟ 

قُلنا: الأولئ أن يُكون هذا المُستّفتي مُخيّراً : بنَ الأمرين '؛ لأنّه لا طريقٌ و امالك 
العلم باحق منهما أكو ابول اتعوياة ايكون اهل المامين خض والكخرطوابا 
.١‏ فى «س"» والمطبوع: «ثبت». 


".كما هو اختيار الباقلانئ فيما لم يسبق أحدهما بالفتوئ. انظر: التلخيص. ج *. ص 28]. 
"عقي «ألف): «بينهما». 


.١‏ باب الكلام فى الاجتهاد و ما يتعلق به لق 





التق لنت التبول اتن التي لالد ين ته انز بكرن الت خط مز اقلق 
و صواباً مِن المُستّفتي؛ لأن المُفتي له طريقٌ إلى العلم بصفةٍ الفعل في حُسنٍ أو 
قبح و المُستّفتى لا يَتمكنٌ مِن ذلك. و لَيِسَ تجويرٌ المُستّفتى أن يكون المُفتي 
مُخطناً فيما أفتاه به لدّخولٍ شُبِهةٍ عليه بأكثَر من تجويزه أن يُفتِيّه بالخَط| سُتَعمّداً. 


فإذا ' كان تجويزهٌ لذلك لا يَمِنَعُ "من وجوب قبوله منه فكذلك الأُوَلُ. 


.١‏ فى «س»: «القول». 
31. فى المطبوع: «و إذا». 
0 فى لاب جا والمطبوع: رلا يمتنع». 
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[؟1] 
بابٌ الكلام في الحَظر و الإباحة ' 


6خ 


في هذا الباب من أصول الفقه. و الأولئ أن يكون من أصوله». التقربب و الارشاد. ج ١.ص 71١١‏ 


إعلَم أن حَدَ المُباح يَتضمُّنٌ إثباتً وا و تَعلّقاً بالغَير؛ فالاثات هو نه 
و لنت هو ا" الأقدع فد لان ولاتصرووو التعلق ١‏ هو أن يُعلّمَ المُكلّفٌ أو 
ذل على ذلله من انه" . 

و بمجموع ما ذَكرناه يَنفَصِلُ مِن وجوو الأفعالٍ الباقية؛ لأنّه بكُونِه حَسَناً 
نفصِلٌ بن الفبيحٍ و ممًا ليس بِحَسَنٍ ولا قبيج» و بون لا ضرر فيه ولا مَدحَ ولا 
د دم يَنفَصِلُ مِن الندب و الواجب. و بالتعلّقٍ يَنفَصِلُ مِن الحَسَن الذي يَقُعُ مِن الله 


.١‏ فى المطبوع: «التعليق». 

". و حده عند الجصّاص: «ما لا يستحقٌ المكلف بفعله ثواباً و لا بتركه عقابأ». الفصول. جح ”. 
ص 587. 
و حَدَّه الباقلانن ب«ما ورد الإذن من الله تعالى فيه. و تركه غير مقرون بأمر بذمٌ فاعله أو مدحه. و 
لا بذمٌ تاركه و لا بمدحه». التقريب و الإرشاد. ج .١‏ ص 188. 
و قال القاضى عبد الجبّار فى حله: «المباح فهو كله [كذا و الظاهر: كل] حَسَن لااصفة له زائدة 
علئ حسنه. كالتنفس في الهوا ء الذي نعيش دونه. و نيل المأكول الذي لا يلحقه بفعله مضرّة و لا 
هو مُلجأ إلى تناوله. فما هذا حاله يوصف بأنّهِ مباح» إذا أعلم أو دل علئ أنه لاصفة له زائدة 
علئ حسنه. و أن فعله له و أن لا يفعله سواء فى أنّه لا يستحقٌ ذم و لامدحاً». المغنى. ج 1. 
ص 3١‏ 
و حكى الهاروني عن شيوخه أَنْ المباح «هو الفعل الحسن الذي لا ضرر علئ فاعله في أن 
يفعله أو لا يفعله. و لا يتعلّق به لأجله مدح و لا ذم إذاكان قد عُلم [فى نسخة: أعلم] ذلك من 
حاله أو ذُلَ عليه». المجزي. ج 4. ص 777 


0 


ام 


يان الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
تخا واللااضفة لذرائنة عار سكين كانشفاء العقات لاله تَعالى لا يَجِورُ أن يُعلْمَ 
ولا يُّدلء ومن افعالٍ البّهائم و مّن جرئ مجراها. 

و إن أسقطتٌ فى هذا الحَدَ عندٌ ذكر النفى الضررٌ و الذمٌ و اقنَصَرتَ على نَفى 
المّدح كفئ ؛ فإنّه تفي المّدح يَبِينُ مِن الندب و الواجب, و لا يَحتاج إلى أن يَبِينَ 
فيكفيه فى إبانته منه كُونّه حَسَنا . 

و وجَدت بعض مَن يُشَارٌ إليه فى اصولٍ الفقه يَنفى الضررٌ و المّدح و الم في 
فعل المُباح و أن لا يُفِعَلَ و يَعتَِرُ ذلك في الأمرّين'. 

و هذا غير صحيح؛ لأنّهِ يَقَنَضى أنّ استيفاءً العقاب فى الآخِرة لّيسَ له صفة 
المُباح و إن لم يُطْلَقْ عليه الاسم '. و يَقَتَضى أيضاً أن يَكون استيفاءً أَحَدِنا للدّين 
غير مُباح ؛ لأنّ العقابٌ و الدَّينَ مما يَسبَحِقٌ المَّدح بأن لا يُستّوفيا. 

فإن قال من راعئ ما ذَّكرناه فى الفعل و أن لا يُفَعَلَ: لِيسَ فى أن لا يَستّوفى 
عاب أو الدَّينَ مَدحّ على كُلّ حالٍء و إِنّما المّدحٌ فى إسقاط ذلك و قد لا 
1 يستوفى و لا د يُسقِطء فلا يُمدَحٌ. 

.١‏ قال الباقلانئ: «و قد حَدّ كثير من الناس المباح بأنّه ماكان فعله و تركه سيّان. و هذا باطل؛ لأنّه 
يبوجب كون فعل القديم تعالئ مباحاً؛ لأنّ فعله و تركه سِيّان في أنّهِ لا نفع له و لا ضرر عليه في 
فعله ولا تركه». التقريب و الإرشلاه ج ١‏ ص 5184. 

؟. المغنى. ج 37. ص "2١‏ و حكاه الهارونئ عن شيوخه في المجزي. ج 4» ص 557. و راجع: 

"'. فى حاشية «ألف)»: «يعنى اسم المباح و لاله أيضاً صفته. كأنّه قال: لا يُسمّئ مباحاً و لا يوصف 

بذلك». 

غ. فى المطبوع: «و). 


>20 باب الكلام فى الحظر و الاباحة‎ .٠" 


قلنا: يَجِبُ إذا نَمَيتَ المّدحَ نّفياً مُطلّقاً في أن لا يُفعَلَ أن يَعُمَ أحوال أن لا يُفعَل 
ل ل ل ا 
بَطَلَ الحَدٌ. و من لم يَسنَوفٍ العِقَابّ أو الدَّينَ إنظاراً و ' إمهالاً و إن لم يُسَقِطْ ذلك 
- يسبَحِقٌ المّدحَ لا مَحالة و إن كان ذلك دون المّدح علّى الإسقاط. و لهذا مدِحَ 
ارو لقعي سيف لا تعادل بالانيدو إن لم لشي 

فإذا قيلّ: قد لا يُعاجلُ بالعقاب و لا يَستّوفى الدَّينَ من لا يَسبَحِقٌ المَّدحَ إذا لم 
لا 0 

قُلنا: و قد يُسقِطٌ العِقاب و الدَّينَ أيضاً من لا يَسبَحِقٌ المّدحَّ إذا لم يَقَصِدٍ 

الإحسان, و يكفى فى انتقاض الحَدٌ أن نَجِدّ المّدحَ حاصلاً في حالٍ مِن أحوالٍ أن 
لا يفعَلّ. 

و أمَا حَدٌ المحظور فهو المَبِيحُ الذي قد أَعلِم المُكلّفٌ أو دُلّ على ذلك مِن 
حاله '؛ لأنّه بما ذَكرناه يَبينُ مِن كل ما يُخَالقُه '. 


[الأصلُ فيما يَصِحُ الانتفاع به ولا ضررَ على أَحَدٍ فيه] 
و قد اختَلّف الناسٌ فيما يَصِحّ الانتفاعٌ به و لا ضررٌ علئ أَحَدٍ فيه*؛ ة 00-6 


١‏ . فى ااس ٠‏ ص): «أو). 

7 . فى المجزي ( ج أحو /071): «أعلم الفاعل ذلك من حاله أو دل عليه». 

”> . «والقبيح الذي ما أعلم الفاعل ذلك من حاله ولا دُلَ عليه كفعل الطفل و من يجري مجراه. 
فإنّه لا يوصف بأنّه محظور عليه وإن وُصف بأنّه قبيح منه). المجزي. ج ؛. ص 28 5. 
وفى حاشية «ألف)»: «يريد بالمخالف الواجب و الندب و المباح والمكروه». 

؛. فى المغنى (ج /17. ص 150): كل فعل للمكلّف فيه غرض من نفع أو غيره. و خرج ذلك 
الفعل من أن يجري مجرى الحقوق. و لم يكن إضراراً به و لا بغيره فى عاجل و لا آجل". 
و خصّ أبو يعلئ في العذة(ج 4 ص 1178 ) النزاع ب«الأعيان المنتقع بها قبل ورود الشرع». 
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للأجانا الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

ين ا ا ., ١‏ 1 له مم ا كل . ا 

ذهب إلئ ان ذلك على الحظر ٠و‏ منهم من ذهب إلى انه مُباح ٠و‏ منهم من وَقف 

1 

بِينَ الامرّين : 

واختّلف مَن ذَهَبَ إلى الحظر؛ فبعضهم ذَهَبَ إلى أنّ ما لا يَقومُ البَدَنُ إلا به و 

لا يتم اليش إلا معه على الاباحة و ما عداه على الحظر, و فيهم مّن سّوّئ بِينَ الكل 

3 5 

فى الحظر : 

و قال اخرون بالوّقفي و جَوَّزوا كل واحدٍ مِن الامرّين يُعنى الحَظرَ و الاباحة. و 

.١‏ حُكى عن أحمد و ابن أبي هريرة, و تُسب إلى بعض معتزلة بغداد و بعض الإماميّة و بعض 
الشافعيّة و المالكيّة. المجزيء ج ؛. ص 55””؛ التلخيص. ج ‏ ص 877؛ العذة لأبى يعلئ. 
ج ك4 ص 137778؛ العدة للشيخ الطوسى, ج ؟. ص 47/؛ قواطع الادلق ج ؟. ص 18؛ البحر 

”. كما هو اختيار الجصّاص و الشيخ الصدوق و الشيخ المفيد و القاضى عبد الجبّار و أبي 
الحسين البصريّ و ابن حزم فى أحد قوليه. و حكاه القاضى عبد الجبّار عن مشايخه. و تسب 
إلى أحمد فى قوله الآخر و الكرخئ والجُبائيّين و أبى عبد الله البصريّ و غير البغداديّين من 
المعتزلة والحنفيّة و بعض الشافعيّة مثل ابن سُريجء و أهل الرأي و أهل الظاهر. الفصولء. ج "3 
ج /317. ص 50 ١؛‏ المجزي. ج 4 ص 7794 تقوردم الأدلة ص 408؛ المعتمد ج 5 صس 618 
الذة الكافية, ص 18؛ العدة لأبي يعلى. ج 53 ص ٠‏ 58١؟ء‏ التلخيصء ج ". ص 7/اغ؛ المحر 
المحيط. ج دض ال 

”. ذهب إليه الباقلانئ. و ابن حزم و حكاه عن جميع أهل الظاهر. و هو اختيار الشيخ الطوسىّ و 
حكاه عن الشيخ المفيد؛ و تُسب إلى الأشعريّ و أصحابه و الدقاق و الصيرفئ و أبي بكر 
الفارسى و كثير من الشافعيّة و أكثر المالكيّة. التذكرة ص "؛؛ الإحكام لابن حزم. ج ١‏ 
ص “"4؛ العدة لأبى يعلى. ج 4. ص 747١؛‏ العدة للشيخ الطوسئ,. ج ؟. ص 7217؛ التبصرة 
ص لشردءك التلخيص» اج ص "/اغ؛ قواطع الأداق 8 29 ص 8غ المحر المصطء 0 3 


ص .١5١‏ 
؛. حكاهما الزركشى عن صاحب المصادر. ولم يزد عليه. راجع: البحر المحبط؛ ج ا ص .,١17١‏ 


"". باب الكلام فى الحظر و الإباحة يض 


لا لاق بَينَ هذه الفرقة و بِينَ مَن قطعٌ على الحظر فى وجوب الكف عن 
الإقدام '. إلا أنهم اختَلّفوا فى التعليل؛ فمّن قال بالحظر كَفٌ لأنّه اعِتَقَدَ أنه مَُّدِمُ ' 
علئ قبيح مقطوع عليه. و مّن يقول بالوقفب إِنّما كف لأنّه لا يامَنُ مِن كُونِهِ مُقدِما 

و الصحيحٌ قولٌ مّن ذَّهَبّ فيما ذَكرنا صفتّه مِن الفعل إلئ أنّه فى العقل على 
الاباحة. 

و الذي يَدُلَ على صِحَتّه أن العِلمَ بن ما فيه نَع خالصٌ مِن مَضَرَةٍ عاجلة أو 
آجِلةٍ له صفةٌ المُباح و أنه يَحسّنٌ الإقدامُ عليه كالعلم بأن ما فيه ضررٌ خالصُ عن 
كُلُ مَنفَعَةٍ بيخ محظورٌ الإقدامٌ عليه. و العلمُ بما ذَ كرناه ضَرورييٌ كالعلم بمبح ما له 
صفةٌ الظلم و حُسن ما له صفةٌ الإحسان و الإنعام '. 


.١‏ بل حكى الجصّاص عن القائلين بالوقف القول بأنّه لا تبعة على فاعله و قال: «هذا هو صورة 
المباح». الفصول. ج "ا ص 107. و به جزم أبو يعلئ فى العدة ج 4. ص 1717. 
قال الرازيّ: «و هذا الوقف تارة يُفسَّر بأنَه لا حكم. و هذالا يكون وقفاً بل قطعاً بعدم الحكم. و 
تارة بأنا لا ندري: هل هناك حكم أم لا؟ و إن كان هناك حكم فلا ندري أنّه إباحة أو حظر؟». 
المحصول. ج .١‏ ص 109. وانظر: البحر المحيط, ج 7. ص 177. 

7 فى «را: (يُقلِم). 

". كذا فى المجزي. ج 4. ص 777 بتفصيل أكثر. و فيه زيادة: «و إذا ثبت هذا فمتئ علم الإنسان 
أنّه ينتفع بتناول هذه الأشياء و التصرّف فيها و لا ضرر عليه و لا علئ أحد في ذلك. فإنّه يعلم 
حسنه كما يعلم سائر ما ذكرناه». و انظر: المعتمك. ج 3 ص 814. 
و رد عليه الشيخ الطوسئ بأنٌّ «هذه الأشياء لا نأمن أن تكون فيها ضرر آجل. و إذا لم نأمن ذلك 
قبح الإقدام عليها كما لو قطعنا أن فيها ضرراً. و أجبنا عن قولهم: «لو كان فيها ضرر لكان ذلك 
لأجل المفسدة. و ذلك يجب على القديم إعلامنا إيَاه» بأن قلنا: لا يمتنع أن تتعلق المفسدة 
بإعلامنا جهة الفعل علئ وجه التفصيل. و تكون مصلحتنا فى الوقف و الشك و تجويز كل 


هه 


م٠‎ 


م1١‎ 
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فإذا قيل: كَيفٌ تَدَّعونَ عِلمّ الضرورة فيما يُخَالِفُ فيه مَن ذَهَبَ إِلَى الحَظر؟ ' 
قلنا: لم يُخالِفوا ‏ في المَوضِع الذي ذَكرناه و إِنّما اعتَقَدوا أن في الإقدام على ما 

ذكرناه مَضَرَه فلم يَخَلْضٌ لهم العِلمْ بالصفة التى يَتبَعُها العلمُ بالإباحة. و كذلك 

من تَوقَفَ لَم يَخَلّضُ له هذا العِلىُ لان مقا انفلا باكر المي في الفعل . 

و يُبِيّنُ ما ذكرناه أنه لابُدٌ في كُلَ نّوع مِن أحكام الأفعالٍ مِن أصلٍ ضَروريٌ في 
الفقل ألا كر أل مال تسنفة الك لاد ين فيه فى النقل وو بالاضمة الاتصافياو 
تعر الصية انون مجر ار عذلك انو أن كر اق لعل اننا ]حوبا 
له صفةٌ مخصوصةً مِن الأفعال, و لاشّىءَ يُمكِنٌ ذكرُه فى ذلك إلا ما أَشَّرنا إليه مِن 
المنفعة الخالصة. 

و لم يبقَ إلا أن يقولوا: دُلُوا على أنّه لا مَضَرَةَ فيما ذّكرتم مِن الفعل؛ ففيه 
الخلاف . 

قُلنا: المَضَرَةٌ على ضَربِين: عاجلةِ و آجلةٍ؛ فالعاجلة يُعلّمُ فَقدُها لمَقَدٍ طُرْقٍِ 
العلم بها أو الظنٌّ لهاء و للعلم أدلَةٌ و طُرُقٌ. و للظنّ أيضاً أماراتٌ وأ طَرُقٌء فإذا 
قد كُلْ وجوء العلم و الظنٌّ قُطِعَ على انتفاء المَضَرَةٍ العاجلة. و لولا صحَةٌ 
هذه الطريقة م بع تا التضزة عن تصراقا و تجارننا وتاي من أفمان 
و تجويز المَصْرَةٍ في الفعل مِن غير أمارةٍ عليه يَلحَقُ بظَنّ أصحاب السوداء. و أمَا 
المَضَرَةٌ الآجلةٌ فهى العِقابٌ, و إِنّما يُعلّمُ انتفاءً ذلك لفَقدِ السمع الذي يَجِبٌ أن 


<> واحد من الوجهين فى الفعلء و إذا كان ذلك جائزاً لم يجب عليه تعالئ إعلامنا ذلك و جاز 
أن قتهر امكل عن جاه المنزلة». العدة ج ؟" ص /األا. 

١.و‏ فى المجزي (ج ؛. ص 7”77) زيادة: «إذ ما هو أَوّل فى العقل يشترك فيه جميع العقلاء». 

". فى «الف): «أو». 


284 باب الكلام فى الحظر و الاباحة‎ .١7 
رده لو كان ثانا ؛'لآن: الله تغال لأثد أن تعلكنا مااغلينا فر المقنار الاجلة التو‎ 
هى العِقابٌ الذي يَقتّضيه قبح الفعل. و إذا فَقَدنا هذا الإعلامَ قطعنا على انتفاء‎ 
. المَخزة الاجلة انها‎ 

فإن قيل: انتم ممّن يَعتَبِرٌ في كَونٍ الفعل حَسَنا انتفاءَ وجوه القبح عنه. فمن اين 
اال 

قلنا: وجوه القبح معلومة. فإذا لم : كن الفعل كَذِباً و لا ظلماًء و لا إرادةٌ لقبيح. 
ولا تكها لمالا نطاب إن غيراةلكا من بوجو لقنو علم نه لين يممعة: 
- فد إعلام الله تعالى له بذلك و دلالتِه عليه عُلمَ انتفاءٌ جميع وجوه القبح . 

على أن هذا الضرب مِن التشكيكِ قائمٌ في الإحسانٍ و شُكر العم '. و إذا كان 
لاع ل لونم الحا ريو رو لعي ان انز فهو الطريق إلى غيره. 

دليلٌ آخَر وممًا يَدُلّ على أصل المسألة أن" قد عَلِمنا حُسنٌ التنفسٍ فى الْهَواءِ؛ 


77 المغنيء ج 17 ص 4/8 1! المجزي. ج 4. ص‎ .١ 
و أجاب عنه الشيخ الطوسي بأنّه الا يمتنع أن تتعلّق المفسدة ة بإعلامنا جهة الفعل على التفصيل‎ 
فيقبح الإعلام, و تكون المصلحة لنا في التوقف في ذلك و الشك و تجويز كل واحد من‎ 
الأمرين, و إذا لم ب يمتنع أن تنعلّق المصلحة بشكدنا والمفسدة بإعلامنا جهة الفعل لم يلزم إعلامنا‎ 
غلن كل تحال وءضار للك موتوفا عل تلق المشنعة بالاغلم أو السفيلة بالمك فخيفد‎ 
.,/1 يجب الاعلام, و ذلك موقوف على السمع». العدة ج 5 ص‎ 
و أجاب إمام الحرمين بعد حكاية مذهب المعتزلة: «فبم تنكرون علئ من يعكس عليكم‎ 
مقالكم فيقول: «الأحكام على الحظر؛ إذ لو كانت على الإباحة لنُصبت عليها دلالة دالة على‎ 
.” الإباحة. فعدم دلالة الإباحة دليل الحظر؛؟ فهذا مالا يجدون عنه مخلصاً». التلخيص. ج‎ 
.غ7١ ص‎ 

”. في «ألف:: «المنعم». و فى «س»: «النعمة». 

'". فى المطبوع: «أن». 


م١‎ 
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ولا بد لحُسن ذلك مِن عا عِلَة. و لا يَجِورُ أن يَكونّ عِلَنّه الحاجة إليه؛ ؛ لأنّ ذلك 
تَقتّضي حُسنّ كُلُ شَىءٍ يُحتاجٌ إليه. و ليس هذا قولاً لأحَدٍ '. 

فإن قيلّ: يَحسُنٌ للحاجة و انتفاء وجوه القبح, فذلك يَعودُ إلى ما قلناه. 

ولا يَجورُأن يَحسُنَ ذلك لدفع مَضَرَةٍ مِن حَيتٌ كانَ الحَنُ مِنَا يَسِنَضِرٌ متئ لم 
يََنفّس؛ لأنّ هذه المَضَرَةٌ لا تَخلو مِن أمرين: أحَدٌهما أن يَصِحَّ استمرارٌكُونِ الحَىّ 
ِنَا حَيَا أ مع هذه المَضَرَةِ و الآَحَرُ أن يكون استمرارها لا يِصِحّ مع هذه المَضَرَة. 
ابم 3 مَصَرَةٍ قد يُفعَلُ للنفع؛ و كل فعل حَسْنَ لأحَدِهما فإنه 

بحسن للآخر. على أنّه قد يَحَسّنٌ التنفّسٌ فى الهواء الزائدٍ على ما تَندَفِمٌ به" 

اشر وما داقع سن ذلك إلاكدافم * حُسن أصلٍ التنفس . و إن كان الأمرُ على 
الوجه الثاني, فقّد كان يَجِبٌ أن لا يُتنمّس إلا عند الضرورة, و معلومٌ جلافه ”. 

على أن مَن اعتل بذلك أَفسَدَ علئ نّفسِه الاعتلال بقبح التصرّفٍ في الملك؛ لأنه 
بالتنفس قد تَصرَف في مِلكِ غيره م مِن الهواء و الات تفسه بغير إذنٍ المالك كل 
فإذا جار التصدُف فى التنفس لتَبِقَى الحَياةٌ ولا تَلَفَ “وى نك الله انعا 





0 

”. فى «ألف»: + «الحاجة». 

4. قال الشيخ الطوسي: «أما التنفّس فى الهواء فالإنسان مُلجأ إليه مُضْطرٌ و ما 00 
فهو خارج عن حد التكليف. فإن فرضتموه ذ فيما زاد علئ قدر الحاجة فلا نسلم ذلكء بل ر 
كان قبيحاً على جهة جهه القطع؛ لأنه عبث لا فائدة فيه و لا نفع في ذلك يُعقل». 0 
صن 027 


6. فى (اب. ج. ر. ص»: «لا يتلف». 





. باب الكلام فى الحظر و الإباحة 6١‏ 


أن يَكُفٌ عن التنفّس ليبقى سُكونُ الهواء و سُكونُ آلات التنفس ولا يَتلّف ذلك 
وهو مِلك له تُعالى؛ فما أحَدٌ الأمرّين إلا كالآخر' . 

ريف خرف نوسن لمكد ل يد علن ذلك أن الله ققارن ان العا اف 
بالطعوم و الأراد يبح » و لا بد من أن يُكون له في ذلك غرضٌ. لأن العَبَتٌ لا يَقَعُ نه 
ب ا ذلك له إلا حَلقها لَنتَِعَ بها العبادُ. ولا يَجِورٌ أن يَخَلّقَها 
علئ وجه ' النفع إلا مع * أنّها على الإباحة, و الحَظرٌ ناقضٌ لهذا الغرضٍ. و قد عُلِمَ 
أن النفع لا يَجورُ عليه تتعالى» فلا يُمِكِنٌّ القول بأنّه خَلَّمَها لتفعِه. ولا يَجورْ 
أن يَكونَ خَلَقَهَا لمَضَرَةِ الغَيرِ؛ِ لأنّ الضررٌ إذا كانَ غير مُستَحَقٌّ و لا نَفعَ و لا دَفعَ 
ضرر فيه فهو ظَلمٌ» و الظلم قَبِيحٌ لا يَقَعٌّ منه تعالئء و إن كان مُستَّحَقَاً فالكلامُ 
فى أُوَّلٍ ما لق و لااعاصى مُناكَ يَسبَحِقٌ القابَ. ولا يَجِورُ أن يَكونَ ذلك 
أن يَكونّ للنفع الذي هو دفعٌ الضرر ؛ لأنّه تَعالى قادرٌ على دَفع المَضارٌ مِن دونه 
وَلأن الكلامّ علئ أَوَلٍ ما يُخلَقُ ". ولا يَجِورٌ أن يَكون النفعٌ فيه هو التكليفٌ؛ 
لأنه قد يَحَسَنٌ ذلك :بلا تككليفي» :و لأن ما يَتَعلَقٌ بالتكليفٍ قد يَيِدُ من دون خَلق 
الطعوم و الأراييح 

تلوريق عت ذلك لا نهر اننا الكرويو زا تكن تلك إلا و لك أذ 
1212111 
؟. في اس ص): ١‏ بحسّن». 
؟'. فى «س. ص :: «الوجه). 
. فى «ألف»: «علئ». 
6 في «ألف. ج. س. ص»: «خلق». 
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در الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
يَنتّفِعوا به؛ لأنّ من أَعَدَّ طعاماً ليوْكَلَ متئ قيلّ فيه: إنّه قد حَرَمَ أكلّه. كان ذلك نقضاً '. 

و خَلقُه ذلك لانتفاع الخَلٍ لا يَقتَضى أنّهِ تعالئ أرادَ منهم الانتفاع فيَكون مُريداً 
للساحات يل ا أنه تَعالئ أراد إحدائّه لوّجه الانتفاع, فالإرادةٌ مُتَعلَقَةٌ بما 
خَلَمَه مِن الأجسام و الأعراض دون فعل العبدِ لأنّه 0 كلق لهذا الويف 
و يَخْرْج العبد مِن أن يَنتَفِعَ بسوء اختياره, و لا يَخرّجَ هو تعالى مِن أن يكون حَلَقَ 
لينذا الغرطن. 

و يُمِكِنٌّ أن يُعتَرَض ' هذه الطريقةٌ بأن يُقالَ: إِنْهِ خَلَنَ هذه الطعومٌ و ما أشبَهَها 
للنفع الذي هو وجوبٌُ تَجِنْب الانتفاع بها عاجلاً؛ ليُسبَحَنّ الثوابٌ بذلك و المّنافعٌ 
الآجلةٌ الدائمةٌ ؟. ْ 

فإذا قيل: هذا تكليف. و قد يَحسّنٌ خَلقٌ هذه المُعانى فى الأجسام مِن غير 
كات . 

قلنا: لا نُسلّمُ لكم أن خَلقَ ذلك يَحسّنٌ مِن دون تكليف مُكلّفٍ ما يُعَوَضُ 
بإيجاب تَجِنْبِ ذلك للمُنافع العظيمةٍ الدائمة. فَمّن ادع حُسئّهِ مِن دونٍ تكليفٍ 


1 


فِعَلّيه الدلالة, و لَن يَجِدّها. 


١.الاستدلال‏ في الفصولء ج *. ص 44!؛ المغنى, ج /17. ص ١57‏ - 147 حكاية عن شيوخه؛ 
المجزي. ج ؛. ص 170 تقويم الأدلة ص 04؛؛ المعتمد, ج 7 ص 8776, و استشكله. 

؟. جواب لما استشكله بعضهم على القائلين بالإباحة من «أنّه من مذهبهم أنّه تعالئ لا يريد 

". فى اس»: «تعترض». 

. وهكذا اعترض الشيخ الطوسىئ و زاد وجهين آخرين من الاعتراض فى العذة ج ”.ص 7/47 

.كما اجاب فى المجزي. ج 4. ص 5730. 

1. في «ألف): «بالغرض». و فى «ر): «مأ تعرّض)»)ء و فى المطبوع: «بالعرض» بدل «ما يعرّض». 


7. باب الكلام فى الحظر و الإباحة ع 





وإذا قيلّ:إِنَ المَنفَعةَ التى أَشَّرتم إليها آجلةٌ غير عاجلة و هى مَنفَعةٌ على سَبيل 
المجاز. 

قلنا: هذا غلطٌ فاحشٌ؛ لأنّ المَنفَعةَ الدائمة العظيمة و إن تأخرَت فهى أَعظُمْ 
و أَنفَعٌ مِن العاجلة المُنمَطِعة. و مّن هذا الذي يَجِتَرىٌ على أن يَقولَ: إن 
الطاعات و العبادات الشاقةً ليست بمَّنافمَ لنا علّى الحقيقة؟ 

و متئ قيلّ: لو كان الأمرُ علئ ما ذَكرتم و قَدّرتم لَوَجَبَ أن يدل تعالى على 
حَظر ذلكء و إذا فقِدَّت لاله الحظر بَطَلَ هذا الوجة. 

ذلك أن لهُم أن يقولوا: في العقل حَظرٌ ذلك؛ لأنه محظورٌ أن تضرف أحد 
فى غير ملكهٍ بلاإذن المالكِ. 

ومالا يَزالونَ ' يَفولونّ: إنّهِ لو خَلَقَ الألوان و الطعومٌ و الأراييحَ ليَستَدِلٌ بها على 
خُدوثِ الجسم و التوصّلٍ إلى معرفته تعالى لكان خَلقٌ الألوان ' يُغنى عن ذلك 
لقعو إل ميتو نوياطل ولاق الأول :قل اقترا قد بون واليوبدون] نا مين عا عن 
بعضء و لا يكونُ نَصبٌ الدليل الثانى عَبَِاً لأنّ الأول أغنئ عنه. 

و متئ قيل: لا يُمِكِنٌ أن يَعلّم الأراييحَ و الطعومٌ في الأجسام فيَسئَدِلٌ بها علئ 
خالقها تعالئ إلا بأن يُدركَها و يَنتَفِعَ 'بهاء و هذا يَرْدُ الأمرَإلئ أنّها خُلِقَت للانتفاع . 

وولف أنه هيه تمتو أن يدركها فلة اشيم بها إفاالشلونا؟ ون هرو لها وتفار 
عنها. أو لارتفاع الشهوةٍ و وجود النفار. 





.١‏ فى «س»: - «أَن». و لا يخفى ما فى العبارة على ما فى جميع النسخ. 
3 فى المطبوع: «لا يزال». 

'. في «ألف. ج. ص»: «الأكوان». 

1 فى اص 'ا: «تدركها وننتفع". 

. فى «ب. ج. ر»: «بخلوّنا». 
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طريقةٌ أخرئ: و قد اسنُدِلٌ أيضاً على ذلك بأن كُلٌ شَىءٍ يُمِكِنٌّ الانتفاٌ به مِن 
علّى الوجه الآحَرِ و جرئ خَلقُه له علّى الوجهّين و هو لا يُرِيدُ أن يُنتَمَعَ به منهما 
- مَجرئ خَلقِهِ لشّيئّين يَصِحّ الانتفاعٌ بهما و غرضّه الانتفاعٌ بأُحَدِهما في أن خَلِقَه 
للآحَرِ عَبَّتٌ. و لَيسَ يجري ذلك مَجرئ ما لم يَخْلُّقُه ممّا كانَ يَصِحٌ أن يَخْلْمَه 
ينَقَعَ به ؛ لأنّ مالّم يُخْلَقْ معدومٌ و العَبَثُ مِن صفات الموجود '. و لَيسَ القَدِيمُ 
تَعالى ممّن يَصِلٌ بفعل إلى آخَرَء أو بوجه إلى وجه. كأحَدِنا الذي يَصِحّ أن يَفعَلَ 
فعليق :و الفرطى فى أخوهها) لألهسج وع اتعالة فق ذلقبنو تدعلها أن 
كَونَ الجسم ذا طّعم و ذا رائحة و ذا ألوان في كُونِه دَلالةَ على إثباتٍ الصانع يجري 
تعر اننال كوللا اث تعالى أن يَجِعَلّه كذلك إلا و هو يرِيدٌ الانتفاءً 
بِالكُلٌ علئ سائر الوجوه' . 


.1117 ص‎ ١17 المغني. ج‎ .١ 
".و قرّر أبو الحسين هذا الدليل بشكل أوضح تكميلاً للدليل السابق فقال: «لو خلقها ليُستدل بها‎ 
لاليُتتفع بها بالأكل لكان قد خلّق ما يمكن أن يُنتفع به من وجهين و قصد الانتفاع بأحدهما فقط‎ 
مع إمكان الانتفاع بالوجه الآخر. و ذلك يقتضي كونها عبثا من الوجه الذي لم يقصده؛ لآنّ كلا‎ 
الوجهين يجريان مجرئ فعلين متميّزين فكما أنّه لو فعل أحدهما لغرض و فل الآخر لا‎ 
.876 لغرض لكان عبثاً فكذلك الوجهان». ثم استشكله. المعتمد. ج ؟. ص‎ 
.7794 والاستدلال مختصرا فى الفصول. ج ”. ص 54", و مفضّلاً فى المجزي. ج 4. ص‎ 
و اعترضه الشيخ الطوسئ بأنّه «محض الدعوئ لا برهان عليهاء بل الذي يُحتاج إليه أن يُعلم أنه‎ 
لم يخلقها إلا بوجه. فأما أن يقصد بها جميع الوجوه التى يصمّ الانتفاع بها لا يجب ذلك. على‎ 
أنّا قد بِينًا أنّه لا يمتنع أن يُفرض في أحد الوجهين مفسدة في الدين فيحسن أن يخلقها للوجه‎ 
الآخر و يُعلِمنا أن فيها فساداً في الدين متئ تناولناهاء فيجب علينا أن نمتنع منها.‎ 
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و هذه الطريقةٌ يُمكِنٌ أيضاً اعتراضُها بالمعنّى المُتقدّم. فيّقالُ لِهُم: حَلقٌ الطعوم 
الا راقع ترق لالحدلال يا عي السائم: تارق كاذ كر كوروزقد | راذا ا ذلك 
بن النكلس و نفكة ابنأ أن نتن يها على بويع لوراك لها لافنا د بها 
و علئ وجهٍ آخَرَ و هو وجوبٌ تَجِنبِ هذا الانتفاع ليسبَحَقٌ بذلك الثوابٌ العظيم. 
و إرادةُ هذّينٍ الوجهين مُتعدَّرةٌ لتنافيهماء فلم يبن إلا أنه يَجبُ أن يُكون مُريداً 
لأحَدِهماء فمن أينَ قلتم: إنّه أرادَ وجة الانتفاع و الالتذاذ دونَ أن يَكون أراد 
التجدْبٌ لأجل استحقاقٍ ' الثواب؟ ْ 

فإذا قلتم : لو أراد التجنّبَ لَدَلّ عليه. 

أمكّنَ أن يُقال لكم: قد دَلّ عليه بما في العقل مِن حَظر التصرّفٍ في الملك إلا 
بإذنٍ المالكِ, علئ أن ذلك يَنعَكِسٌ عليكم. فيُقالُ لكم: و لو أرادَ إباحة الانتفاع لَدَلٌ 
على ذلك . ْ 





[في استدلال مَن قال بالحَظرء و جوابه] 
و قد اسنَدَلُ من قال بالحظر على صحّة مَذهبه بأنّ المخلوقات كُلَها ملك الله 

تعالى» و لا يَجَورُ فى العقول أن يُتصرف فى ملك المالكِ إلا بإذنِه و إباحته. فإذا' 
<> فإن قيل: إذا أمكن خلقّها للوجهين و لم يقصدهما.ء كان عبثاً من الوجه الذي لم يُقصد الانتفاع 
به. و جرئ ذلك مجرئ فعلين يُقصد بهما الانتفاع و لا يُقصد بالآخر ذلك. فيكون ذلك عبثاً. 
قيل له: ليس الأمر على ذلك؛ لأنّ الفعل الواحد إذا كان فيه وجه من وجوه الحكمة خرج من 
اننا العنف بق إن كان لة,وخوه أغبر كان يجوز أن تقضة و الى 'كذلك الفعاذة؛ لأنه إذا مصيد 
وجه الحكمة فى أحدهما بقى الآخر خالياً من ذلك و كان عبئاً. و ليس كذلك الفعل الواحد 
علئ ما بِيَناه). العدة ج 9 ص 1/,. 

.١‏ فى المطبوع: «أن يتجنّب لاستحقاق"». 

0 فى «ألف. س »0: «و إذا». 
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. فَقَدنا الإذنّ و الإباحة قَطّعنا على الحظر'‎ 

و هذه الطريقة عليها يُعَوّلونَ و بها يصولون. و لنا عنها جوابان: 

أْحَدهما: أن 8 العقلئ الذي ل 

من السمع. ؛ فإذا حَسّنَ التصرّف بالإذنٍ السمعئّ فهو بأن يَحسّنَ بالدليلٍ العقلىٌ 
أولى م ماقف 1 حاار ومع الما اناري ان مح ره 
قد جَرَت العادةٌ بأنّه للإباحة. لكان ذلك أقوئ في الإباحة مِن الإذنٍ بالقولٍ. 

اام كلت و ١‏ حضرّ الطعام و افع الضيفٌ على المائدة. لكان ذلك أقوئ مِن إذنه 

بالقولٍ. و لو أشارَ إلى تَناوْلٍ الشيءء لكان كالإذنٍ بالقولٍ. 

و مما يُمِكِنٌ أن يُذْكَرَ هاهُنا أن ما يَمِلِكّه أَحَدَّنا لا بُدَ مِن كَونْه رزقاً له و نّفعاًء 
و لو مكنا ما لَيِسَ هذه حاله لَحَسّنَ مِن غيرنا تَناوُلُه مِن دون إِذيناء و ما يَمَلِكه 
لعال تفلة. اله فون اد أن التصرّف فيه لا يَجِورُ إلا بإذنه؟ 

و بَعدٌ فإنّ معنئ قولِنا فيما حَلَقَه الله تعالى: نه مِلكه» أنّهِ ََدِرٌ علّى التصرّف فيه 
بالإفناء و غيره. و ليس هذا هو المُرادَ فيناء بَل المُرادُ أنه يتصرف فيه بوجوو المنافع '. 


؛12١ ص 44 ١؛ المجزي. ج 4. ص‎ .١7/ حكه فى الفصولء. ج ”. ص المغنى. ج‎ .١ 
لال‎ 1/١ والاسفلال في ةلأ بعلن اج أ ص 1148 ؛ التلخيص» ٠ج ”3 ص‎ 

؟. المجزي. ج 8 ص "8١‏ المعتمك ج ”.ص اا8, و فيه: «و لقائل أن يقول: انفلم أذ الله 
ا أن يكون كون التصرّف فى ملك الغير وجه قبح. ومتئ 
جوّز ذلك لم نعلم إباحة الله تعالئ لذلك». 

*. في المعتمد. ج ؟. ص 470 «فمعنى الملك فينا و في ملك الله تعالئ يختلف. و الجمع به 
بين ملك الله تعالئ و ملكنا جممٌ بغير علّة واحدة؛ و ذلك أن معنئ كوننا مالكين للشيء هو أنَا 


> 





". باب الكلام فى الحظر و الإباحة لا 


ولذلك' قيلّ فيما فاتّ الانتفاعٌ به كالمّيتة و غيرها: إِنّهِ لَيسَ بمِلكِ. و قد عَلِمنا أن 
في تَصرّفِنا في منافع الغيرٍ تفويتاً لتفعه. فيَجِبٌ كَونُه ظلماً إلا أن يُعلَمَ بإذِه أن هناك 
نيعا قو اعلا للعو لك اتن لفيا تمرك تان 

فإن قيلّ: قد يَحسّنٌ مِنَا مَنعُ البهيمة مِن النفع لما ' لم تكن مالكةً و يَقبحُ ذلك 
تالاكوو لنت الله إلا انملك نقد الإذن. 

قلنا: النفعٌ إذا حَصَّلَ له مع البَهيمةِ اختصاصٌ يجري مَُجرئ جيازة الملكِ لم 
يكن لنا مَنعُها منه لِما فيه مِن الإضرار بها. 

فأمَا الجوابٌ الثانى: فإنّ العِلَةَ في قبح التصرّفٍ في مِلكِ غيرنا لَِيسَت ما 
ذكروه؛ بل هي أنه تَصرّف فيما يَصُرَهِ مِن ملكه بِغَيرٍ إذنِه و هذا غيرُ موجودٍ في 
ملكه تعالئ '. 

والذ ل غلن 1ن العلة ونا كردا ان كد مك ون القونا أن تست ب 
حائط غيره بغيرٍ ير إذنهء وأن يَنظَرَ في مِرآيِه المنصوبة بغر أمره, وكُلٌ ذلك تَصدْفٌ 
فى مِلكِ الغيرٍ بلاإِذيْه و إِنّما حَسّنَ مِن حَيثٌ انتفاء الضرر عنه 

و يوضِحٌ ما ذًكرناه أن مَن أباحَ طعامّه لغَيرِه فالمُتناوَلٌ منه ِلك لصاحبه و الإذنٌ 
َم يون فى انتقاله عنه. و إِنّما حَسّنَ التصرَف لرَّوالٍ المَضَرَةِ؛ ألا ترى أن المأذون له 
لو عَلِمَ أن الضررَ مع الإذن ثابثٌ لم يَجِلّ له التناؤل؟؟ 
<> أحقٌ بالانتفاع به من غيرنا على الإطلاق و ذلك مستحيل على اللّه تعالى. و معنئ كونه مالكاً 
للشىء هو أنّه قادر علئ إيجاده و إفنائه». و الكلام من تتمّة الجواب الثاني عند أبي الجيد: 
.١‏ فى غير «ص» و المطبوع: «كذلك». 
؟. في نسختى «ابء ج» من المطبوعة: «ما"». 
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00 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
[القول في الأملاك و وجوه الاستحقاق العقليّة] 

ا في العقل. ؛ و ليست بموقوفةٍ على السمع؛ لأنّ مَن حار 
سينا ود نت يذه عليه فمّد مَلَكّه و لم بجر لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذيِه. و قد 
000 
يَتوجّةَ للمُتصرّفٍ على صاحب اليدٍ حَنّ مخصوصٌ مثْل أن يَعْصِبّه رهما و فى مِلكِه 
ما يَسُدٌ مَسَدَّه مِن كُلّ وجوه فإنّ له أن يَتَناوّلٌ بغر إِذنِه مِن ملكه ذلك المثل؛ و يجري 
المثل فى هذا الباب مَجِرَى العّين في جوز التناولٍ؛ ألا ترئ أنه يَلرَمّه دفعٌ المثلٍ 
اقفر" القب للك دل لهألاو ل الحدل ع عد عا اتنا ون ترز 

فإن قيلَ: ما كَيفِيَةٌ الاستحقاق العقله؟ 

قلنا: هو على ضربَين: : أحَدُهما استحقاقٌ عين, و الآَحَرُ استحقاق بَدَلِ. 

فأمًا استحقاقٌ العين فكالعٌصب للشيء المُعيّن. 

و أمّا استحقاقٌ البَدَلِ فمثالّه أن يفوت رَدُ المغصوب بِعَينِهء فيّلرّم بَدَلههِ فإن كان 
له بَدَلْ يَسّدٌّ مَسَدَّه في الأغراضٍ المقصودةء تَعلّقَ وجوبٌُ الردّ بالبَدَلِ و جرى 
مَجِرَى العَينء فإن لم يوجَدُ له بَدَلْ هذه صفتُه فلابُدٌ فيه مِن مُراضاةٍ و مُصَالّحةٍ 


2 


آنا 


وما يجري مُجراهما. 
و اعلَم أنّ وجوة الاستحقاقٍ العقليّة لا تَخْرُ : رح علئ طريقة الجملة عن وجهين : 


أَحَدّهما الإتلاف و الافتياتٌ '» و الآَحَدُ العقودٌ و المُعاوّضاتٌ '. و يَدحْلُ فى العقود 


١‏ فى («س ): + «دفع». 
". «الافتيات افتعال من الفوت. وهوالسبق إلى الشىء دون ائتمار من يؤتمر». صحاح اللغة. 
*". فى النسخ: «المعاوضة». وها اككتاء من المطبوع. 


7. باب الكلام فى الحظر و الإباحة 60 
الوّديعة» كما يَدَحُلُ فى الإتلافٍ صُروبٌ التعدّي. و فى الإفتيات العَصبٌ الذي 
يَبقَى معه العَينُ و يُفتاتُ علئ مالكها بتَناوُلِها و منعه منها. و قد يُسَبَحَقٌ على ما عم 
0" 
فأما المّواريثٌ و العَنائمٌ فلا شبهة في أنّها أسبابٌ شَرعِيّة خارجة عن العقل. 
وكذلك النقّقاتُ و الهباتٌ عقليّة | وإن كانت شُروطها شَرعِيّة. 
ل ا ل ا 
و الثابتٌ فى الأعيان يَنقَسِمْ إلى قِسمّين: أَحَذُهما أن يَنِْتَ مُعيّناً كالمخصوب 
و الأعيالٌ باقية. و الآخَرٌ بالصفة. و هو وجودُ المثلٍ لذي ب َقَدّمَ ذكره. 
و أمَا ما يَبْتّ في الذمّةِ فهو وجوبٌ الحَقٌّ مع انتفاء تَعلّقِه بالعينء لأنْ مَن عليه 
دين إذا كان واجداً للمالٍ فى غير بلده يُعلّمُ أن الح ثابتٌ عليه. و كذلك المُفلَسُ 
الذي يُرجئ أن يَجِدَ المالّ. فالاستحقاقٌ ثابتٌ هاهُنا وإن لم يَكُن فى عَينَ 2 /الام 


١‏ قالطو : «العقليّة». 
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بابٌ فى النافى و المُستصحب للحال 
هَل عليهما دليلٌ أم لا؟ 








إعلَم أن قوماً غَفَلوا فذهَبوا إلى أن النافى لا دليلَ عليه, كَما أنه لا بِيّنةَ على 
7 1 2 3-8 ,دوت 5-00 ١‏ 1 0 ك2 
المُنكر. و لا دليل على من نفئ ببوّة مُدعى النبوّة كما لا دليل على من نفئ كونه 
عالِماً بِشَىءِ '. و فيهم من ذَهَبّ إلى أنّ نافى الأحكام العقليّة عليه الدليل» و لَيسَ 
ذلك على نافي الأحكام الشرعيّة '. 

و الصحيحٌ أن علئ كُل ناف لمكم عقلئ أو شَرعي الدليل*. 

والذىي يَدُلّ على ذلك أن النافئ محر عن اعتقاده و مَذهبه في انتفاء الحكم. 


.١‏ فى «ب) والمطبوع: «و كما». 

.١‏ حكاه أبو زيد الدّبوسئ عن أبيه و عن مشايخ العراق» و الهارونئ عن بعض الفقهاء. و كي 
عن بعض الشافعيّة و بعض أصحاب داود و الظاهريّة. و قال ابن حزم: «و إِنّما أوقع أصحابنا في 
الكلام في هذه المسألة اختلافهم فى القياس». تقويم الأدلةه ص 9١؛‏ المجزي. ج 4: 
ص 68"؛ الإاحكام لابن حزم ج .١‏ ص 18؛ احكام الفصول. ص5 ٠/؛‏ التبصرة ص ١07؛‏ 
البحر المحيطء ج 4. ص .78١‏ 

"'. حكاه غير واحد من غير تسميتهم. راجع المصادر في الهامش السابق و الآتي. 

؛. وهو مذهب الجصّاص و الباقلاني؛ و الهارونئ و حكاه عن شيوخه. و اخختاره ابن حزم 
و الشيخ الطوسىئ. و حُكي عن الشافعى و القَقّال و الصيرفى؛ و نُسب إلى الفقهاء و المتكلمين. 
الفصول. ج ”. ص 806؛ الإحكام لابن حزم. ج .١‏ ص 18؛ العدة للشيخ الطوسى,. ج ؟. 
ص ”07 /ا؛ احكام الفصول. ص 1١2؛‏ التلخيص. اج 3 ص 59١؛‏ البحر المحبط. ج غ. 
ص "1١0‏ 

0. فى المطبوع: «بانتفاء». 


1 


4ع 


20 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 
فلابدَ إذا لم يكن ذلك ضَرورياً مِن أن يُبيّنَ وجهّه و طريقّه. و مِن أيّ وجه وَجََبَ 
اعتقاذه؟ و جَرَى النفئ فى المّذهب و الاعتقادٍ مَجرَى الإثبات فى وجوب إقامة 
الدليل على كُل واحدٍ منهما. و إِنّما لَزِمَ في الإثبات الدليلٌ لأنه مَذْهبٌ و اعتقادٌ 
يَجبٌ بيانٌ وجهه لا لأنّه إثباتٌ» فالنفئ مُشارِكٌ له فى هذا الحُكم '. 

و اعلَة أن الطرُقٌ التي تَنِبْتُ منها ' العلومٌ -سّواءٌ كانّت وريه أوانقدلالنة - 
يَدَخُلُ فيها طريقةٌ النفى '. كالإدراكِ لما كان طريقاً للهلم الضروريٌّ صارٌ نَفَيُه ' 
طريقاً لتفى المدركف وكذلك العاف لها كانت اا ل العلم بالبُلدان و ما 
أشبَهّها. دا َفيُها طريقاً إلى نفى بَلدةٍ زائدةٍ و حادثةٍ زائدةٍ على باعوفنان ولهذا 
تُنفَى " الصفاتٌ عن الذوات انعا + اشكافيل و كنف الدوة عن متذغيها لانقناء 
العَلّم المُعجز, و يُنفى وجوبٌ صَوم شَّهِرٍ زائدٍ على شَّهرٍ الصيام و صَلاةٍ زائدة 
على الخَمس لانتفاء دلالة التعمّدٍ بذلك . 

و لعل ذلك إِنّما أشكلّ مِن حَيتٌ عَوَّلنا في الاستدلالٍ على النفي , فظن أن ذلك 
ليس بِدَلالة» و قد يكونٌ الدلالةٌ نّفياً و إثباتاً. 1 


1704 الفصول. ج .ص 80؛ المجزي. ج 4 ص‎ .١ 

؟. فى «الف)»: «فيها». و فى «ر): «بها). 

١‏ قال الشيخ الطوسى: 0 طريق الاستدلال يختلف في ذلك؛ لأنٌّ النافي للحكم ستدل بآن 
يقول: الحكم الشرعيئ إذا تعبّد الله تعالئ به فلا بدٌ من أن يدل عليه, فإذا عدمتٌ الدلالة على 
ذلك من الكتاب و السنّة و الإجماع و جميع طرق الأدلّة علمثٌ أن الحكم منتف. فليُستدل 
بانتفاء التعبّد به على نفى لزومه). العدّة ج ؟. ص 7/07 

أ. في غير اس؛ ص 0:اابعينه». 

60. في «ص» والمطبوع: «الدرك». 

*. في غير اس ص): «اطريقاً». 

/ا. في «س): اليُنفئ»: و فى المطبوع: «انتفئ). 


7". باب فى النافى و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا؟ .ع 


و لبس نف العلم بالحُكم يجري مَجرئ نف الُكم؛ لأن تفي العلم يَقتَضي 
الشكٌ و التوقق. ولا دليلٌ على الشال؛ لأنّه خالٍ مِن الاعتقاداتٍ و المذاهب. 
و النافى ذاهبٌ إلى شَىء بِعَينِه اعتَمَدَه فعَلَيهِ إقامةٌ الدليل ' . 

فأمّا ما تَعلّقوابه مِن أنه «لا بيّنةَ علّى المُنكر» ' فذلك طريقّه " الشرعٌ دون العقل. 
و كلامّنا فيما يَمَنَضيهِ العقلُّ. و لو كان لا بِيَنةَ عليه لما احتاج إِلَى اليّمِين؛ لأنها 
تُجري في براءةٍ ساحتِه و قطع خصومته مَجِرَى البيّنةِ. على أن كَونَ الشىءٍ في يدٍ 
المُكِر يجري مَجِرَى البيّنةِ؛ لأنّه لو لم يكحّن في يده لْجَرئ مَجِرَى المُدّعي الآخَرٍ 
في الحاجة إلى بيّنة '. 


[في عدم حُجَيَةِ استصحاب الحال] 
و أمّا استصحابٌ الحالٍ فعندٌ التحقيق لا يَرجِعٌ الفععان بها لز ال اه اف 
حُكماً بِغَيرٍ دليل" ؛ لأنهم يقولونَ :إن الرائيت للماء فى الصلاة قد تَبَبَ قبل رؤيته 


700 المجزي. ج 4. ص‎ .١ 

:1/7 حكى فى الفصول. ج ”ل ص 88! المجزي. ج ؛5. ص 705؛ المعتمد. ج ”. ص‎ .١ 
و رد عليه.‎ .15١ ص 18؛ التلخيص. ج 7. ص‎ .١ الإحكام لابن حزم عن بعض أصحابه. ج.‎ 

'". فى غير «ألف. ف)»: «طريقة». 

: 0 «ألف)»:«البيّنة»). 

0. كما هو اختيار الباقلاني و أبي زيد الدبوسئ و الهارونيّ و أبي الحسين البصري و الشيخ 
الطوسيئ. و تُسب إلئ أكثر المتكلمين و الحنفيّة بل الجمهور. 
واختارابن حزم حجّيّته. و نُسب القول بحجّيته إلى داود و أهل الظاهر و الشيخ المفيد و المَزْنيَ 
و أبى ثور و الصيرفئ و ابن سُريج و كثير من الشافعيّة و الحنابلة و المالكيّة. 
و تعريف الاستصحاب عند ابن حزم قد يختلف عمًا أورده المشهور و هو أنّه: «إذا ورد النصص 


هه 





م 
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له بالإجماع وجوبٌُ مُضيّه فى الصلاة. فيَجِبٌ أن يَكونَ على هذه الحالٍ مع رؤية 

الماء و هذا جَممٌ بِينَ الحالين فى حُكم مِن غير دَلالةٍ جامعة؛ لأنّ الحالتّين 

محتلفتان ' عن حك كان غيتوانجد اللماء فى الحداهمامى واجدا لفن الاخخرف: 

فكيف يُسوّئ بَينَ الحالتين مِن غير دَلالة؟ 
و إذا كُنا أثبتنا الحُكم فى الحالٍ الأولئ ' بدَليلء فالواجبٌ أن تنظر '؛ فإن كان 
<> من القرآن أو السئّة الثابتة في أمر ما علئ حكم ماء ثم ادّعئ مدّع أنّ ذلك الحكم قد انتقل أو 
بطل من أجل أنّه انتقل ذلك الشىء المحكوم فيه عن بعض أحواله أو لتبدّل زمانه أو لتبدل 
مكانه. فعلئ مدّعى انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتى ببرهان من نص قرآن أو سنّة عن 
رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم ثابتة علئ أنّ ذلك الحكم قد انتقل أو بطل؛ فإن جاء به صحّ 
قوله. و إن لم يأت به فهو به مبطل فيما أدّئ من ذلك. و الفرض على الجميع الثبات علئ ما جاء 
به النصٌ ما دام يبقى اسم ذلك الشىء المحكوم فيه عليه لأنّه اليقين» و النقلة دعوّى و شرع لم 
يأذن الله تعالئ به فهما مردودان كاذبان حنَّى يأتى النصّ بهما». 
وذكر الاستصحاب في فروع العام المجمل أيضاًء قال ابن السمعانئ: «و قال بعض أصحابنا 
فى تفسير استصحاب الحال: إِنه استصحاب حكم العموم فيما ورد به و حمله علئ جميع 
الأزمان و الأوقات مثل أن يقول: صلّوا أوصومواء فيُحمل ذلك علئ حكم الصلاة و الصوم فى 
عموم الأوقات على الدوام و الاتصالء فيُستصحب حكمه إلى أن يدل الدال علئ رفعه 
و نسخه. وهذا التفسير ليس بصحيح. و هذا الموضع نتّفق عليه ولا يجوز أن يُسمّئ هذا 
استصحاب الحال». 
حزم. ج ؟. ص 580؛ ج 4 ص ٠09؛‏ العذة لأبى يعلىء ج ص 6 العدة للشيخ الطوسىء 
ج03 ص 1١‏ 60/,؛ التنصرى ص 051؛ التلخيصء. ج "”. ص 1 قواطع اللدلق 2 9 ص 760؛ 
المحصول. ج 1 ص .٠8‏ الإاحكام للامدي؛ ج غ1 صن 1717 المحر المحيط. ج 3 ص ١7‏ 5. 

.١‏ فى المطبوع: «الحالين مختلفان». 

”. فى المطبوع: «الأوّل». 

"'. فى غير «ألف. ص»: «ينظر). 
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ذلك الدليل' تَناوَلَ' الحالَينِ سَوينا هما فيه و ليس امهنا استصحابٌ حالٍ. و إن 
كان تَناوُلُ الدليل العا عن لكان لاد لى فقَط. فالحالٌ الثاني عاريةٌ مِن دليل. 
ولا يَجورٌ إثبات مِثلٍ الحكم لها من غير دليل؛ و 
لاله عرق الأول ولت ين دلال, ؛ فإذا لم يج إثباتٌ الححكم في الأولئ " إلا 
بدَليل فكذلك الثانيةٌ. و جَرّت الحالان مَجرئ مسألتين في أنه لا بد مِن دليل 
ييا أ اعسات 1ل ليلل 1 ش 

فإن قالوا: بوت الحكم في الحالٍ الأول ' يَقنَضى استمراره إلا لمَنع' ؛ لأ ذلك 
لداربيت ار إاثر اسه عكار في يلين ون الخرايي و اليوط 
الحوادث لا يَمنَعٌ مِن ذلك كما لا يَمِنَهُ " ا وها كرف مد اناا د 
الحوادثُ, فيَجبٌ استصحابٌ الحالٍ ما لم يَمِنَعْ ما: 

قُلنا: لا بد مِن اعتبار الدليلٍ الدالٌ علئ توت الحكم في الحالة الأولى و كَيفيّة 
إذنائه» وهل أنيت ذلك فى ,حالة والحذة أو عليع سَبِيل الاستمرار» وهل تعلق 
بشَرطٍ مُراعيئ أو لم يَتعلّقُ؟ و قد عَلِمنا أن الحكم الثابتَ في الحال الأولئ ٠١‏ ! 


.) ىف«١ فى المطبوع:‎ .١ 

". فى «الف»: «يتناول». و فى «س»: «متناول». 

0 في غير «ألف» من النسخ: «الحكم الأولئ». و فى المطبوع: «الحكم الأوّل». 
؛. المجزي. ج 4. ص 744 ٠8"؛‏ المعتمد ج ؟. ص 8/14. 

6. فى المطبوع: - «الاولئ». 

. فى «ألف»: «لمانع». و فى المطبوع: «بمنع». 

. في «الف. ب» والمطبوع: «لا تمنع). و فى الج»: دلا يمنع من». 

. في غير «س؛ و المطبوع: «مجراء». 

. الاشكال و جوابه بتفصيل أكثر ة فى المجزي. ج 4. ص 701-70٠١‏ 

٠‏ . فى المطبوع: - «الأولى». 


اكد > << ها 
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ينبت بشَرط فَمَدٍ الماء. و الماءً في الحالٍ الثانية موجودٌ, و انَمَفَّت الأمَهُ علئ تُبوته 
في الأولئ و اختَلّفَت في الثانية؛ فالحالتانٍ مُحْتَلمتَانِ و لا بد مِن دلالةٍ على كُلّ 
واحدة منهما. 

و قد تَبَتَ في العقولٍ أن مَن شاهَدٌ ريدأ في الدارِتمْ غابَ عنه أنه لا يَحسَنٌ أن 
َعبَّقَِدَ استمرارٌ كونِه فى الدار إلا بدَليل مُتجدّدٍء ولا يَجِورُ استصحابٌ الحالٍ 
الأولئ: و صَارَكُونه فى الدار فى الثاني و قد زالّت الرؤية ِمَنَزلةِ كونٍ عمرو فيها مع 
فَقَدٍ الرؤية. 

فأمًا القضاءً بأنَ حركة القَلَّكِ و ما يجري ! مَجراها لا يَمِنَمُ من استمرار 
الأحكام فذلك معلومٌ بالأدلةِ. و على من ادّعئ أن رؤية الماء لم تغْيْرٍ 
الحكم الدلالة . 

و بمثل ذلك تُجيبٌ مَن قال: فيجبٌ أن لا يُقَطعٌ بخبر مَن أخبَّرنا عن مَكَةَ و ما 
جرئ مّجراها مِن البُلدانٍ علّى استمرار وجودهاء و ذلك أنه لا بُدٌ في القٌطع على 
الاستمرار مِن دليل إِمّا عادةٍ أو ما يَقومٌ مَقامَها و لذلك' كان مَن يُجِوّرُ انتقاض 
العاداتٍ في كُلَ الأحوالٍ يُجِوَّرُ مِن ذلك ما لا يُجِوٌّرُه غيرُه ممّن يَمِنَعٌ ذلك. و لو 
كانَ البلدٌ الذي حُبّرنا عنه على ساحل البّحر, لَجَوّزنا زّوالّهِ لغلبةٍ الببحر عليه إلا أن 
يَمنَعَ مِن ذلك بر مُتّواتٌ فالدليلٌ علئ ذلك كُلّه لابُدٌ منه '. 

.١‏ فى المطبوع: «جرئ». 


في المطبوع: «كذلك». 


.٠‏ باب فى النافى و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا؟ 4ع 
[في القولٍ بأقلّ ما قيل في المسألة] 

فأمًا القول بأل ما قيلّ في المسألة. من حَيتٌ كان الإجماحٌ ثابتاً فيه و الزيادةٌ لا 
دليلٌ عليها فيّنفئ ! وجوبها '. فهو صحيحٌ إذا بُنى علئ ما قَدّمناه مِن الاستدلالٍ على 
َي الحُكم بتّفى الدلالةٍ عليه إذا كان مِن الباب الذي متئ كان حَقَاْ وَجَبَ أن يَكون 


عليه :ةلالة منضوبة ".و لنت تشتطن :ولك اقل ماقيل قيفوثل :فى كل َل احتف 


.١‏ فى المطبوع: «فبقى). 

” . قال أبو يعلئ: «و يرجع معناه إلى استصحاب حكم العقل فى براءة الذمّة» و مثاله دية اليهودي 
والنصرانىء فإنّها ثلث الدية عند الشافعى و إحدى الروايتين لأحمد. و الأخرى نصف الدية 
وهو تولبسانلته ب قال ألومويفة كل د الستلاء تكان اليل آنا يما قل فم فين ذلك 
بالإجماع. و مازاد على ذلك فلا يجب؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة منهه و وجوبه يحتاج إلئ دليل شرعىّ 
ولم نجد دليلاً يدل عليه فوجب تبقية الدية على البراءة». العدة ج 4. ص 1778 17519. 

"'. كما هو منسوب إلى الشافعئ. و ذهب إليه الباقلانيٌ؛ و اختاره ابن حزم بتفصيل. و قال الرازيّ: 
«اعلم أن هذه القاعدة مُفرّغة [كذاء و فى نهابة الوصول: بناء] علئ أصلين: الإجماع. و البراءة 
الأصليّة». و قال العلامة: «أما الإجماع فلأنَ القائل بوجوب الأكثر قائل بوجوب الأقللّ قطعاً. 
فيكون وجوب الأقلّ مجمعاً عليه. و أما البراءة الأصليّة فلأنّها تدلّ على عدم وجوب شيء 
أصلاً ترك العمل به فى الأقل لدلالة الإجماع علئ وجوبه فيبقئ كما كان». 
ورد عليه الآمديّ بأنّه: «ظنّ بعض الفقهاء أنّه [أي الشافعى] متمسّك فى ذلك [أي مسألة دية 
اليهودي] بالإجماع, و ليس كذلك. بل الحصر في الثلث مشتمل علئ وجوب الثلث و نفي 
الزيادة» فوجوب الثلث مجمع عليه. و لا خلاف فيه. و أمّا نفى الزيادة فغير مجمع عليه لوقوع 
الخلاف فيه؛ بل نفيه عند من نفئ إثما هو مستند إِما إلى ظهور دليل في نظره بنفيه من وجود 
مانع أو فوات شرط. أو عدم المدارك و الاعتماد على استصحاب النفي الأصلى. و ليس, ذلك 
ا 
انظر: الإحكام لابن حزم. ج 0. ص 170؛ التلخيص. ج ”ا ص 17؛ المحصولء ج 1. 
ص 1688؛ الإحكام للآمديّ. ج .١‏ ص ١18؛‏ نهابة الوصول. ج 4. ص 417. 
ولتفصيل محل النزاع و الأقوال. راجع: البحر المحيط. ج 4. ص 7777 
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5 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 
فى تُوبِه وهو مما يَجَبٌ إذا كان ثابتاً | وجودُ دَلالةِ عليه '. 

فإن قيلٌ: لِمَ وَجَبَ النفئ لعدم دليل الإثبات, و لّم يَجبٍ الإثباتٌ لعدم دليل النفي؟ ” 

قلات لكل فت زو اناف وو وليل عترو يها قاد او امتوغيز أن النافن لامر فك 
علمَ بالدليلٍ أنّه لو كان ثابتاً لَوَجَبَ أن يَكون عليه دَلالةٌ قائمةٌ يُمكِنٌ أن يَنفيّهِ مِن 
خَيَت انتَفْت الدلاله عليه» :ضار انثقاء الدلالة هاهًا ؤلبلاًكافياً على النفى:» و لين 
كذلك الإثبات؛ لأنّه لا بد فيه مين دلالةٍ هى إثباتٌ لا يَرجِعٌّ إلى طريقة النفى حمّئ 
قال ل كان شتي ١‏ لكان هلح الننا نشول واقاذا تقد قطعنا على لوي لان الفرق 
بِينَ الأمرّينٍ يَتبيّنُ " بمّسائل كثيرة: 

منها: أن كُلّنا نََطَمٌ في شّخْصٍ بِعَينِه علئ أنه لَيسَ بن لفََدِ العَلّم المُعجز الدالّ 
على تُبوَيَه ولا يُحتاج إلئ غيرٍ ذلك في نُفي ُبوَيه. ولا يَجورُ قياساً علئ ذلك أن 
تبت نُبِوَةَ شَخصٍ آخَرَ مِن حَيتُ فَقّدنا الدليل علئ' أنّه ليس بِنَبِىّ» بل لا بد في 
إثبات تُبِوَيِهِ مِن دليل لا يُرجَعٌ فيه إِلَى النفي . 

ومن ذلك: أنا تنقي وجوبٌ صَلاةٍ سادسة و وجوت صيام شَهرٍ زائدٍ علئ شَهرٍ 
الصيام مِن حَيتٌ فَمّدنا دَلالهَ وجوب ذلكء وهو من الباب الذي متئ كان واجبا فلا 
بْدَّ من دلالة علئ وجوبه. 

ومِن ذلك: أثنا نَنفى بلدا زائداً على ما عَرَفناه مِن البُلدان مِن حَيتُ لو كان 
.١‏ في «ص» و المطبوع: +«و» و نبّه محقّقه ‏ قدّس ده دعن اعمال زنادتها: 
”.كما فى المجزي. ج ؛4. ص 501. 
". الإشكال و جوابه فى المجزي. ج 4. ص 605 
. فى ١اج.‏ س ): امنفياً». 
©. في «ألف. س): «بيّن). 
*. فى «ألف. ج. ر): - «علئ». 


١ باب فى النافى و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا؟‎ .٠* 


موجوداً لَحُبّرنا عنه. فتَجِعَلٌ الطريقٌ إلى تفيه ني الخبر عنه. و لا يَجِورُ إثباتٌ بل 
بأن تقول: لو لم يكن ثابتا لَحُبّرنا عن فقِده. 

و كذلك ننفي وقوع فتنةٍ عظيمةٍ في الجامع يومٌ الجمّعةٍ لفُقَدٍ الخبرٍ عنها. 
ولا تَنِيْتٌ هذه الفتنةٌ مِن حَيتُ ارتَّعَ الخبرٌ عن انتفائها؛ لأن نَقلّ الأخبار أَحَدٌ 
الأدلةء فاعمّبِرَ فى نَفى الأمور نَفَى ورودها بإثباتِهاء و لم يَعتَبَرْ فى إثباتها نَفئٌ 
ورودها بنفيها. 

و قد كُنَا قديماً أملّينا مسألة استقصّينا فيها الكلامَ على هذه النكتة و بِينَا أن هذه 
الطريقة تَقتَضى إثبات مالا يتناهي: مِن الأدلة: لأثنا تنفى مالا نِهايةً له أء فلّو احتجنا 
في كُلَ مني إلى دليلٍ هو إثباتٌ لَوَجَبَ ما ذكرناه من أدلَةٍ لا تتناهئ . و لّيسَ كذلك 
الإثباتٌ؛ لأنّ الأشياءً المُثبَتةَ مُتَناهيةٌ فيَجِورُ إثباتّها لا من طريق ' النفى. بل بأدلة 
إثبات مُتناهية . ٠‏ 

فإن قيلَ: فيَجبٌ أن لا يَسبَدِلُ على تفي الحُكم الشرعيئ بتّفى الدلالة عليه إلا 


العلماءً الذينَ فَنَّسُوا الأدلّةَ و غاصوا على ' أعماقها. حتّى يَصِحَّ أن يَنفوها متى لم 


١‏ . لعله أراد ما أجاب به فى المسائل الحلبيات المفقودة و أشار إليه فى أجوبة المسائل 
الطرابلسيات الثانية. انظر: رسائل الشريف المرتضى. ج .١‏ ص 7317-1711 1 

. فى المطبوع: «طريقة». 

*. غاص على الأمر. أي علمه واستنبطه؛ قال الفيّومي: «غاص في الماء لاستخراج ما فيه. و منه 
قيل: غاص على المعانى كأنّه بلغ أقصاها حنّى استخرج ما بعد منها». مقاييس اللخ ج 4. 
ص ”07 1؛ المصباح المنير. ص 407 (غوص). 
و فى «ب. ج. را: «إلى». 


1م 


7م 


فده الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 


فُلنا: كذلك هوء و مَن لم يَكُن عالماً و' ممّن يَجِبٌ ظهورٌ الأدلة له لا يَجِورُ أن 


تفتول هذه الطريقة . 





[في الاستدلال ببراءة المَةٍ] 

قا الالتعولال رار النة "قو اك الاعياة عله ان تعن القدد 
بالذمّة عقلاً أو شَرعاً يَحتاجُ إلى سبب استحقاقء فإذا أَدّى النظرُ إلى فَقدِ سبب 
الاستحقاقي عَلِمَ براءةٌ الذمّة. و لّولا صحَةٌ هذه الطريقة لما عَلِمْ العقلاء براءةً 
ذمَّمِهم مِن الحقوق. 

و نحن الآنَ قاطعون كتابّنا هذاء فمّد انتَينا فيه إلى الأمَدِ المقصودٍ” و المَغرَّى 
المطلوب. و إِلَى اللّهِ تَعالَى الرغبةٌ فى أن يَغفِرَ لنا َلَلاًإن كان جرئ فيه ما اعتّمَدناء 
ولا أردناهء و أن يُوَفْرَ تَوابَناا على ما واقَقٌّ الحَنَّ و نَصَرَه و كَشَفَ عن قناعه 


و أظهرّه و لا يُخجِلّنا بِشَىءِ مما سَطرناه و ذَكرناه عند المُواقفة" يوم الجساب و 


نُشر الكتاب. إنه سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 


.١‏ فى المطبوع: -«و). 

” . كما هو اختيار الباقلانى في غير ما «إذا انتصب مسؤولاً و أراد نصب دلالة يُناظر عليها'. 
التلخيص. ج . ص 00 

*”. في التلخيص زيادة: «على استصحاب». و في العدة لأبي يعلئ و اللمع (ص 5؟1) جعل 
امن الانعمحات: 

؛ . كما ذهب إليه الباقلانيّ و الهاروني, و ادّعئ أبو يعلئ عليه الإجماع. المجزي. ج 4. ص ٠7"؛‏ 
العدة لأبي يعلئ. ج 5. ص ١17‏ ١؛‏ التلخيصء ج , ص 178. 

6. فى «الف)»: «القصوى». 

1 . في المطبوع: «ثوابها». 

/ا. فى «ج» را والمطبوع:«الموافقة». 


.١‏ باب فى النافى و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا؟ رف 


و وافقٌ الفراغ مِن إتمام هذا الكتاب يوم الجمّعة الحاديّ عَشَرَ مِن شَهر شَوَالٍ 2 88م 
كرو ا رتعمانة يو العمد لله و حدف ورضلى الله عليه القيف و الفا 





امن قوله «و وافق الفراغ» إلئ هنا من «ألف». 


لأ م لي عستم د ا مسا - 


". فهرس عناوين السور والآايات 


؛. فهرس عناوين الأحاديث 


4. فهرس الأديان والمذاهب والفرق والجماعات والقبائل 


.٠‏ فهرس الأيّام والوقائع 

.١‏ فهرس الحيوانات والأشياء والأمراض 
”. فهرس الكتب الواردة فى المتن 

.١‏ فهرس الكلمات المترجمة فى المتن 
.١‏ فهرس مصادر التحقيق 





8 قي ١‏ لاا عل يم ا ا اح 1 


)1( 
فهرس الأيات 


البقرة (؟) 
ديا أيه النّاسُ اغْْدُوا َبُكُم 


« أقيمُوا الصّلاةَ وَ آنُوا الزّكاة4 


«إِنّ اللة يَأمْرْكُمْ أن سَدْ بَحُوا بَقَرَهُ فائوا أُتَتّجِدُنا هُرُوأ .4 
«قالُوا انع نا رَيكَ يُبَيَنْ نا ما هِى ..»* 

د إِنّهُ يَقُولُ إِنَهَا بَقَرَهُ لأ فارضٌ و لأ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ4 
« قَالوا انع لَنا رَبَّكَ يبَيَنْ لَنا ما لَوْنُها ...+ 

إِنَهَا بَقَرَهُ صفْزاء» 

«قالوا انع لَنا رَبَّكَ يُبَيَنْ لنا ما هِى ...» 

«ما هئ إن الْبَقَرَ تَشابَة عَلَيْنَاهِ 

«قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةُ لأذَلُولُ ...4 

َنَبَحُوهَا وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) 

وما نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أؤ نُنْسِهَا نَأتٍ بِخَيْرِ مِنْها أؤ مِتْلهَاه 
«ألم تعلم أن الله على كل شَىء قَديرُ» 


رقم الاية 


1"؟ 
و2 


ا/ا 
٠١‏ 
٠١1‏ 


(و كَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمّهَ وَسَطأ لِتكُونُوا شُْهَداءَ عَلَى النّاس ...#4 ١17‏ 


و ذَاسْتَبِقُوا الخَيْرْاتِ4 


١6 


الصفحة 


1/١ 

ات الاق 
غلاه ١٠لىه‏ 097 
"1١117 06‏ 
/00 

"0 
اا 
00010 
0 
0 
05 
ا 0 
10 

ذا لين 
بلكدوين 
66 

دنفس الى 


0 


إن الُذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلْنا مِنَ الْبَيَنَاتٍ وَ الْهُدى؛ 
أن تَقولُوا عَلَى الله ما لا تَغلمُونَ» 

+و كُنُوا و اشرَبُوا حَتَّى يَتَبَينَ لَكُمُ الحَنِط الأنيض .> 
«ثُمَ أتِمُوا الصَيِامَ إلى اللَيْلِ؛ 

9و لا تَخلقوا رُءُ وسَكُم حَنَى يَبْئُعْ الهذى مجِلَهُ» 

+ تِلكَ عَشَرَةٌ خاملة» 

+وَ لا تَقْرَبُومُنَ حتى يَطْهُرْنَ»* 

* الْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهنَ ثلاثَة قَرُوءِ) 

و بُعُولتُهُنَ أحق بِرَدّهِنَ 

«و الذين بُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ و يَدْرُونَ أرْؤاجاً بَتَرَبَضْنَ .> 
«لا جُناح عَلَيْكُمْ إن طَلَفتُمُ اليّساء» 

« غلى المُوسع قَدَرُهُ و عَلَى المُقتِرٍ قدَرُهُ» 

«و إن طقَتُمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسُومُنٌ و قذ..» 

«إلا أن يَغَفُونَ» 

مقن خِفْتُمْ فرجالاً أو رُكْبَانا4 

(وَ لا نَتَمَمُوا الحَبِيت مِنْهُ تُنفقون» 
«وَ أحَلّ اللهُ الْبَيِع* 

«وَ حَرّمْ الرَبَا 

«و اسْتَشْهدُوا شَهِدِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم» 


«مِمّن تَرْضَؤن مِنَ الشَهذاء4 


آل عمران (؟) 
«وَ مَنْ دَخَْلَهُ كان آمِناً4 
«كل الطعام كان جلاً لِبَنى إِسزائَيلَ إلا ما...» 
«وَ لِلَّهِ عَلَى النّاس جع الْبَيْتِ» 


7 : و : كأوقره به ر سرفثه 
+ سار عوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنَ رَبَكُمْ»4 


الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
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الفهارس العامّة / فهرس الآيات 


النساء (64) 
ه إن جَلتُمْ ألا توا فؤاجدَةٌ أؤ ما ملكث أَبْمائكُمْ» 
( يُوصِيُمُ الله فى أؤلأُِ لكر مل حظ الْأنْكيينِه 
< مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصى بها أؤ دَيْنِ4 
«و لَهُنَ الرّبُعْ مما تَرَكْتُمْ» 
حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ أمهَاكُْ» 
9و أن تَجمكوا بَئْنَ الأحتَئنِ» 
ذَانْكِحُومُنَ بِإذْنِ أفلِهنَ و آنُومُنَ أَجُورَهُنَ بالمغرُوفٍ» 
أؤ لأمَسْتُمٌ البّسَاءَ» 
د فَلَمْ تَجدُوا ماءً قَتَيَمَمُوا صعيداً طَيّباه 
« أطيقوا الله وَ أطيقوا الرَّسُولَ4 
«فلا وَ رَبَكَ لا يُوْ مِئُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ ...4 
(وَ ما كان لِمُؤْمِنٍ أن بَقتُلَ مُؤْمِنا إلا خطأ» 
( فتخريرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ4 
(و مَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تبَيّنَ لَهُ الهُدى ..> 


( يستفتوك قلٍ الله يفتكم فى الكلانة4 


- 


المائدة (ه) 

«أجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ الأثغام إلاما يُتْلى عَلَيْكُمْ»ِ 
9و إذا حَلَلْتُمْ فاضطادُوا» 

و4 م نواعم 2ه مم كه 
فإذا قَمْنم إلى الصلاة ف اغسلوا و جُوهكن4 
ذو امسَكُوا بِرْءٌ وسِكُم» 
9و إِنْ كُنْتُمْ جُنْبأ فَاطْهَرُواهِ 
و السَارِقٌ وَ السَارٍقَهَ ذَاقَطْعُوا أَيْدِيَهُمَاءٍ 
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بكر الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 


مم 044ب 7/ ا 
00 أن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بما أَنْرَّلَ اللّه4 ُ درس 
+ نا أيُّها الرَّسُولُ بَلَعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ4 1 21/١‏ 
«و مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَدا»ُ 10 6/١‏ 


« فَجَرْاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَم» 0 نض 


الأنعام )3 
«ما فَرَطْنًا فى الْكِتْابٍ مِنْ شَئْءِ» ون تا 
« أقيمُوا الصّلاة»4 7 2/١‏ 
39 آنُوا حَقةُ يَومَ خضابو» ١ ١‏ 
« ولأ تَقَتُلُوا النّفْسَ الّتى حَرَّمَ اللّهُ إلا بالحق» ١0١‏ 010 
مفَانبِعُوهُ4 ١0‏ ول ا 


الأنفال (4) 
<يا أيّها الّذينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَ لِلرّسُول إذا دَغاكُو»ه 4‏ 6” 11 
«إنّ اللّهَ بِكُل شَيْءٍ عَليمٌ» 7 ١ه‏ 


التوبة (1) 
«ذَاقَتُنُوا الْمُشْرِحين» 0 01 لام ولاه 
« حَتَّى يُغطوا الْجزيَة عَنْ يد وَ هُمْ ضاغِرُونَ» 4 20/١‏ 
(3 الّذِينَ يَكْيِرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضّة»4 " ١‏ 
«قلا تَظَلِمُوا فيهنّ أَنْفْسَكُمْ»؛ 7 0 
اسْتَغفِز لَهُمْ أؤ لأ تَشْتَغْفِز لَهُمْ إن تشْتَغفِز لَهُمْ ...»© ْ/ 0١‏ 
9 خُذْ مِنْ أمؤالهم صَدَقَه تُطَيَرُهُمْ و تُرَّكَيهِمْ بها4 ١‏ 011 
فتؤلاً نَقَرَمِنْ كل فزقة مِنْهُمْ طائقة لدِتَفقَهُوا فى الدّين ...#4 2 ”؟١ 0١‏ 
« لعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ» 0 1 


الفهارس العامّة / فهرس الآيات 


يونس )٠١(‏ 
«قال الّذِينَ لأ يَرْجُونَ لقاءَنا انْتِ بقرآن غَيْرٍ هذا أؤ ...4 


هود )١١(‏ 
ؤَحَتَّى إذا جاءً أَمْرنا و فار التّنُورِ)4 
« أَْتَعْجَبِينَ م مِنْ أَمْرٍ اللّه4 

يوسف )١7(‏ 
«وَ سْمَلٍ الْقَرْيَةَ التى كُنَا فيها و العيرَ التى أَقْبَلْنَا فيها4 

)١7( الرعد‎ 


« يَفحُوا اللَّهُ ما يَشاءٌ و يُنْبِتُ4 


الحجر )١5(‏ 
َإنَا تن َرَلنا الَّكْرَ و إِنَا َهُ نخافظون» 
( فَسَجَدَ المَلاحَة كُلّهُمْ أجمغون» 


إلا إبليس» 
النحل )١5(‏ 
«و أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الذّكرَ لِتبَيِنَ ناس ما نَزْلَ إِلَيِهِمْ4 
«و إِنَّ لَكُمْ فى الْأنْعام لَعِبْرَة4 
ل إن الله يَأهُ مر بِالْعَذْلٍ و الأخسان» 
«و إذا بَدَلْنا آَيَهَ مكان آيَة4 
الإسراء )١17(‏ 


وو قَضَيْنا إلى بَنى إسزائيل فى الْكتاب» 
ذو قضئ رَيِّكَ ألا نَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ؛ 


٠‏ فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيَه سُلطاناً» 
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ئضة: 


+ و لا تَقفُ ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ 
الكهف )١8(‏ 
ولا يِظلِمُ رَيّكَ أحدأه 
مريم (19) 
د إلا مَنْ ثابَ» 
الانبياء (١؟)‏ 
* كنا لِحُكْمِهِمْ شاهدين» 
المؤمنون (77) 
الذين هُمْ لِْرُوجِهُمْ دافظونَ» 
3 إلا على أَرْو اهم أؤ ما مَلَكَتْ أيْمَانُهُمْ» 
النور (5؟) 
+ الرَّانِيَةٌ و الزّانى َاجْلِدُوا كُلَّ َاحِدٍ مِنْهُمَا مِانّةَ جَلْدَةِ» 
+3 لَيَشْهَدْ عَذَابَهُنَا طائقة مِنَ الْمُوْ مِنِينَ» 
> لام ونوا نر به و ١‏ 2ج - غعم ع 00 
*3 الذين يَرْمُونَ الْمُخْصَناتٍ ثُمَّ لَمْ يَانُوا بأزْبَعة شهذاء ...4 
«إلا انّدِينَ ذَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذْلِكَ و أضلَكوا ...4 
*فَإِنَ الله غُفُورٌ رَحيمٌ» 
لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرّسُولٍ بَئِنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَغضا» 
فَليَخْدَرٍ الّذينَ يُذَالِفُونَ عَنْ أمرو» 
الفرقان (5؟) 
8 أَنْرَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُوراً»4 
النمل (/17؟) 
+3 أوتِبَتْ مِنْ كل شَئْءِ»ة 
العنكبوت (9؟) 


(إِنّ الصّلأة تنْهِى عَنٍ الفخشاء و الْمتْكرِ» 
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الأحزاب (79) 
لَقد كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنة؟ 
< و ما كان لِمُؤْمِنِ وَ لأ مُؤْمِنَةِ إذا قضى اللَهُ و ...4 
إِنَّ الله و مَلأبِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَِّىَ ا أيّها الذين ...4 


الصافات (/ا؟) 


9و نَادَيْنَاهُ أنْ يا إِبْرَاهِيم»4 


< قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْنَا4 


ضَ (7”8) 
« إن دَخُلُوا على ذَاؤُودَ ففزع مِنْهُمْ قالُوا لأ تَخَفُ ...» 


غافر (40) 
هما لِلظالِمينَ مِنْ حميم وَ لا شفيع يُْطاعْ» 


)5١( فضلت‎ 


« فَقَضَاهُن سَبْعَ سَماؤاتٍ فى يَوْمَيْنِ؛ 
<إعْمَلُوا ما شِدُتُة4 


الشورئ (57) 
لَئْسَ كَمِثْلِهِ شَئْءٌ» 


الحجرات (59) 
ولا نَقَدّمُوا بَيْنَ بَدَي الله و رَسُولِهِ4 
ؤي أيه الّينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بِنَبَا فَتَبَيَنُوا ...» 
(أن تصيبُوا قؤمأ بِجَهَالَةم 
وو إِنْ طابْفتَان مِن الْمُوْ مِنينَ اقتَتَلُوا 


«إِنَّ بَغض الظْنْ إِنْمُ» 
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المجادلة (58) 
«فعبدام شهزين لتتابنين» 


+ فَمَنْ لَمْ انا تطغ فإطعام سِتَدن مشكدناً» 


هُوَ الّذى أَخْرَجَ الّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب مِنْ دِنارِهِمْ ...»4 
1 م ؛ى , 

9 فَاعْتَِرُوا يا أولى الأنِْضارٍ»4 

الأ يشتوى أضحابٌُ النَّارٍ و أضحابُ الْجَنَةِ ...4 


الممتحنة (+1) 
إذا جَاءَكُمٌ الْمُؤْمِنْاتُ مُهَْاحِرَْاتِ4 


* قلا ترْجِعُومُنَ إلى الكفَارٍ» 


الجمعة (؟1”) 


ل(قإِذا قُضِبِتٍ الصّلاة ذَاْتَشِرُوا فى الأزض» 


الططلاق (50) 
يا أيّها الى إذا طَلَقْتُمّ الياءَ 
« فإِذا بَلَْنَ أَجَلَهُنَ دَأْمَسِكُومُنَ بمَغرُوفٍ أؤ ...© 
* و أَشْهدُوا ذَوَىْ عَذْلٍ مِنْكُمْ؛ 
+3 إن كُنَ أولأتٍ حَملٍ ذَأَنْفِقُوا عَلَئِهنَ» 


التحريم (55) 
نا أيّها النْبِىُ لِمَ نُحَرَّمُ ما أحَلَّ اللّهُ لَكَ نَنْتَغَى مَرْضَاتَ ...» 
« قَدْ فَرَض اللَهُ لَكُمْ تَجِلّةَ أتِمانِكُ4 
«إِنْ تَتُوبَا إلى الله فَقَدْ صَعَث قُنُوبْكُمَا4 


«لأ يَغضُونَ الله ما أَمَرَهُمْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) 
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الفهارس العامّة / فهرس الآيات 


00 0 ال را ل رز 

«وَ الذين فى امْوَالِهمْ حَق مغلوم؟ 
لِلسَائْلٍ و المخرُومٍ»4 

الجن (77) 
9و مَنْ يَِغْصٍ الله وَ رَسُولَهُ إن لَهُ نار جنم 

المدّثر (>017) 
9ما سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ4ِ 
<قالُوا لَمْ نَك مِنَ المُصَلَينَ؛ 
«وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ المشكين4 
9و كنا تَخُوضٌ مَعَ الخائْضينَ» 
39 كنا نُكَزّْبُ بِيَوْم الدّينِ» 

القيامة (ه/) 
وُجُوهُ يَوْمَيْذِ نْاضِرَة4 
« إلى رَبَهَا ناظِرَة» 

الفجر (868) 
١‏ وَ جاءً رَيْكَ؛4 

الإنشراح (5) 


هَفَإنَ مع الْعْسْرٍ يُشسْراً» 
إن مع الْعْسْرٍ يُشْرأَة 
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0( 
فهرس عناوين السور و الآيات 
آيات القرآن. 00١/١‏ 
آنات الوَغين 6048/1 
آية تحريم الجمع. 04/١‏ 
أية التيمّم؛ 147/١‏ 
اية السرقة. ١/0/ا0‏ 
آبة الضّيف؛ كدان 
آية الظهار. 014/١‏ 
آية القرىء !018/1 
آية الكفارات؛ 5147/١‏ 
آية اللُعان» /١‏ 044 
آية ملك اليّمين. ١//ا0ه‏ 
سورة الرحمن. 711/١‏ 
فاتّحة الكتاب. .04١/١‏ 0475 
المُرسَلاتء 554/١‏ 


2( 
فهرس الأحاديث 


الأئمَةُ مِن فريس 

الإثنان فما فَوقَهما جماعة 

أَحِنت لي ساعةً مِن نار 

أرَايتَ لو تَمَصمَضْتٌ بماءء أكُنتٌ شارته؟ 

أ ريت لو كان على أَبيكِ دين أَكُنت تُقضيئَه؟ 
أعتّقها ولدها 

اقضٍ بالكتاب و السنّةٍ إذا وَجَدتّهماء فإن لم تجدٍ... 





إلا الإذخِر 

ألك إبل؟ 

ألم تُسمّع الله تَعالى يَقولُ: هيا أيّها الّذينَ آمَنُوا ...+ 
إن الأعمال بالنيّات 

إنّما الربا فى النسيئة 

6 .ًَ 5 90 

إنما انا اشفع 

إنها مِن الطوّافينَ عليكم و الطوّافات 
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َو 86 ا 
اما امراة وَلْدَت مِن سَيِّدِها فهى مُعبّقة 
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بل للأْبِدٍء ولو قلتُ: «نَعَم لَوَجَبَء و لولم تََعَلوا لَضَلَلتم 


بماذا تقضى؟ 
تكفيك آَيةٌ الصَّيفٍ 
الخرح بالعمار 
خذوا عَنَى مَناسِككم 
الزعيمٌ غارم 
سَتَفتَرِق 5 على يصع و سَبعِينَ فرقة ... 
ستَكدرُ الكذابة علَيّ 
صَدَقةٌ َصدَقَ الله بها عليكم. »فاقبّلوا صَدقتّه 
سوا كما را بتحوق أضلى 
العارية مَردودة 
عَفُوتٌ لكم عن الخَيلٍ و الرقيقي 
فإن شَرِبَها فى الرابعة فاقتلوه 
فإن لم تَجِدٌ ش 
فى الوقةِ يبع الفشر 
في سائمة الغَنّم الزكاة 
كل ذلك لم يَكْن 


كل واه وسيم قي ١‏ أن نعط ردابو ]كيهو 


كُنثٌ نَهَينُكم عن زيارة القُبِورِ ألافزوروها ... 
لا أكدّث إِلَيَ أكدّتْ إليك 

لا جنيع أي علئ طم 

رين على المسعية 

لاصَلاة إلابطهور 

لاصَّلاة إلا بفاتِحةٍ الكتاب 

لاصَلاةً لجار المُسجدٍ إلا في المَسجِدٍ 

لاماءَ إلامِن الماء ْ ْ 


الذريعة إلى أصول الشريعة /ج " 


1/5 
11/7 
غم 

غ١‎ 

0١ 
"7١95 
م‎ 
٠6 

257/0 

0/١ 

؟!/ 51١١‏ 
ذف 

؟/ ما 
ات وم 
5 ماه 
لي وا فرك ارو را خرن 
١٠١/17‏ 
717/15 

ذفن 

رففاسض 
ا 
مس 
0047595 
آ)أآ22 

25372 

5/١ 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث 


لا نِكاح إلا بوَلئ 
لا يَتَوارَتُ أهل مِلْئّين 
لايَرِثُ القاتل 
لو عَلِمتٌ أنى إن زدثٌ على السبعين يَغفِرٍ اللَهُلَهُم لمعت 
ولا أن أشن علئ أَمَتي لَأمَرئُهم بالسّواكِ عند كُلُ صَلاةٍ 
مَن أَدحَلَ في دينا ما لَيِسَ منه فهو رَدْ 
مَن كَذَّبَ علَي مُتعمّدأ يبَأ معد من النار 
مَن نام عن صَلاةٍأونَسيّها فليصَلّها إذا ذَكرّها فذلك وقثها 
و إذا رأيتُموني أَصَلّي جالساً فصَلّوا جلوساً أجمّعينَ 
هي لطيو مامإلا ماه 


امير المؤمنين اق 

إن كان لك عليها سَبِيلٌ فلا سَبِيلٌ ل علئ ما في بَطنِها 
إن كان هذا جه رأيهم فقّد أخطؤواء و ... 

ل قن كنات اللديكوار يدها 

في أَيّ كتاب وَجَدتَ ذلك أو في أيٍّ سُنَةِ؟ 

كان رأبي و رأيّ عُمَرَ أن لا يُبَعنَ» تُمَ رأيتُ بَيعَهُنّ 
كان رأبي و رأي عْمَّرَ أن لا يُبَعنَ؛ و رأ بى الآنَ أن يُبَعنَ 


فلت إذا شوق ين برسول الدسلى الت عاسو اله كلها + 


لوكان الديقٌ يو خد قناساً لكان ناطة الحفا: 


مَن أراد أن يَتَقَحُمّ جرائيم جهنم فليمل فى الجَد برَأيه 


رذ 


6١5 
شك‎ 
0 
>00 
"0 
2/١ 
١٠/7 
70/5 
١/4 ؟/‎ 
5غ‎ 


لون 
لدان 
17 غ6" 
لان 
ناض 
فسن 
دقفن 
لذيس 


/ لور دين 


(5) 


فهرس عناوين الأحاديث 
خب ادن تمعواف 8/8 وم عبر الس 111 
جبواني كنا بالق 11ت 
خبر أبي سّعيد الخد ري )21 فوح سك لحر 1 
خبر الأقرّع بن حابس» 5944/١‏ خزر ابل الصاك: بذكفس 
خبر الأواقى. 087/9: 0/7 شيرقل الذكر 1 م 
خبرالأوسات 1/ةزة ا م بن بوك 
خبر بريرة 0358٠/١‏ 5948 إك 
خبر حَمّل بن مالك. 7/ ١77‏ خبر المعراج. 54/7 
خبر الخثعميّة ؟؟/ */ا” خبر المقداد ١77/1"‏ 
اذى البدون ١1074017‏ خبر الوضوء مِن مَّسّ الذكرء 771/17 


خبر الرباء 3558/١‏ 


)(ه( 
فهرس الآثار 
أجِرَؤْ كم على الجَدٌ أجرّؤ كم علّى النار 
أخطا شْرَيَ 
إذا قُلتم في دييكم بالقياس أحذّلتم كَثيرأ ممَا حَرَ 
”2 
إعتَبروا حالها بالأصابع التي ديئُها مُتساوية 
إعرن الأشباة و النظائر» و قِسٍ الأمورَبرَأيك 
أقضي فيها برأبي 
أقولُ فيها برأبي 
أقولُ فيها برَأيى -فإن كانَ حَقَا فمِنَ اللَه... 
أقولٌ فيها برأ يو 0 
لا بتي الل يد بن ثابتٍ؟ يَجعَل ابن الأبن احا 
إن أَحَذْتم بالقياسء أحكلتم الحَراء وحَرَّمتم الحَلالَ 
إذالا جما تاف لطاأورةك وه الست ب 
إن الجماعً مع النسيانٍ يُفطِرُ و إن الأكلّ مع النسيان لا يُفطِرُ 


إن اللَهَ تَعالئ قال لنبيّه (احْكُمَْ بَيْنَهُمْ بما أَنْرَلَ اللَهُ) و لم يَقَلُ :.. 


إن الماءَ مِن الماء منسوخ 

إِنّكَ إن لم تَّبْ. فمّد بَطْلَ جهادُك مع رَسولٍ الله ... 
إن للأمُ تلْتَ ما بقى 

إن لام كلك هيم النعال 

إنّما الماءً مِن الماء 


و 


عمّر نسوس نان 
انق المسسينا 01/1" 
عدالةى م يسوي 
مَعقَّل بن يسار 0/7 
ادق شبافن يدس 
ع بفلمسكاس 
ع بذ ايدان 
اوبكر يفاض 
افو انكر 1 


غيل اللهين هيوه 0/7 


التعقي يدتبت 
ل ؟/*ه 
التوورية يق 
عبد اللّه بن عبّاس 7/ 1م 
الصحابة 111/١‏ 
عائشة 01/7" 
ابن سيرين للن 
انق اسموية ذكعف 

111/١ 


"غغع 


أنه عليه السلام سَها فَسَجَدَ 

إِنّه لا يكونُ كاذباً إلا مّن عَلِمَ كَونّه كذلك 

وَل مّن قاس إبليس 

إيَاكُم وأصحاب الرأي فإنّهم أعداءٌ السئن» أعيّتهم ... 


إِيَاكُم و المُقاييس؛ فإِنّما عبدَّت الشمسٌ و القمرٌبالمقاييس 


إِيَاكُم و المُكايّلة 

شما تطلس وات أرقن تفلي إذا لمش 

أقول فيهابرأبي ١‏ 

اينما حَنه ستول اللو لا تعلو الراق سية سُنَهُ للمُسِلِمِينَ 
عَحبتٌ مما عَحِبِتَ منه. فسأت عنه رسول الله ... 

ِسٍ الأمور برأيك 

كان فيما أنرَّلَ الله سبحائّه: عشرٌ رَضعات يُحَرّمن ... 
كان َجِمَعبَينَ لصلاتينٍ في السغر 

َنْب إِلَيّ عُمَر بنُ الطاب -و هو يومد مِن قِبَلِه 
لا أقيسٌ شَيئاً بسي ءِ أخاف أن تَزِل قَدَمى بَعدَ تبوتِها 
لا فرقٌ بِينَ أن ينص على الحُكم. و بَينَ أن يُعلّمَ... 
لملكنن الفانسية 

لو جَعِلَ لأحَدٍ أن يَحكُمَ بما يرا لَجُعِل 
لولا علي لْهَلْكَ عْمَرُ 

الماءٌ مِن الماءِ منسوحٌ 

مِنا أميرٌ و منكم أميرٌ 

من أراة أن يَتقحّمججرائيم جهنم ليل في الجَدَ أيه 
مَن شاءً باهَلتُه أن الجَد أب 1 

من شاءً باهَلتُه أن الذي أحصئ َمل عالِج عَدَدا... 
هذاما رأئ عَمَرُ 


يَذْهَبُ قَرَاوْكم و صُلَّحَاؤْ كم و يَنَّخْذْ الناسٌ رؤّساءً جَهَالاً... 


505805 


الذريعة إلى أصول الشريعة /ج ١‏ 


25 
7/0/7 

ون 
ذا فريس 
ردتارس 
رذ كرس 
7 1 
زذكردسن 
وتاريس 
دلتاين 
نمضن 
11 

02005 
رفيضس 
رادرس 
رفضتسض 
مخض 
رتوو 
رذانارس 
ردكسسن 
7/0 
60/7" 
ينرس 
رذن 
7" 
لدان 
يسنن 


)ىم 

فهرس الأشعار و الأمثال 
الف. فهرس الأشعار 
الشطر الأول القافية 
أرما يُسَوُّمَن يَسُودُ 
وما بالرئع مِن أَحَدٍ إلا الأواريّ 
رب من أنضَجِتٌ غَيظاً صَدِرَه لم يُطَعْ 
إن المَلِكِ الَرْم و ابن الهُمام المُرْدحَم 
تُخبرْنى العينانٍ ما القلبٌ كاتِم 
ب. فهر س الامثال 
فلانٌ مؤَْمَنٌ على القنطار 
لأمر ما جَدَعَ قَصِيرٌ أنقه 
ما يَملِك تُقيراً و لا قِطميراً 


فهر س الأعلام 


الف: المعصومون و الأنبياء: 

مغواذ عاربيول الله العى ‏ الرسول > 
نبتنا فاك 191/١‏ 1117ل الى الى الام 
ظارالى الال الى وى "اث كول 
ل ١ق‏ الح لاق 6584592594 
ان .عن ء١لاف‏ ١لىرف‏ نارف 69١‏ 057 
4م قت 1٠‏ 7/ لال ”ام لك 
ملل على الى نكل الى 99-- اتدل 
لل 15ل "1ل 113516 11 - 
يف الي امد ار را و ك5 
دغل“ 508 1604 ]ىل هلل لاةل اعى 
ا ا 2 
5غ ات تت تت متتل فكل 
مال وى لد دشل للق لال اال 
الل لل انل وان ملألل اول وول 
١‏ كل اوم مم 


على -أمير المؤمنين افق /١‏ 0477؛ 7/ الى 


هلى 7ل كل كلل ككل اكلم كل 


ا لات الئل ول ول 
للداية ممالا 

إمام الزمان لكف 1١15 1١4/7‏ 

إبراهيم نيف ؟0721/7 591078 

موس اطق 14/17 ١ل‏ م 


عيسى -المسيح نيه ؟/ غ4 60 الك ؟* 51 
انما 


داود !كف ]78477/١‏ 
سُليمان ف ]38:477/١‏ 
جبرئيل اذ 61//١‏ 
ميكائيل فخ 71//١‏ 


ب: الأعلام 


إبزاقيم (ابن اغبي )11/9 


ابن سريحء 5/5 


ابن سيرينء !/ /اا 7 لم 

ابن عبّاس. 77/١‏ ل الغ 11ت 1/ 
لل ل ال ال الال ا لل 
ول ارم 

ابن عَم 7:71/7 

أبن مسعود 7:71 11 14 نل ١ل‏ 
89 71060 

ابن المُسيِّبء 01/7" 

أبو بكس #/ 1/77 4/1١‏ دسل 
لل الل امل ملل ل لول غوسم 

أبو بكر ابن السرّاج. 01/١‏ 

أبو بكر الفارسى. 5714/١‏ 

أبو بكر القَفَال /١‏ ااه 

أبو الحَسَّن الكرخى. /١‏ ٠نم‏ ”لاه 301 

أبو خَنيفة 488/١‏ 489 497 491 4494 
دوق الام ا 17 ا 71 

١١7/1 أبودّر.‎ 

أبو سَعيد الخُذّري. ١١9/19 1944 3787/١‏ 

أبو العبّاس بن سُرَيج. 757/١‏ 7714 

الر مو الله اصرف 0" 

لوقيو الله الي قا تفرع 
67 للا 1 

أبو على. /١‏ 3774191 417 متف 01 ؟/ 
لال الى الى لال 16ل ١1٠١‏ 

أبو على الجبائى. 618/١‏ حاف ١٠ت‏ 77ل 
1/1 ال بلطل حول للع 


16 


أبو القاسم البتلخى - البلخي. 77/ ”الى /اللى 97 

أبو موسّى الأشعّري. 118/7 17 م 

أبو هاشم. 5١19/١‏ 37508 417 108. 480 
04 019 متف امت ١ت‏ الت لت 
ااا الى "الى لال 44 301 707 


ابو ديرق 217/17 

أحمّد بن حَنبّل؛ ١71/7‏ 

إسحاق بن راهويه. ١171/7‏ 

الأقرّع بن حابس 758١/١‏ 5944 

بَرْوَعَ بنتِ واشق. غ” 

5948 058٠/١ تريرة‎ 

الثوري. 77/7 

الجاحظء 7/ هلل /ال/ا 

حاتم 0178/1 170 1170704" 
الحَسَن التصري. 0/18/١‏ 

حَمّل بن مالك؛ ١77/1‏ 

]01/١ الخالدي.‎ 

الختعميّة 1601/9 رم 

خولة بدت ختؤيلك :114/1 

داود(داود بن على الأصبهانى). ؟/ 57٠١‏ 
ذواليدين. 1759/15 ١1١‏ 

الزّباء. /١‏ /ا”7 

ريد 7/ لال اال تل رم" 

لين ار .هم 

زَيد بن نابت. 705/7 3714 55ل 70٠‏ 


.441 454 .4973 48/8 7٠١5/١ الشافعى.‎ 


1غ 


49 ١6ن‏ "لاف 657 09556955 أاعل 
أكث فكت ككل لام اكت اق حرف ؤم 
داقن سادق 

ريح 17 قل 01 704 504 

التعيق» ونم 

الشيطان. ؟7/ 7837 

"760٠١ 705 20587/7 عائشة‎ 

71/١ ,الا/٠‎ 579/7 العبّاس؛‎ 

عبد الرحمن» ١7١١/7‏ 

عد اللدين ماس 7 

عيذ اللفسة عه اس 

وال سا سيم وت عي ال سس 
ل ونين 

عَم 497ل تا علس الكت الل 
مكل لل الى لمر ال الل ول 
الاي ايك للد وان 

عُمَر بن الحطاب. 737/9 171/17 ل 
نشت 

عَمرو بن مَعديكرب -عَمروء 0158/7 
ل ان 


الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 


عو نان أنه "لاه 7ه 

١79/1 القاسانى.‎ 

المَفْال ١/غ77‏ 

اليك بن شعد ١/7‏ 

مارية القبطبّة ؟؟/ 977 7م 

مالك؛ /١‏ خم ه؛ 177/17 75٠‏ غم 

مُحمّد بن مَسلّمة: ١78/1‏ 

مسروق !لا الل ل ل 

معان “ال ١‏ هل لكلل لسن ل عمس وس 
ان 

مَعقِل بن يسار 7/ 7140 

المُغيرة بن شعبة. ١/8/1‏ 

١7/1 المقداد.‎ 

مُوّيس بن عمران - مُوّيسء ١/357؟‏ ؟/ 
تيك تا عمد ف 

النظام 9/ اكت 308/17 309 1903ل 
ل اول 797 111 

الوليد بن عقبة, 17/ ١76‏ 

هلال بن أميّة الجلاني, 044/١‏ 


يَعلى بن مُنْيةَ 777/١‏ 


(0) 


فهرس الأماكن 
بدن 8117/7 الكعبة -البيت؛ 49/1 187 
تعدا 9١//اغ”؟؛ ٠١0/1"‏ الكوفة, !717/1 
بيت المَقدسء ؟44/7. 0٠‏ المدينة. '7/ 58١ 714٠١‏ 7137 
حنين؛ 7117/17 مَكَق /3/19 774 /107اث راع 
الردة. ؟/ /اغ” واسطء ؟/ ٠١0‏ 
الروم. ١47/7‏ الِيَمَنْء 11/19" 


الشام. 0317/7 


فهرس الأديان و المذاهب و الفرق و الجماعات و القبائل 


١01//! الأتمّق‎ 

الأئمّة المعصومون. 7/ غ١٠‏ 

أزواج النبي» ١71/7‏ 

الإسلام, ل 

أصحاب أبى حَنيفة, 00٠0 444 44٠0 /١‏ 
"لام 5 رض 

أصحاب الإجماع. 0154/١‏ 

كعاب دراه ام 

اعتحات التكران اام 

املخانه الكدزةة اللا أ م 

أصحاب خبر الواحد؛ 7//ا١‏ 

أصحاب الخصوص. ]115/١‏ 

أصحاب داود. 7/١/1!"‏ 

أصحاب السوداى 1/ وم 

أصصحاب الشافعى. 494٠ 7307/١‏ 497 
014 098 كف كوف لحت كلك 
كلت لا لل اق وم كا 

اصيعات الفغرورة ره 


أصحاب الظاهن 771/1 

اضخاب الفرائض 509 

أصحاب القّور والتراخى. 7/0/١‏ 

أصحاب القياس. ١/0794؛‏ 77/1 

اكات القياس و الاجتهاد. 77١/13‏ 

اضحات الضرة ا 

أصحاب معاد '1/ 777 

أصحاب المقالات؛. 78/7 

47 71/4 /١ أصحابناء‎ 

الأماميّة ١/5ل/ا3,‏ غ008؛ 5/ الى كل /ا7الل 
لذ عد نس 

ري ب 
6 61 19م ف 014 11م مرف 
ملت لالم على حل لحل أل لاكل 
ل تل ال و1 16/0 - 
1-51 ا ا 1 
ا اا ا ا 1 
ل لال تل الل حول الل لحل 


الفهارس العامّة / فهرس الأديان و المذاهب و الفرق و الجماعات و القبائل 3 


مكل لحن لول امل ماع 

الأنبياء. 549/١‏ 4؛؛ 167/19 0كل غمل 
ا 

الأنبياء المُتقدّمين. ١94٠/1‏ 

الأنصان 64/1 00م 

أهل الاجتهاد, لا/ 175 107 71/0 

أهل الأخبار. ١79/7‏ 

أهل الارجاءء 018/١‏ 

أهل الاستدلال والنظر, !/ 6/ 

أهل الإسلام, "4٠/17‏ 

اهل الافعال. ١٠١١/١‏ 

أهل بغداد. 17/1 

أهل التدقيق؛ 7/1/ 

أهل التوحيد. ]07/١‏ 

أهل الحَقء 71/ 4/7" 

أهل الخطاب. 7/7/١‏ 

أهل الذمّة, "178/1 709 

أهل الرأي. 17/ 67" 

أهل الردّة. '1/ 711 

أهل الشام. 47/1 

أهل الشرع. "4١/١‏ 

اهل الشريعة. 70//١‏ 

أهل الصلاة و الايمان. 706/١‏ 

أهل الظاهر. /١‏ 01660617 1/ ةل لام 
0١‏ 


اهل العَدل. ١غ‏ 


أهل العربيّة. 7867/١‏ /ا46. 4غ 

أهل العلج. 378/١‏ 177 17ل الل و0" 

أهل القبلة, 34١/17‏ 4غ" 

أهل القياس. 7587/1 784 7947 7غ" 

أهل القياس و الاجتهاد. 797/1 

أهل اللسان. ١//10]؛‏ 17/ 160" 

أهل اللغق. 3317/9 "7738718711 711- 
الى لول مكل تكى مون لعل لل 
مق لاغغ - .هك ”مث 406 606غ4. 
8 تل الكل لالكق لتق «لال تق 
م > 

أهل اللغة العربيّة. /١‏ 7014 

أهل المدينة, '1/ 514٠١‏ 203741 7غ” 

أهل الوّعيد. 018/١‏ 

أهل النار. 704/١‏ 0٠م‏ 

04١/19 البراهمة,‎ 

البتبصريّون. 778/7 

التغداديّون. 77/1 

البكريّة, 711/17 

77٠١/15 ؛0917//١ التابعون.‎ 

الجَهُميَةَ '؟/ /ا9 

ون 

خصومناء ١/لاغ؛؛‏ ؟1/ ٠غ"‏ 

الخوارج. 37//7, 19177 

الرسل؛ "19/ 97ل لقال لاوكء 1م 

السَّمَنْبَة 7/8/1 


6 


السّوفِسْطَائيَة ؟1/ و٠‏ 

5٠0١.684 684/١ الشافعيّة.‎ 

الشرفاء. /١‏ ”غ6 

شريعة عيسئ. 7/ ١947‏ 

شريعة موسئء 190/5 

56٠/١ الشعراء.‎ 

شيحة أفيو العو عند 11 

شيوخ مُتكلّمى المُعتّزلة» 178/97 

الصحابةق 47٠١/١‏ 55”ق؛ لاككى لاف لاوم 
ات لأا لاف ١5ل‏ لكل كل لل 
كل نكل كنكل لحكل لكلل ]الل كل 
لف ري ارقي ا ارس ارا 
لال 6 عونل كو لاملل رول كن 
ا ال اا 

”5947/١ الظالمون.‎ 

عالمون؛ ؟/ 517 

العدلى, ؟7/ 1غ" 

العرب. 775/١‏ راغ 494غ دف لكف 
لات حت لم1١‏ 

العمغلاى 559/١‏ ولاق غلرى وكاكل حاقل 
67 505 0660ئ لكل الكل دحت نك 
؟التلل لاللى حل ىل الى رق /ااثل اع 

علماى 787/١‏ 9١1ئ‏ اغق لوق للق 
مله "لاف للكت #/ كم 75ل /الال 
4ل 5١9‏ 5١ل‏ 51ل رركت انل زول 
الل تق ”ع 


الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


علماء الصحابة؛ 7/ /1غ7 

الفاسقون. ١//ا59.‏ /8غ 

فسَاق 718/7 ممم 

الفقهاء 193/١‏ 305 اهل الى الال 
ل تلن ال لال حون تال وول 
محل عاش 17 الل قلق 0ق لااف 
مام 6١9‏ لكف كلاف ١٠ت‏ #9؟/ "الى 
4ل اال زول مول تل امل حمل 
لل الى كل الت الى حوى اول 
لول وى حو رار لجس لم حل 
يني كرس 

74١/1 القدري,‎ 

قَرَيشُء !/ 70 00" 

الك فان ااال لاس لل عل لاملل 
كلاق رودق ماق فكت لكت 7ل عل 
سس 

المُتأخرون: 7760/7 

المنفد مون 0/1 

المتكلمون: 1لا ال دحل 
كت ارق 43595 :”7ن لاقف كاك 
لور وى اسن الى 11ل مال دول لول 
شرف دكن 

متكلمئ المعتزلة 174/9 

5 ل 1 

المُجتهدون. و كن" 

الحو 111117 


الفهارس العامّة / فهرس الأديان و المذاهب و الفرق و الجماعات و القبائل :1 


مُحقّقون. 446/١‏ !/6/الى وعم 

المُخالفون. ١//ا١؛‏ 399797071771 
/ 

مُخالفوناء /١‏ 485.546 الاق 0١4‏ ؟/ اق 
لالى كل ذرى ادل وال لاال الال 
ا ل 1 
1ع ل ١ل‏ لمكن اال 
فاق انض كي شي د ون 

المُسلِمون. 44١/١‏ ١3؛؛‏ 37/15 الل هلى 
ل يي انان 

0/١ المشركون.‎ 

تعاضو لفقا 06م 

المُعتزلة طن 

المعصومون من الأئمّةَ 7١17/1‏ 

المفشّرون: 1/١‏ لاه 

الجفلذون: وم 


فونه / 5”١‏ > 60 /ا٠].ء‏ 1م دل 


64 0605ل 'اىرل :5٠ل‏ لال ٠٠6‏ 

الملائكةق /١‏ لال 4٠١‏ لالكق علق الام 
امن لامكل 717 

41١ /7 الملحدة.‎ 

١١1/7” مُنذرون.‎ 

مؤمنون. 5194/١‏ 4860 6018؛ 07/1 98ل 
لك دل ندل ١٠لكل‏ ]ال الكل 
17ل 7510550 "811١‏ 

النجاريّة. 017/7 

النحويّون. ١/٠0غ‏ 

النصارئ - نصرانئى,. '7/ الاء غ34 511 51١7‏ 

اليهود -يهودى. ا/ 57 2/5 41. 44 144. 
"71705١70‏ 


فهرس الايّام و الوقائع 


إمامة أبى يكن 117//77؟ 

56 ام 

حنين:» 7117/5 

سَنة نّلائِينَ و أرتعمائة. ؟/ 7غ 

7437/١ الشتاىء‎ 

شهر الصيام. ؟1/ ]٠١ .6١5‏ 

شهر رمضان. 057070١ /١‏ 07/1 1ك ٠ف‏ 
لل 

لير رد 

7117/١ الصيف.‎ 

5/١ لحن‎ 


706/١ الفجر.‎ 


6١٠ 317/79 عاشوراى‎ 

70١/١ عرّفة.‎ 

الغيبة !/ الال ”الل 

قتال أهل الردّة, 711/17 

ليلة المعراج» 7/7 

الهجرة. دض 

يوم الجمّعة -الجمعةق ١//ا١٠”7‏ 797 6اق 
عر ا امقكيرية 

وم السقيفة, 75٠/1‏ 


فهرس الحيوانات و الأشياء و الأمراض 


الأرن #/ عن ارم 

أَسَّدء 446/١‏ لاغ 

"17/175 79/١ الإبلء‎ 

الاذجر 375/7 ١لا‏ الا 

البَى ٠4/1”‏ تل الم 

البقرق ١/7”٠ت‏ 4٠ت‏ 06ت 05ت لدت رن 
تفاحة. 501/١‏ 

017/١ التمر.‎ 

٠١١/١ ثور‎ 

11١ /اغ؛.‎ 4460 5١4/١ حمار.‎ 

717/١ الخرّس.‎ 

الخمو 01/17609١ /١‏ 7خىل 717 ارل 
مال ول محلل كل بم 

77٠١/19١4 /١ الخيل.‎ 

الدرهم -دراهم. /١‏ 484 445.494 8م06 
ملكت لنت ”ا كل ككل ملال وم" 
الدينار -الدنائير. /١‏ 484. 057؛ ؟/ ١/0‏ 


غغ١‎ 5:4 /١ الذهب.‎ 
617/١ الدُطب؛‎ 

السك ١//اات 1.١/5‏ 
الشجرق 4/7 ا 710 
العَسَلء 777/7 

511/١ العمئ.‎ 


4444105910554 551١/١ العينء‎ 

الغنم. /١‏ 16ت ١ل‏ الكت لت ات ل 
فر 

44805١ /١ فرّسء‎ 

الفضة. ١/١غ]‏ 

الما 33٠١ 7154 745/١‏ 1و3 51غ. 017 
4/ لت ولت كلت فلت 17ت 7ل حل 
مل 5ل 417416 ما 

71٠ 787/1 النبيذ.‎ 

النسيذ التمرى. 577/9 

الوَرَق. ١/١غغ‏ 


فهرس الكتب الواردة في المتن 


الغُرآن -كتاب اللّه تعالى -الكتاب. 788/9 
ل الى الال ولاق لالالى الك لل 
ل لعل م لال لل تل ال 
13 لل لاك قال 1١م‏ 604 الاق 
١ه‏ ١5م‏ ١5م‏ ادم ىه 09160 
ا 1 7/ 0ك“ كل لت اف "'ام كم 
ل علو ا ناا 
كت كلاحل مءلى اكل 5كل كال 
ان الاو 
ا 5 1 نهد 1 
ملل الل ل لسن الل اال اال 
ا ال ام ا ا 
“ل لال لول لال وجل وح مل 
0/1١‏ 

افير ل في النحو (الآبى بكر ابن السراح)» 
1ظغ] 


الأنتجيلة 31/7 


تنزيه الأنبياء. "1/ /61 ١‏ 

التوراة. لا/ ١970191319٠‏ 

الجوات عن المسائل التتانتات 711/7 

جواب مسائل أهل الموصِل الأولئ. ١40/9‏ 

الذخيرق 4١96/١‏ ؟/ 575 لال الى ؤول 
10 مما 

الذريغة ال أضول الشريعة: ١31//9‏ 

١43/١ العمّد.‎ 

4/١ الغرّن‎ 

الكتاب الشافى - الشافى, /١‏ 41980 7 الى 
خف لحل لال ١‏ لل ل 1م 

كنب الامامة, ١/غ047؛‏ "617//1 1 771/1949 

المُغنىء 7//ا١‏ 

مسائل الخلاف فى أصول الفقه. ١40/١‏ 

١01.101 /7 المُلخّصء‎ 


أخبرناء ١17/197‏ 
أخبرنى. 117/17 ١5/-‏ 
حدثناء ١17/1‏ 
حدثني. ١18-17‏ 
حكئ. ١10/73‏ 
روف ؟7/ ١465‏ 


١98/١ ذريعة‎ 


فهرس الكلمات المترجمة فى المتن 


ا كو 
ين 1/1 
غبت ٠7/19‏ 

مَلائكة. ١//ا53غ‏ 
العندذى 1217 
وَسَطل ؟/ ٠٠١‏ 


)١5( 
فهرس مصادر التحقيق‎ 

١أبكاوالافكاروسيك‏ النتوة الأندى علو نز تن تسنيق | د أشمد معت المسهدى: 
القاهرة, دار الكتب و الوثائق القومية؛ ط 7 غ117١ه.‏ 

الإبهاج فى شرح المنهاجء تقى الدين السبكي وولده تاج الدين. تحقيق أحمد جمال 
الوقن جه وار لبكرنكا لخر سات ل انا 1ه 

". أجود التقريرات, تقرير السيد الخوئيء أبو القاسم. قم. العرفان, ط ١‏ 1107 ه. 

؛. الأحكام ليحيى بن الحسين. على بن أحمد بن أبى حريصة: ط 15٠١ ١‏ ه. 

5. الإحكام فى أصول الأحكام. ابن حزم على بن أحمد, تحقيق أحمد محمّد شاكر. بيروت. 
ذأ رالآفاق الجديدة. 

. الإحكام. سيف الدين الأمدي, على بن محمّد, تحقيق عبد الرزاق عفيفي, بيروتء المكتب 
الاسلامى. ط 07 1407١1ه.‏ 

. إحكام الفصول فى أحكام الأصولء أبو الوليد الباجي. تحقيق عبد المجيد التركي. بيروت. 
ذاو لشو اللاي 3 616١اه.‏ 

أحكام القرآن (جمع البيهقى » الشافعي. محمّد بن إدريسء تحقيق عبد الغني عبد الخالق؛ 
القاعرة كيه الخا فس ا 818١ه.‏ 

9. أحكام القرآن. الجصاص. تحقيق عبد السلام محمّد على شاهين» بيروت دار الكتب 
العلمية. ط ١‏ 60١4١ه.‏ 


.٠‏ أحكام القرآن. الكيا الهراسى. على بن محمّد. تحقيق موسى محمّد على وعزة عبد عطية. 
تعزوت :ا زالكتت العلمية ل 65 1ه 

.١‏ أخبار أبى حنيفة وأصحابه. أبو عبد الله الصَّيْمَرِي الحنفي. الحسين بن على. بيروت. عالم 
الو 5 06٠8١ه.‏ 

. الأخبار الطوال. ابن قتيبة, أحمد بن داود. تحقيق عبد المنعم عامر. القاهرة, دا رإحياء الكتب 
العربي. ط 1470.١‏ ه. 

1. أخبار القضاة. وكيع. محمّد بن خلف, تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغى. القاهرة. 
المكتبة التجارية الكبرى.ط ١١153201‏ ه. 

.١‏ اختيار معرفة الرجال. الشيخ الطوسى. محمّد بن الحسنء تحقيق السيد مهدي الرجائى. قم. 
آل البيت عليهم السلام؛ ١4١4‏ ه. 

4. أخلاق الوزيرين, أبو حيان التوحيدي؛ على بن محمّد بن العباس, تحقيق محمّد بن تاويت 
الطنجىء بيروت. دار صادرء ١١8١ه.‏ 

15 أدوار أضول ققد كرحن :ابوالقاشم لهبران#ميزانط. 118:01 شن 

. ارتشاف الضرب. أبو حيان. محمّد بن يوسف. تحقيق رجب عثمان محمّد. القاهرة. مكتبة 
الخانجى. ط 01 818١ه.‏ 

/. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. شوكاني, محمّد بن على بن محمّد. مصر. 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى و أولاده. 17607 ه. 

9. إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل؛ الألباني. محمّد ناصر الدين بيروت, المكتب 
لأسا ل 14 ان 

5 الامفتكان الى عبد لبر موس بن ع الله عقي مال محقه عار مجم علق معر هن 
دروت واو الكنن الملكة ارط تاه 

"١‏ الاستغناء فى أحكام الاستثناء. القرافى, أحمد بن إدريس. تحقيق محمّد عبد القادر عطا. 
روك ركفن لعن 1 1ه 


5 الابغيفاب فق مغرف الاضحاتب» ابن عند البن جوست ين عنة اللهنين مخكد» تجفيق على 


000 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 
محمد البجاوي. بيروت. دار الجيل. ط 01١‏ 817١ه.‏ 

". أسد الغابة. ابن الأثير. على بن أبى الكرم. تحقيق على محمّد معوض و عادل أحمد عبد 
الجوهوةة بز وق ددان الكعي العلسةيظ 6ه 

؛”. الإصابة فى تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلانى. أحمد بن على تحقيق عادل أحمد عبد 
الموكود و اليد اك خخ منتوظو بير قله ذا ز لكك الفلم ا 116ه. 


مؤسّسة الرسالة. 

11 أصول الايمان, البغدادي. عبد القاهر, تحقيق إبراهيم محمد رمضان. بيروت. دار ومكتبة 
الهلال, 7٠٠١3“‏ م. 

”. أصول البزدوى. البزدوي. على بن محمّد, كراتشى, ميرمحمّد كتب خانه. 
الكتن الغلصية ظ 1ه 

4. أصول الشاشى. نظام الدين الشاشي. تحقيق محمّد أكرم الندويء دار الغرب الإسلامي 
طُْ 7 م 


المفيد. ط 5 8١5١ه.‏ 

5١‏ الأعلام. زوكليء خير الدين. بيروت» دار العلم للملايين» ط 0 1م 

1 أعيان الشيعه. الأمين, السيد محسن» أعيان الشيعة؛ تحقيق و تخريج حسن الأمين, بيروث. 
دار التعارف. 7٠*8١ه.‏ 
ط .١‏ 


0 إكمال الكمال. ابن ماكولاء تحفيق تايف العباس». القاهرة. دار الكتاب الاسلامى. 


” الأم. الشافعى. محمّد بن إدريس. بيروت. دار الفكر. ط كلك 7 8اهم 

0 الأمالى. الشريف المرتضى. على بن الحسين. تحقيق السيد محمّد بدر الدين النعساني 

8 الأمالى. الشيخ الطوسي. محمّد بن الحسن. تحقيق قسم الدراسات الإسلامية. قم. دار 
الثقافة. ط 2١‏ 5١41١ه.‏ 


9 الأمثال. الهاشميء أبو الخير زيد بن عبد الله بن مسعود. دمشقء دار سعد الدين. ط .١‏ 
17 اه 


..٠‏ أمثال العرب. الضبىء المفضل بن محمّد بن يعلى. تحقيق إحسان عباس. بيروت. دار الرائد 
العرضى 1 1ه 

١؛.‏ إنباه الرواة على انباه النحاة. القفطي. على بن يوسف. تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم. 
القاهرة, دار الفكر العربي. ط 8ه 

”؛. الانتصار. السيد المرتضىء. على بن الحسين. قم. مؤسّسة النشر الاسلامى. 10١54١ه.‏ 

7 الأنساب. السمعاني, عبد الكريم بن محمّد. تحقيق عبد الله عمر البارودي. بيروت. دار 
الجنان. ط 3ل 8/٠8١ه.‏ 
دار الفكرء ط .١‏ 
دار المفيد. ط الى 8١8١ه.‏ 

1.. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ابن هشام, عبد الله بن يوسف. تحقيق يوسف الشيخ 
محمد البقاعى. بيروت. دار الفكر. 

غ. الإيضاح. الفضل بن شاذان تحقيق السيد جلال الدين الحسينى الأرموي. طهران. مؤْسّسة 
انتشارات و جاب دانشكاه طهران, “11777 ش. 


" الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ 2٠ 


4.. بحار الأنوار, العلامة المجلسى. الشيخ محمّد باقر. بيروت. مؤْسّسة الوفاء. ط 140705 ه. 

. بحر المذهب. الرويانى. أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل؛ تحقيق طارق فتحى السيد. 
بيروت.دارالكتب العلميّة. ط 5م 

.١‏ بحر الفوائد فى شرح الفرائد. الأشتياني. محمّد حسنء تحقيق السيّد محمّد حسن 
الموسويء قم ذوي القربى, 1517١‏ ه. 

”0. البحر المحيط فى تفسير القرآن, أبو حيان. تحقيق صد قي محمّد جميل. بيروت. دار الفكر. 
8 ه. ْ 

0. البحر المحيط فى أصول الفقه. بدر الدين الزركشى, محمّد بن بهادر. تحقيق محمّد محمّد 
تادوسووكوةا الك اقلم 85١ه.‏ 

4 بدائع الأفكار. رشتىء حبيب الله بن محمّدعلي: قم مؤسّسة آل البيت عليهم السلام؛ط ١‏ 

6. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشدء, محمّد بن أحمدء القاهرة, دار الحديث, ١570‏ ه. 

البداية والنهاية» ابن كثير. إسماعيل بن عمر, تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار 
هجر.ءط 01 518١ه.‏ 

07. البرهان. ابن وهب الكاتب. إسحاق بن إبراهيم, تحقيق حفنى محمد شرف. القاهرة؛ مكتبة 
القمانث: 

8. البرهانء إمام الحرمين الجويني, عبد الملك بن عبد الله تحقيق صلاح بن محمّد بن 
عو يشبة ينذا والكتت العلدنة 1 ١1111‏ هه 

4. بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. السيوطى. عبد الرحمن بن أبي بكر. تحقيق محمّد 
اتنس مسرمين حالس 

٠١‏ البلدان. ابن الفقيه الهمدانى, أحمد بن محمّد, تحقيق يوسف الهاديء بيروت. عالم الكتب. 
ط 6501١5١ه.‏ 1 

١‏ البيان والتبيين» الجاحظء عمرو بن بحر تحقيق عبد السلام محمّد هارون. القاهرة؛ مكتبة 
الخانجى. ط لا. ١51‏ ه. 


”1. تاج العروس. الزبيدي, محمّد مرتضىء, تحقيق على شيريء بيروت:. دار الفكر, ١54١5‏ ه. 


الفهارس العامة / فهرس مصادر التحقيق ١ع‏ 

. تاريخ الإسلام. الذهبى. محمّد بن أحمد. تحقيق الدكتور بشار عوّاد معروف. دار الغرب 
الإسلامي. ط 7٠١701‏ م. 

. تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي, أحمد بن على. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. و 
دار الكتب العلمية. ط ١141151١ه.‏ 

تاريخ التراث العربى. فؤاد سزكين. ترجمة محمود فهمى حجازي. الرياض. جامعة محمّد 
7500005 

7 التاريخ الصغير. البخاري. تحقيق محمود إبراهيم زايد. بيروت,. دار المعرفة. ط 01 ١1٠52‏ 
هر. 

7. تاريخ الطبرى, الطبري, محمّد بن جريرء بيروتء مؤسّسة الأعلمي. 

7. تاريخ فقه وفقها كرجىء ابو القاسم. طهران. سمت. ط 8, ١7/6‏ ش. 

4. تاريخ مدينة دمشق, ابن عساكر على بن الحسن. تحقيق على شيري. بيروت. دار الفكر. 
06ه. 

٠‏ تأسيس الشيعة. الصدر, السيد حسن. شركة النشر و الطباعة و العراقية المحدودة. ١71/٠‏ ه. 

١‏ تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة: عبد اللّه بن مسلم, المكتب الإسلامي. ط 7 1419ه. 

"/ التبيان فى تفسير القرآن. الشيخ الطوسي. محمّد بن الحسين. تحقيق أحمد قصير عامل. 
بيروت. دار إحياء التراث. 

./٠‏ تثبيت دلائل النبوة. القاضى عبد الجبار, أحمد بن عبد الجبار, القاهرة, دار المصطفى. 

4 التجريد فى أصول الفقه. ابن الملاحمىء ركن الدين. تحقيق حسن انصاري. طهران. مركز 
دائرة المعارف: شن: 

0 التحصيل من المحصول. سراج الدين الأرموي. محمّد بن أبي بكر. تحقيق عبد الحميد على 
انق ون رعروتة وم شيلبة الرسالة ل ار اه 

16 خف لتقو ل عن آل الرصوق صلق اللمعليهروآلة«إين شي الحراتى عيطق على اكير 
الغفاري. قم. مؤسّسة النشر الإسلامي. ط 5 11014 ه. 


به الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
غ8اه. 

٠‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة فى تفسير الكشاف للزمخشرى. الزيلعي. عبد الله بن يوسف. 
تحعقق عبد اللي عند الرحمن: الرناض ارارق كخويمة 511 1 اه 

١‏ التذكرة بأصول الفقه. الشيخ المفيد. محمّد بن محمّد النعمان, تحقيق الشيخ مهدي نجف. 
بيروت.دارالمفيد. ط 8١5١ه.‏ 

“87 تذكرة الفقهاء. العلامة الحلى. الحسن بن يوسفء تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث. قم, مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. ١5١157‏ ه. 

6 التذييل والتكميل. محمّد بن يوسف. أبو حيان. تحقيق الهنداوي. دمشقء. دار القلم. ط 2 
98١ه.‏ 

6 تصحيح اعتقادات الإمامية. الشيخ المفيد. محمّد بن محمّدء قم المؤتمر العالمى للشيخ 
المفيد. ط 7١5١ه.‏ 

7 تفسير ابن أبى حاتم, ابن أبى حاتم الرازي» تحقيق أسعد محمّد الطبيبء بيروت. دار الفكر. 
غنيم؛ الرياضء دار الوطن, ط ١18‏ 8١ه.‏ 


تفسير القمى. القمى. على بن إبراهيم؛ تحقيق السيد طيب الموسوي الجزائري. قمءدار 
الكتاب. ط "3ل غ8١٠8١ه.‏ 


4 التقريب والارشاد. القاضي الباقلاني. محمد بن الطيب؛. تحقيق عبد الحميد بن على. 


. تقريب التهذيب. ابن حجر العسقلانى. أحمد بن على؛ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 


و جمال الخياط. بغداد. وزارة الثقافة والإعلام.ط 9 من 191/4-١٠٠6٠5م.‏ 


6. تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير. ابن حجر العسقلاني, أحمد بن على. 
مرو وار الك الاح 1ه 

5 التمهيد, أبو الخطاب» محفوظ بن أحمد: مفيد, تحقيق محمد أبو عمشة ومحمّد بن على بن 
إبراهيم: مكة المكرمة, مركر البحث العلمى بجامعة أم القرى. ط ١505.1‏ ه. 

7 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, أبو الحسن الملطيء محمّد بن أحمد بن عبد الرحمن: 
تحقيق محمّد زاهد الكوثري.ء القاهرة, المكتبة الأزهرية للتراث. /51١ه.‏ 

ال قترية الأنناءة: السمة المت تقكى واغلن دن السسية تروك كار الأشو اهل اه 

9. تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسيء محمّد بن الحسنء تحقيق السيد حسن الموسوي 
التعرساق طهران:ذا نالكتب الاسلاميةء نط ى 158 ش. 

٠٠‏ تهذيب الكمال. يوسف بن عبد الرحمن. الحافظ المزي. تحقيق بشار عواد معروف. 
بيروت.مؤسّسة الرسالة. ط 1١‏ 7١81١ه.‏ 

١‏ تهذيب اللغة.الأزهري. محمد بن أحمد. تحقيق محمّد عرض مرعب. بيروت. دارإحياء 
التراث العربى. ط ٠٠١١01‏ م. 


200 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 

٠٠‏ الثاقب فى المناقب. ابن حمزة الطوسي. تحقيق نبيل رضا علوان. قم. مؤسّسة أنصاريان. 
طْ 7 1ه 

الثقات. ابن حبان, محمّد بن حبان بن أحمد. تحت مراقبة الدكتو ر محمد عبد المعيد خان. 
حيد راباد. دائرة المعارف العثمانية. ط ١597 ١‏ ه. 

6. جامع أحاديث الشيعة, البروجرديء السيد حسينء قم المطبعة العلميّة. ١799‏ ه. 

٠1‏ . جامع البيان فى تفسير القرآن. الطبري. محمّد بن جرير. بيروت. دار المعرفة. ١4١7‏ ه. 


.٠‏ الجامع الكبير. الشيباني. محمّد بن الحسن؛ تحقيق رضوان محمّد رضوان. حيدر آباد. 
مطبعة السعادة. ط 0١‏ 6051١١ه.‏ 

8 جامع الرواة: الأردبيلي, محمّد على. مكتبة المحمدي. 

4. جمع الجوامع, تاج الدين السبكى. عبد الوهاب بن على؛ تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم؛ 
بيروت. دار الكتب العلمية, ط 5 7١١7م.‏ 

٠‏ جمهرةاللغة. ابن دريد, محمّد بن الحسن, تحقيق رمزي منير بعلبكىء بيروت. دار العلم 
للملايين. ط 19/1/01 م. 

.١‏ الحاوى الكبير. الماوردي. على بن محمّد. تحقيق على محمّد معوض و عادل أحمد عبد 
السو رس رقن وال العا ه. 

7 . الحاوى لحقائق الأدلة الفقهية. العلوي, يحيى بن حمزة. مخطوطة يمنية. 

.١١‏ حقائق التأويل. الشريف الرضىء محمّد بن الحسين, تحقيق محمّد رضا آلكاشف الغطاء. 
بيروت.دارالمهاجر. 

4 . الحكايات, الشيخ المفيد. محمّد بن محمّد. تحقيق السيد محمّد رضا الحسينى الجلالي: 
بيروت.دارالمفيد ط 5 8١5١ه.‏ 

6 . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ أبو نعيم الأصفهاني, أحمد بن عبد الله مصرء السعادة. 
غ2 ه. 

1. الحواشى على درة الغواص. ابن برّي و ابن ظفرء تحقيق عبد الحفيظ فرغلى على قرني. 
بيروت. دار الجيل. ط 01 /!51١1ه.‏ 


الفهارس العامّة / فهرس مصادر التحقيق 0ك 


.١‏ الحيوان. الجاحظ. عمرو بن بحر تحقيق عبد السلام محمّد هارون. القاهرة. مكتبة 
مصطفى البابى الحلبى. ط ؟. ١١/86‏ ه. 

.١ 178‏ الخرائج والجرائح. قطب الدين الراوندي. تحقيق مؤسّسة الإمام المهدي عليه السلام. قم. 
مؤسّسة الإمام المهدي عليه السلام.ط ١1040١‏ ه. 

. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. البغدادي. عبد القادر بن عمر. تحقيق عبد السلام 
محمّد هارون. القاهرة, مكتبة الخانجى. ط 5 ١51/8‏ ه. 

..٠‏ الخصائص. عثمان بن الجنى. تحقيق محمّد على النجار. قاهرة. الهيئة العامة للكتاب. ط غ. 

.١‏ الخصال. الشيخ الصدوق. محمّد بن على بن الحسينء تحقيق على أكبر الغفاري. قم. 
مؤسّسة النشر الاسلامى. 1107 ه. 

7. خلاصة الأقوال. العلامة الحلى, حسن بن يوسفء تحقيق جواد القيومي. قم. مؤسّسة نشر 
الفقاهة. ط ١0/ا١81١ه.‏ 

177. خلاصة الإيجاز, الشيخ المفيد. محمّد بن محمّد. تحقيق على أكبر زماني نزاد. بيروت. دار 
المفيد. ط 7. 4114١ه.‏ 

". الخلاف, الشيخ الطوسي. محمّد بن الحسنء تحقيق السيد على الخراساني و أآخرين. قم. 
مؤسسَة النشر الاستلامن 9ه 

6 . دائرة المعارف بزرك اسلامى. زير نظر كاظم موسوي بجنورديء طهران. مركز دائرة 
المعارف بزرك اسلامي. شن 

7. درةالغواص فى أوهام الخواص. الحريري البصري. القاسم بن على بن محمّد بن عثمان. 
يلق رفانت مدلرتض يدؤت فز تب القن العا يف1 1ه 

الدرةالفاخرة فى الأمثال السائرة. حمزة بن الحسن الأصبهانى, تحقيق عبد المجيد قطامش. 
القاهرة. وار الما زف 77 م. ش 

. دعائم الإسلام. القاضى النعمان المغربي. النعمان بن محمّد. تحقيق آصف بن على أصغر 
فيضى. القاهرة. دار المعارف. 00 


9. دلائل النبوة. إسماعيل بن محمّد الأصفهانى. تحقيق مساعد بن سليمان الراشد. دار 


١‏ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
العاصمة. 

,. ديوان المبتدأ والخبر فى تاربخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر ابن 
كد ون هن حون رز مسر سودي لفل ل تعدا ده وو شهدا مكروما ل مداه 

.١‏ ديوان ابن الرومى. ابن الرومي؛ على بن العباسء تحقيق أحمد حسن بسج. بيروت. دار 
الكتب العلمية. ط 1877# ه. 

7 |. ديوان أبى الطيب المتنبى وفى أثناء متنه شرح الإمام العلامة الواحدى. تحقيق فريد رخ 
ا ا لا ١‏ 

17. ديوان النابغة الذبيانى. مصرء مطبعة الهلال؛ 141١‏ م. 

4" الذخيرة فى علم الكلام: الشريف المرتضى. على بن الحسين, تحقيق سيد أحمد حسيني. 
طلسي لطر اانا ١١‏ ه. 

0. الذريعة, الشريف المرتضى: على بن الحسين بن موسى., تحقيق اللجنة العلمية في مؤسّسة 
الإمام الصادق عليه السلام, قم مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام. 

17. الذريعة إلى تصنيفات الشيعة, آغا بزرك الطهرانى؛ بيروت. دار الأضواء. ط "3 ١407"‏ ه. 

انويع الأبر اود وتوم الأخيان الويشخري جار الله نيزوية مرضي الأعلميطا " 
5ه 

. رجال الطوسى. الشيخ الطوسي. محمّد بن الحسن, تحقيق جواد القيومي الأصفهاني. قم؛ 
د كنيف لفق الا بداو رط ١16‏ ه. 

9. الرد على الجهمية والزنادقة, ابن حنبل, أحمد بن محمّد. تحقيق صبري بن سلامة شاهين, 
دار الثبات. ط .١‏ 

:وسائل الشرزك المترقض «الشريت المرتضئءعلى من البعيسين ‏ تتحقيق النييد مد 
الحسينىء قمء دار القرآن الكريم. ١1004‏ ه. 

١‏ . الرسائل العشر. الشيخ الطوسىء, محمّد بن الحسن, قم مؤسّسة النشر الإسلامي. 


6ه 


الفهارر اس العامة / فهرس مصادر التحقيق اع 
.١ 47‏ رسالة فى أصول الفقه. أبو على العكبري, الحسن بن شهاب. تحقيق د. موفق بن عبد الله بن 
عنيل القاةن فكة المكرئة المكمة الفكدة ل 0 1ه 
محمّد معورض. بيروت,. عالم الكتب.ط 4١11١ه.‏ 
1 . روضات الجناتء الخوانساري الأصبهانى. محمد باقر. تحقيق أسد اللّه إسماعيليان. قم. 
.١ 6‏ الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى. الأزهري الهروي, محمّد بن أحمد بن الأزهري. تحقيق 
8 . الزاهر فى معانى كلمات الناسء الأنباري. محمّد بن القاسم, تحقيق د. حاتم صالح الضامن. 
مروف وف نت الرس ال 11 1ع 
9 . سرٌ صناعة الاعراب. ابن جنىء بيروت. دار الكتب العلمية. ط 01 ١87١ه.‏ 
طُّ ل ”٠8١ه.‏ 
1١7‏ ش. 
.١67‏ سنن ابن ماجة. محمد بن يزيد القزوينى, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. بيروت.دارالفكر. 
١67‏ سئن أبى داود. سليمان بن الأشعث السجستاني؛ تحقيق سعيد محمّد اللحام؛ بيروت. دار 
الفكر. ط ١‏ ١٠8١ه.‏ 
4 .سئن الترمذى. محمد بن عيسى., تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. بيروت.دارالفكر.ط 3 
87١اه.‏ 


17 .سنن الدارمى. أبو محمّد الدارمى. عبد الله بن الرحمن. بعناية محمّد أحمد دهمان. دمشق. 


7 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 

.١ 0‏ سئن سعيد بن منصور. سعيد بن منصو ر بن شعبة الخراساني المكي. تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى. بيروت. دار الكتب العلمية. 

. السئن الكبرى. البيهقى. أحمد بن الحسين بن على. حيدر آباد. مجلس دائرة المعارف 
النظامية. ط ١‏ 58١١ه.‏ 

6 سكن الساتق : أجملة بن فكبب بيروث»ذار الفكن الأو ميغ الطعة 111/8 ه. 

السنة: ابن أبي عاصم. تحقيق محمّد ناصر الدين الألبانى» بيروت:المكتب الإسلامي.ط "3 
١ه‏ 

١‏ سير أعلام النبلاء؛ الذهبي. محمّد بن أحمد بن عثمان. إشراف و تخريج شعيب الأرنؤوط. 
بيروت. الرسالة. ط 4 ١١8١ه.‏ 

7. الشافى فى الإمامة. الشريف المرتضىء على بن الحسين. تحقيق السيد عبد الزهراء 
لتحي الكظنيي ور اذ لان لا اه 

177. شرح الأخبار, القاضى نعمان بن محمّد, تحقيق السيد محمّد الحسيني الجلالي؛ قم 
مؤسّسة النشر الاسلامى. ط 7 15415ه. 

. شرح أدب الكاتب لابن قتيبة» الجواليقي. موهوب بن أحمد. تحقيق مصطفى صادق 
الرافعىي. بيروت. دار الكتاب العربى. 

60 شرح الأصول الخمسة.القاضى عبد الجبار, تحقيق عبد الكريم عثمانء القاهرة. مكتبة وهبة. 
ط 57 1١851١اه.‏ 

5 الشرع سيهبل التواقذ: أب مالالك محقا ايل عبد الله محعارى ورقج الرسحين السمل و وميعيد 
بدوى المختون: هجن ط ١‏ ١٠15ه.‏ 

7 . شرح تنقيح الفصولء القرافي, أحمد بن إدريسء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. القاهرة. 
شركة الطباعة الفنية المتحدة, ط ١‏ 11797 ه/ 1977 م. 

:شر ديوان الكنيئء أب و التقاء المكترى: عبد اللدنين السبين تحقاق سطفن الليتقا 
واكرهيع الامارقي» طل الكل شلى مرو كيار الجعرفة: 


.١4‏ شرح صحيح مسلم. النووي». يحيى بن شرف. بيروت. دار الكتاب العربى, ١8١1/‏ ه. 


الفهارس العامة / فهرس مصادر التحقيق د 

|. شرح العمد. أبو الحسين البصري. محمّد بن على. تحقيق عبد الحكيم بن على ابو زنيد. 
مدينه. مكتبة العلوم و الحكمة, ١٠4١ه.‏ 

١‏ الشرح الكبير. عبد الرحمن بن قدامة؛ بيروت. دار الكتاب العربى. 

7. شرح الكوكب المنير, ابن النجار, محمّد بن أحمد بن عبد العزيز. تحقيق محمد الزحيلى. 
الرياض. العبيكان, ١817‏ ه. 

107. شرح اللمع, أبوإسحاق الشيرازيءإبراهيم بن على, تحقيق عبد المجيد التركي. بيروت.دار 
الغرب الاسلامى. 8/٠1١ه.‏ 

؛. شرح مختصر الطحاوى. الجصاصء أحمد بن عليء تحقيق د. سائد بكداش و آخرين. دار 
البشائر الاسلامية. ط ١47١2١‏ ه. 

0 ,. شرح المواقف, الإيجى, قم, الشريف الرضىء ط .١‏ 

. شرح نهج البلاغة, ابن ابي الحديد. تحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيمءالقاهرة, دار إحياء 
الكتب العربية ط 5" /1771اه. 

.١7‏ شعب الإيمان, البيهقي, أحمد بن الحسين, تحقيق محمّد السعيد بن بسيوني. بيروت. دار 
الكتب العلمية. ط ١‏ ١٠8١ه.‏ ْ 

1/4 الشمروالشعراب أن قتيئة الكاتو رف سند اللدين سبلم تيحقيق وشترح الجتم محمد نا كر 
القاهرة, دار الحديث, /ا157١اه.‏ 

4. الصاحبى فى فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب فى كلامهاء ابن فارس. أحمد بن فارس 
كناف نير رركاو الس العامة اه 

٠‏ الصحاح. الجوهري. إسماعيل بن حماد تحقيق أحمد عبد الغفو رعطارءبيروت. دارالعلم 
للملايين؛» ط ؛. /ا٠8١ه.‏ 

.١‏ صحيح ابن حبان. ابن حبان. تحقيق شعيب الأرنؤوط. بيروت. الرسالة. ط 5 ١54١5‏ ه. 

7/. صحيح البخارى. البخاري. محمّد بن إسماعيل؛ بيروت. دار الفكر ١40١‏ ه. 

.١7‏ صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج النيسابوري. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى؛ بيروت. دار 
إحياء التراث العربى. 


3572 الذريعة إلى أصول الشريعة /ج ١‏ 


4 الصحيح من سيرة النبى الأعظم صلى الله عليه وآله. السيد جعفر مرتضى العاملى؛ قم دار 
الخد يتل 1ه 

6. الصداقة والصديق. أبو حيان التوحيدي. على بن محمّد بن العباس. تحقيق الدكتو رإبراهيم 
الكيلانى: بيروت. دار الفكر المعاصر. ط 201 419١ه.‏ 

خسنو الالععار عد[ اعون ع كباس كو ادل البق علد الباق ندر اينات 
11 ه. 

7 طبقات الحنابلة, محمّد بن أبى يعلىء بيروت,. دار المعرفة. 

. طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن أحمد, تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان. 
بيروت,. عالم الكتب. ط ل /ا٠ؤ6١اه.‏ 

5. طبقات الشافعية الكبرى. السبكىء عبد الوهاب بن على. تحقيق محمود محمّد الطناحي 
و عبد الفتاح محمّد الحلوء القاهرة» مطبعة البابى الحلبي. 

. طبقات الشافعيين, ابن كثير, إسماعيل بن عمرء تحقيق أنور الباز, دار الوفاء. ط 2١‏ 4١٠٠م.‏ 

.١‏ طبقات فحول الشعراء. الجمحىء محمّد بن سلام؛ تحقيق محمود محمّد شاكر, جدة. دار 
المدني. 

7 طبقات الفقهاء. أبوإسحاق الشيرازي. إبراهيم بن علي, تحقيق إحسان عباسء بيروت. دار 
الرائد العربي. ط 1917١ ١‏ م. 

4. الطبقات الكبرى. ابن سعد, محمّد بن سعد بن منيع؛ بيروت. دار صادر. 

4. طبقات المعتزلة. ابن المرتضى, أحمد بن يحيى, تحقيق سوسنة ديولدء. فرانزشتاينر 
فيتساةن: 

6. العدّة فى أصول الفقه. القاضى أبو يعلى. محمّد بن الحسين, تحقيق أحمد بن على سير 
العا ا 50 

7. العدة فى أصول الفقه. الشيخ الطوسي. محمّد بن الحسن. مخطوطة المكتبة المرعشية 
الرقم 15077 كتابة سنة ٠١41‏ ه. 


7 العدّة فى أصول الفقه. الشيخ الطوسى, محمّد بن الحسن, طهران, مطبعه مير زا حبيب الله 


الفهارس العامّة / فهرس مصادر التحقيق ١/اء‏ 
/١١اه.‏ 

. العدّة فى أصول الفقه. الشيخ الطوسى. محمّد بن الحسن. تحقيق محمّد رضا الأنصاري 
القمى. قم. ط ١‏ 7١5١اه.‏ 
عوضن وغادل أحمد عبد الموحود:بيرؤت:#دارالكتب العلمية.ط ل /ااؤ١اه.‏ 
اللمومصووار الكتي )اط 5 8ه 
المعارف. ط 9 ١8١ه.‏ 
السلام. ط أ ١”‏ 5١ه.‏ 
السامرائى؛ قم دار الهجرة, ط 5 ١5٠١‏ ه. 
المعارف الشمانة: 

0 غنيه النزوع, ابن زهرة. حمزة بن على. تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري. قم مؤسّسة الامام 
الصادق عليه السلام. ط 7١ؤ١اه.‏ 

1 فتح البارى. شهاب الدين بن حجر. بيروت. دار المعرفة. ط 3 

.٠‏ فرائد الأصولء. الشيخ الأنصاري. مرتضى بن محمّد أمين. تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ 
الأعظم. قم. مجمع الفكر الإسلامى, ١519‏ ه. 

القرق بين الفرق. عبد القاهر البغدادي. تحقيق إبراهيم رمضان. بيروت. دار الفتوى. ط .١‏ 
16١ه.‏ 

4 الفروق اللغوية, أبو هلال العسكريء الحسن بن عبد. تحقيق محمّد إبراهيم سليم. القاهرة. 


هذ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 

"٠‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل. ابن حزم الأندلسي, على بن أحمد. تحقيق أحمد شمس 
ديد وو راح ال اه 

١‏ الفصول الغروية. محمّد حسين الحائري. قم, دار إحياء العلوم الإسلامية, ١404‏ ه. 

.١‏ الفصول فى الأصول. الجصاص. أحمد بن على تحقيق عجيل جاسم النمشي. الكويت. 
وزارة الأوقاف. ط 11ه. 

1". فضائل الصحابة, النسائى. أحمد بن شعيبء بيروت. دار الكتب العلمية. 

4. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة, مجموعة من العلماء. تحقيق فؤاد السيدء الدار التونسية 

5 فقه اللغة وسر العربية؛ الثعالبى» عبد الملك بن محمّد, تحقيق د. فائز محمّد. بيروت. دار 
الكتاب العربى؛ ط ١817.7‏ ه. 

7'. الفقيه والمتفقه. الخطيب التبريزيء أحمد بن على» تحقيق عادل بن يوسف الغرازي؛ 
السعودية. دارابن الجوزي.ط 7 ١87١ه.‏ 

فونه ا صو تعر ركام عواشاري معد عار قد وسامفة قرسو جر المي د 
لاه 

الفوائد المدنية» الإسترابادي. محمّد أمين» تحقيق رحمة الله الرحمتى الأراكي, قم مؤْسّسة 
التتبرالاسلامى ظ 1ه 

8 هرس التراض لجالا اللبين عاك بسي تشع القيع عد الله وفع وبيروك دار 
الولاى ط 5 87”1١اه.‏ 

”٠‏ الفهرست. ابن النديمء محمّد بن إسحاقء, تحقيق إبراهيم رمضان. بيروت. دار المعرفة, 
ط 7/05ا١51١ه.‏ 

”1١‏ الفهرست,. الشيخ الطوسى. محمّد بن الحسنء تحقيق جواد القيومي, قم» مؤسّسة نشر 
الفقاهة. ط ١./ا١85١ه.‏ 

7 فهرست أسماء مصنفى الشيعة: النجاشى, أحمد بن على؛ تحقيق الحجة السيد موسى 
القبيرى الإتيناي فى موقي النهر لباقي القارحة العيلاعة لجان رسيو 1118نم 


177. فهرست منتجب الدين. منتجب الدين بن بابويه. تحقيق سيد جلال الدين محدث 
الأرفوي: قم مكتنة آي اللههالعظمى المرعقى التتحفى 157 كن: 

قز الابقاد امير :غود اللد ين جع تشقرى موكبة آل البيك غليهم السلا لاحر 
التراث؛ قم. مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. ط ١417 ١‏ ه. 

6. قواطع الأدلة ابن السمعاني؛ منصور بن محمّد. تحقيق محمّد حسن محمّد حسن 
إسماعيلء بيروت. دار الكتب العلمية. ط 20١‏ 8١541١ه.‏ 

7. القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعهامن الأحكام الفرعية ابن اللحام البعلى, على بن محمّد. 
تحقيق عبد الكريم الفضيلىء بيروت. المكتبة العصرية. ١47١ه.‏ 

”. القوانين المحكمة, المير زا القمىء أبو القاسم بن محمّد حسنء تحقيق رضا حسين صبح. 
قم إحياء الكتب الإسلامية, ط ١87١ ١‏ ه. 

. الكافى. الشيخ الكليني؛ محمّد بن يعقوب. تحقيق على أكبر الغفاري. طهران. دار الكتب 
الاسلامية. ط 0 

4,. الكافى. يوسف بن عبد البر. بيروت. دار الكتب العلمية. ط ١811/201١‏ ه. 

”. الكافى فى الفقه. الحلبي» تقى الدين بن نجم الدين؛ تحقيق رضا استادي. اصفهان. مكتبة 
انبر مريب عليه لاوط 1811 1ه 


38 الكامل. ابن عدي. عبد اللّه بن عدي. تحقيق يحيى مختار غزاوي. بيروت. دا رالفكر.ط‎ .١ 
.ه١89‎ 


7”. الكتاب. سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان. تحقيق عبد السلام محمّد هارون. القاهرة. 
مكتبة الخانجى. ط ال داه 

17 كتاب سليم بن قيسء سليم بن قيس. تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني. قم . دليل ما. 

4" .كشف الأسرارعن أصول فخر الإسلام البزدوى. عبد العزيز البخاري. أحمد بن محمد مطبعة 
الشركة الصحافية العثمانية. ١١2١8‏ ه. 


اك الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 


75 الكفيف واليان: التعلى «تخميق أن .محمديق غافنوازه سيزوت ذا ر إنجباء التراك و 1 
7ه ش 1 

كفاية الأصول. الآخوند الخراسانى, محمّد كاظم بن حسينء قم. مؤسّسة آل البيت عليهم 
السلام. ط 5094.1١ه.‏ 

, الكفاية فى علم الرواية, الخطيب البغدادي, أحمد بن على تحقيق أحمد عمر هاشم 
دزو دار الكاى اللتويو ف 6 ه. 

9 نز العمال. الهنديء المتقى بن حسام الدين, تحقيق بكري حياني و صفوة السقاء بيروت. 
الرسالة, ١409‏ ه. 

> لسان العرب. ابن منظور, محمّد بن مكرم, قم نشر أدب الحو زة, 1500 ه. 

١‏ اللمع, أبو إسحاق الشيرازيء إبراهيم بن علي تحقيق: محبي الدين ديب مستو ويوسف 
على بديوي. دمشق. دارابن كثير. ط 01 1١8١ه.‏ 

7 مبادئ الوصول إلى علم الأصولء العلامة الحلّى؛ الحسن بن يوسف. قم. المطبعة العلميّة. 
ط 01١‏ 85٠5١ه.‏ 

“87 7. المبسوط؛ السرخسىء محمّد بن أحمدء بيروت. دار المعرفة؛ 6١5١ه.‏ 

غ؛'. مجالس ثعلب. أبو العباس ثعلبء أحمد بن يحيىء تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة. دار 
المعارف. ط ”7 11/6 ه. 

4 مجمع الأمثال. الميداني النيسابوريء أبو الفضل أحمد بن محمّد. تحقيق محمّد محيي 
الدين عبد الحميد, بيروت. دار المعرفة. 

7 المجموع فى المحيط بالتكليف (الجزء الثالث ) أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد, تحقيق يان 
الع 0مممم. 

2 ". المجموع. النووي, محيى الدين بن شرف. بيروت. دار الفكر. 

المحاسن. البرقى, أحمد بن محمّد بن خالد, تحقيق السيد جلال الدين الحسينيء طهران 
او الس لامكا ١‏ ش. 


. المحصول فى أصول الفقه. ابن العربى؛ محمّد بن عبد اللّه. تحقيق حسين على البدري و 


سعيد فودة. عمان. دار البيارق. ط 1 اه 
0١‏ . المحكم والمحيط الأعظم. ابن سيدة» على بن إسماعيل. تحفيق عبد الحميد هنداوي. 
7 المحلى بالاثان ابن حزم على بن أحمد. دار الفكر, بيروت. 
01. المحيط فى اللغة. صاحب. إسماعيل بن عباد. تحقيق آل ياسين؛ بيروت,. عالم الكتب. 
151١ه.‏ 
. مختصر اختلاف العلماء. الجصاصء تحقيق د. عبد الله نذير أحمدء بيروت:؛ دار البشائر 
0 . المخصص. ابن سيده. على بن إسماعيلء بيروت. دارإحياء التراث العربى. 
الأعظمى. الكويت. دار الخلفاء. 
07 ". المدونة الكبرى. مالك بن أنس. مصر. مطبعة السعادة. 
.١06‏ مروج الذهب. المسعودي. على بن الحسين. تحقيق يوسف أسعد داغر, قم دار الهجرة. 
ط ”. 


9. المزهر فى علوم اللغة وأنواعها. جلال الدين السيوطىء تحقيق فؤاد على منصور. بيروت. 
مالف اللي ذا 1ه 

”٠‏ المسائل الحلبيات. أبو على الفارسىء الحسن بن أحمد, تحقيق د. حسن هنداوي. دمشق. 
دار القلم. ط اله 0 ش 

.١‏ مستخرج أبى عوانة؛ أبو عوانة, يعقوب بن إسحاق. تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي. 
عرو وال 11ه. 

5 السكدرك على الضصيغين الحاكو الستائور ,متحمه رن عبد الله تحفيق بوستف غياد 
الرحمن المرعشلى. بيروت. دار المعرفة. 


الع الذريعة إلى أصول الشريعة / ج " 

77. المستصفى فى علم الأصول. الغزالى. محمّد بن محمّد. تحقيق محمّد عبد السلام عبد 

8" المستقصى فى أمثال العرب. أبو القاسم الزمخشريء محمود بن عمرو. بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط 19/1707 م. 

0, المسند. الشافعى. محمد بن إدريس. بيروت. دار الكتب العلمية: اه 

717". مسند أبى يعلى. أبو يعلى الموصلي أحمد بن على. تحقيق حسين سليم أسد, دمشق. دار 
يبروت,. الرساله. ط 1 ١55١ه.‏ 
دار الحكمة. 0١8١ه.‏ 

.٠‏ مسند الشاميين, الطبراني» سليمان بن أحمد, تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي, بيروت, 
فار الرضالة "3 اه 

.ها١ؤ١7 مصباح الاصول. حسينى بهسوديء قم. مكتبة الداوري. ط م‎ ."١ 

7. مصباح الأصول (طبع جديد » واعظ حسينى بهسودي. محمّد سرور. قم, مكتبة الداوري. 
ط 575”501١ه.‏ 

“17”. المصباح المنيرء الفيومى, أحمد بن محمد بيروت, المكتبة العلميّة. 

غ/. المصنفء عبد الرزاق ب همام الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. الهند. المجلس 
ل 
الفكر. ط ل 108١ه.‏ 

مطارح الأنظار, الشيخ الأنصاري. مرتضى بن محمّد أمين» قم؛ مجمع الفكر الإسلامي. 


الفهارس العامّة / فهرس مصادر التحقيق لالع 
ط 1807 ش. 

, معارج الأصول. المحمّق الحلّى. جعفر بن الحسن. تحقيق محمّد حسين الرضوي. قم. 
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام. ط 01 1١101‏ ه. 

4 المعارف. ابن قتيبة» عبد اللّه بن مسلم, تحقيق ثروت عكاشة: القاهرة. دار المعارف.ط ؟. 
8 ه. 

.5 المعالم الجديدة للأصولء الشهيد الصد رء السيد محمّد باقر, طهران, مكتبة النجاح ط‎ ٠.9 
ه.‎ ١606 

معالم الدين وملاذ المجتهدين, جمال الدين الحسن العاملى, قم. مؤسّسة النشر الإسلامي. 
ط الثانية عشر. /١١8١ه.‏ 

1امغال الفلماء انى شتهر أنوث: أبوعبد]للاميدت على تقديع سعد مد ادق ال بجر 
العلوم. 

7 معانى القرآن. الفراءء يحيى بن زياد. تحقيق محمّد على النجار و آخرين. الدار المصرية. 

1. المعتمد فى أصول الدين, القاضى أبو يعلى. محمّد بن الحسين. تحقيق وديع تدان 
مروف ودار امقر 4 م. 

4 المعتمد فى أصول الدينء ابن الملاحميء محمود بن محمّد. تحقيق ويلفرد مادلونغ. 
طهران: ميراث مكتوب» 178٠‏ ش. 

6 المعتمد فى أصول الفقه. أبو الحسين اللصرو ل زم ااا لسارو لتك مين للد 
امقق ادهل العلم القري: ه. ش 


.ه١81غ‎ 


". معجم رجال الحديث. الخوئى. السيد أبو القاسم. ط 1411.6 ه. 


داراحياء التراث. طْ 3 
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الكفن العلمة: 

4 المغرب. المطرزي. ناصر بن عبد السيد. بيروت. دار الكتب العربى. 

.١‏ المغنى. القاضى عبد الجبار, بإشراف طه حسين. القاهرة, الدار المصرية, 1918-1977 م. 

95 لمشي اين أقذائة :فين التسري لبد متكعية القالع ا هد 

9؟. مغنى اللبيب. ابن هشام الأنصاري. جمال الدين تحقيق مازن المبارك و حمد على حمد 
الم شق ذا والفكة ل لهام 

ايع الأصولةالطاطائن الامحاعد متحكد بو على قو نري ان اليك عله التائد: 
ط .١‏ 

0 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام, الدكتور جواد على. دار الساقى, ط 5 1477 ه. 

7. المفضليات. الضبى. المفضل بن محمّد. تحقيق أحمد محمّد شاكر و عبد السلام محمّد 
هارون. القاهرة. دار المعارف,. ط ١ا.‏ 

7. مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعريء على بن إسماعيل؛ تحقيق هلموت ريتر 
فيسبادن. دار فرانز شتاين ط * ٠٠4١ه.‏ 

. مقاييس اللغة, ابن فارسء, أحمدء تحقيق عبد السلام محمّد هارون. بيروت,. دار الفكر. 
8 ه. 

8. المقتضب. المبرد. محمّد بن يزيد تحقيق محمّد عبد الخالق عظيمة. القاهرة؛ وزارة 
الأوقاف.ط 7 ١8949‏ ه. 

٠‏ المقدمة فى الأصولء ابن القصار, على بن عمرء تحقيق محمّد بن الحسين السليماني؛ 
عرزت داو قريب الاسام سروك ا 11م 

١‏ مقدمة ابن الصلاح, عثمان بن عبد الرحمن الشهر زو ريء تحقيق أبو عبد الرحمن صلاح بن 
مشم بو غورضة وسبرؤ كه داز الكقن العلسي7 1ه 

1" الملخص فى أصول الدين؛ الشريف المرتضىء علي بن الحسينء طهران, مركز نشر 
دانشكاهي؛ ط 181١1‏ اش. 


67” الملل والنحل. الشهرستانى. محمد بن عبد الكريم. تحقيق محمد سيد كيلانى. بيروت.دار 
الجعرقة: 
؛ 0 منابع وادله علم اصول فقه. صرامى, سيف الله قم. دفتر تبليغات اسلامى. ط 01 ش. 
6" مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام محمّد بن سليمان الكوفى. تحقيق الشيخ محمّد 
الأسوة. ط ل 6١5١ه.‏ 
بيروت. دار الجنان. ط لمىه 8١اه.‏ 
مجلس الشورى. رقم 740١9‏ كتابة سنة 1١١1‏ ه. 
48" المنخول. الغزالى» محمد بن محمّد, تحقيق دكتو ر محمد حسن هيتوء بيروت. دار الفكر 


المعاصر ط *, ١519‏ ه. 

"٠‏ المنصف للسارق والمسر وق منه ابن وكيع. الحسن بن على الضبي التنيسي. حققه و قدم له 
عمر خليفة بن إدريسء بنغازي. جامعة قات يونسء. ط 2١‏ 1945 م. 

"١‏ من لايحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. محمّد بن على بن الحسين. تحقيق على أ كبر الغفاري. 
قم. مؤسّسة النشر الإسلامي, ط ؟. 

7" الموافقات, الشاطبى.إبراهيم بن موسى. تحقيق أبو عبيدة مشهو ربن حسن آل سلمان. دار 
ابن عفان. ط 1411/01 ه. 

1 الموطأ. مالك بن أنسء تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقى. بيروت. دا رإحياء التراث ١4٠7‏ ه. 

14 ميزان الأصول فى نتائج العقول. أبو بكر السمرقندي, محمّد بن أحمد. تحقيق الدكتور 
وحنل رك عبد الم الدوعة طن الدويةة حاط 0ه 

6" ميزان الاعتدال. الذهبى. محمّد بن أحمد. تحقيق على محمد البجاوي. بيروت. دار 
المعرفة. ط 00356 | 
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7” النبذة الكافية, ابن حزم, على بن أحمد. تحقيق محمّد أحمد عبد العزيز بيروت.دارالكتب 
الال ام 

"١‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة, يوسف بن تغري بردي الأتابكيء القاهرة. وزارة 
الثقافة و الارشاد القومى. 

نزهة الألباب. ابن حجر, أحمد بن على. تحقيق عبد العزيز محمّد بن صالح السديري. 
الرياض. مكتبة الرشد. ط 01 ١409‏ ه. 

شع الزانة لولس عونا للدم نو نو معط درق سجاه ختز اما بور ويه الرناره 
0 

"٠‏ نفائس الأصول فى شرح المحصولء القرافي, أحمد بن إدريسء؛ تحقيق عادل أحمد عبد 
رعو د د د در ب ار مولت السارمسة هم 
0 امم. 

”١‏ نكت الكتاب المغنىء القاضى عبد الجباربن أحمد الهمذانى. تحقيق: عمر حمدان و زاببينة 
اندو كدوريرو هه المنيو لاسا لاخحات رفوك 11م 

7" نهج البلاغة. الشريف الرضي. محمّد بن الحسين, تحقيق محمّد عبده. قم, دار الذخائر, 
ط 01 417١ه.‏ 

7" نهج الحق وكشف الصدق. العلامة الجا يرون رساك تسق عزن الله تحمس 
الأرموي. قم, دار الهجرة. ١47١‏ ه. 

4" نهاية الأصول. تقرير الشيخ حسين على المنتظري. قم القدسء ط ١‏ 1416 ه. 

0" نهاية السؤول شرح منهاج الوصولء الإسنوي. عبد الرحيم بن الحسن بن علىء بيروت,. دار 
الكتب العلميةق ط ١‏ ١87١ه.‏ 


نهايه الوصو ل إلى علم الأصولء العلامة الحلّى؛ حسن بن يوسف. قم. مؤسّسة الإمام الصادق 
عليه السلام, ط 01 1570 ه. 
7" نيل الأوطار, الشوكاني؛ بيروت,. دا رالجيل: 19177 م. 


الوافى بالوفيات. الصفدي. خليل بن أيبك. تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 
بيروت. دار إحياء التراث. ١8‏ ه. 
محمّد أبو الفضل إبراهيمء على محمّد البجاويء القاهرة. مطبعة عيسى البابى الحلبى و 
تتركاة: 

الوسيط فى الأمثال. الواحدي, على بن أحمد. تحقيق عفيف محمّد عبد الرحمن. الكويت. 
مؤسّسة دار الكتب الثقافية, ١796‏ ه. 

2 الوصولإلن الاضول:اى ترهاة احيتدره خلن تسقق عبد الخمرد على أبن زيف الوناضر.: 
مكتبة المعارف. 7٠1١ه.‏ 

4" وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ابن خلكان, أحمد بن محمّد بن 5 بكر تحقيق إحسان 
عباس. بيروت. دار الثقافة. 

60" هداية المسترشدين. الأصفهانى, محمّد تقى بن عبد الرحيم؛ قم مؤسّسة النشر الإسلامى. 
المعارف الجليلة؛ ١90١‏ م. 

الياقوت فى علم الكلام, أبوإسحاق إبراهيم بن نوبخت. تحقيق على أكبر ضيائي. قم. مكتبة 


.9 ,رضعلاعآ ,رووزائلط ,لع2 ,دصعهاذا آأه دتلعمماعوعومط - 2.اع .339 
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مقالات 

غ "ا تلوين الخطاب لابن كمال باقادرابة وتحفيق :ابن كمال اشنا الحمد ون سليماق» تحفيق 
عبد الخالق بن مساعد الزهرانى, المدينة المنورة, الجامعة الاسلاميّة بالمدينة المنورة. 
السنة ”3737 العدد 67١ ,)١١7(‏ اه 

١‏ «الحدود والحقائق؛ كتابى كهازشريف مرتضى نيست (همراه كفتاري ازاستاد مد رسى)). 
انصاري. حسن. ثار تجا 930 لوجع اق //طاغط ْ 

87" «الحدود والحقائق من كلام الشريف المرتضى». الفقيه العاملى. محمّد تقى. كتاب شيعه. 
بهار و تابستان 1797.)ش 3١-4‏ ص .١١75١‏ 

47" «مكتبة الشريف المرتضى؛. البياتي. حيد رء كتاب شيعه. بهار و تابستان 1197 ش ٠-96‏ 3 
1 


0 «كاهشماري آثار شيخ طوسى». عليه رضاداد. مجله مطالعات اسلامى. ش »ص 07. 


6 «المتبقى من كتاب المصادر). الوائقي. حسينء مجله فقه اهل بيت عليهم السلام؛ بهار 
»,ء ش 50. 

7 كتاب الذريعة شريف مرتضى و عدة الأصول شيخ طوسيء حسن انصاري. تارنماي: 
0/3 /012ه. قط 25211.12 //:ماغط 

ا رابطة «ذريعه» سيد مرتضى با «عده» شيخ طوسىء محمّد باقر ملكيان. كتاب شيعه ش 4 
و اضر 1 

8" مسأله اجماع قدمادرباب حجيت خبر واحد وديدكاه متقابل سيد مرتضى و شيخ طوسي, 
معدي سمي لتر جا عله رو عاتن عاى أغبو لل قينا وم ينتقي ابر 01 


( 


الفهرس الاجمالى اطي مويه مجه اسم ا وخاس7امسجب اشع ماس سين لوو مرب ومسه و 
مقدّمة التحقيق 5 ا ا 1ذ1ز[1[ 1[ ا 
الفصل الآوّل: المنهج الأصولى للشريف المرتضى فى كتابه الذريعة 00 
أوّلاً: هيكليّة الكتاب و أسلوبه 000101 اا 0 
قو سريف المراتقي مان الحمتفات لاصوا موسا مجو الا مر ا 
مقازنة ناته الارية سات انك اناك الاصواتة 000011 
مقارنة أنوانت | قنور العم تناك ال ميالنة 00001111 
الآأبوات الأكثر توسْعا فى الذريعة 110 00001111 
انس ل سوك السو إلى دنه اياي 00100 

”. البحث عن إطلاق الأمر على الفعل ا 000 

تفصيل مختاراته فى مباحث الألفاظ 1 0 

انم دن ننه وم امعط وف فايهدا ل 0 

ون كر تروط لفن هيا يان ولق ان 

1 دلالة الاستعمال على الحقيقة 5 اس 052020202020 

. فصل فى أن العموم إذا خرج على سبب خاصٌ لا يجب قصره عليه .. .. 77 

"1 


6. فصل فى أنّه لا يجو ر أن يفوّض الله تعالى إلى 2110 
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4. البحث فى الأملاك والاستحقاق 0000001 
الأنوات تتستمي ا وغير المطرويحة فالوس 00000 
التموك اللفقلية فى ريالب النيى ب 000 

القرو ابحم حت لخي الزاجد لاونو وا اس ساس 

*. بعض فروع الإجماع على مبنى العامّة 09 00000000 
اناسنا القبر يف المرتفين سخا راقة 0 
الفصل الثانى: كتاب الذريعة و علاقته بسائر المصئّفات الأأصولية المعاصرة له ةا 
التعيالة الأول تعريف الحقيقة 0 0 0 0 
المسألة الثانية: استعمال اللفظ فى أ كثر من معنى اا 0 
المسألة الثالثة: اعمال توق القون اله 8 
العنيالة الزانعة عكار الكلق فين الايد ب يي 
المسألة الخامسة: الحقيقة فى صيغة الأمر اك 
المشالة السناذتية: الأميز بعد الحظر 0 
الميالة الجنائعة #كاول الامر تكفا د 1ذ1ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 
العبالة التافتة:الواجي المخير 0 
المسألة التاسعة: دلالة الأمر على المرّة أو التكرار 010000 
المسألة العاشرة: دلالة الأمر على القضاء ا م ون سمي سوق 
المشألة التحادية غتيرة: الفور أو الراك فقن الامير 0 
المملالة قافن برف اراسي الغ تر لي ل ا ل يم 
المسالة الثالث عشرة: حقيقة الفاظ العموم اك 601 
المسألة الرابع عشرة: الاستثناء المتعمقب للجمل 0 
المسالة الخامس عشرة: تخصيص العام بخبر الواحد لسشسي ارفس 901 
المسألة السادس عشرة: تعارض العام مع الخاص 1000000000 
المسالة السابع عشرة: تعريف البيان ج14 سات كوه مدنو امو انف 9 
المسألة الثامن عشرة: العام المخصّخص ا 


المسألة التاسع عشرة: تأخير البيان عن وقت الخطاب ا مم01 


الفهارس العامّة / فهرس المطالب 


علاقة الذريعة بساك المعفات ل متواتة مي و 1 
اجات تناه التريت المرتفس الاضزةة امن وا وي مسو سو 0 

00 011101 الجصّاص ا‎ .١ 

*”. مصئفات الباقلانى اا اا ا ااا 

. الشيخ المفيد 38 1 ااا اا 

6. القاضى عبد الجبار ا ا 0 
علاقة الذريعة بالعدّة ل ل ا ل 
ثلاث نظريّات فى نسبة كتاب الذ ريعة بالعدة ا 00 
الأولى: كذ كات دوين عل العذة د 00000011 
الثانية: تقدم العدة على الذ ريعة د11 0 0 

الثالثة: التقارن التقريبى فى تأليف الكتابين 000008 0 

تأر لضيو ات مده اللشرياقا الجن كشن ا 

أ) دور الذريعة في التراث الأصولى للإماميّة 00 
)قاور الذويغة قن القرانةا الأضول لأهل النبثة ا 

أن ادر شي فى القريقة 200300000 0 
التعابير و الكل تياك لاله 10 
أؤلا استجهال الكلبات الغريية وغ الحتيهو ره م 0 

ثانياً: مصطلحات غير متعارفة 0 

ثالثاً: استعمال صيغ صرفيّة غير مألوفة ا 1 ااا 

رابغ الاتحعيا زات الننجوثة غير المشعارفة 1 00601 

فوائد أدبيّة 0 ااا ا 
الفصل الثالث: التعريف بالذريعة و العمل عليه ل كا 
اخمةا و د 15151515151[ ا 
وجه تسميته بالذريعة ا م الي 1 
تاريخ تأليفه بر م 0 
شن 
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مخطوطاته و ل ل 0 
تقييم مخطوطاته ل ا 1 
طبعاته 1 
التعريف بالمخطوطات المعتمّدة ل 
مقابلة المخطوطات ا 0 
منهج التحقيق ا ل 0 
قلمة الشكر: يي ل ل 
نماذج من تصاوير النسخ ا 0 


[مقدّمة المؤلف] يي 0 
.١‏ باب الكلام فى الخطاب وأقسامه وأحكامه 0 0 ااا 
فرريت اميل الله 000000 0000 
تغريفت السطاف ا ااه 
أقسام الخطاب 0 
تعريفب الخففة والميحاة از[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ ا 0 0ا0اا00 
أحكام الحقيقة يي ل 
ما تعرف به الحقيقة 12 
عدم توقف استعمال المجاز على النقل ل 0 
أقسام الخطاب 0 
أقسام الكلام و الكلمة ب 0 0 ااا 
جواز الاشتراك و التضاد يي 1 
استعمال اللفظ فى أكثر من معنئّ 0111 ااا 
تعريف العلم 00 0 
أقسام العلم ا ا 0 
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اا 


فصل فيما الأمر؟ 0 1 001 
أدلة القول بالاشتراك 0 
أدلّة القائلين باختصاص الأمر بالقول ا 1[100ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
رد أدلّة القائلين باختصاص الأمر بالقول 0 000 

فصلٌُ فى وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر 1 00 

0-0006 ا ا ل 00071 

نع تسيا فد عا رار قرا ومارقه ليده ب ا 
فيما يفيده الامر ويدل عليه د ل اج ام ا اا اماس اماو و 51 

فصل فى هل الأمر يقتضى الوجوب أو الايجاب؟ 00002 
مق الأ نوو النهي و عترزهننا لون عرفت للد بعرم 0000000 
أدلة القائلين بالو 58 ب 0000 ل ا 000 

فأمًا الطرق القرآنيّة 11 0 000 
والظطرق الأخيا رئة 1 1 اا 

الجوات عن أدلة القائلين بالوجوت اا 0 
أدلّة القول بالتدب 1 1 1 اا 
فصل فى حكم الأمر الوارد بعد الحظر ا ااا ااا 
فصل في أن الكمّار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبئ فى الخطاب؟ لمم 
أدلة المخالفين 1 1#[ ا 
تكليف العبد ا 1 1 اا 
تكليف المرأة 1 1 [1ذ1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 0 
تكليف الصبئ ار 0 

فصل فى هل الأمر بالشىء أُمرٌ بما لا يتم إلابه؟ يي 5 

فقا فى أن الأمر لقو لبس يتنو عو افيد لفظاو لمحي لضن 
في دلالة النهى عن الشيء علئ وجوب ضدًه اسدوب لسالس و و كترم 

نقيل ذن الأمرو الح على و التشير ا 
أده لتقن بجوت نوا لخد لا بعينة ورالر عاديا ة[ ةذ[ 00071 000 
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فصل فى الأمرالمطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار؟ مه اي ا 
أدلة القو لبالتكوارى الحو النوخنها 0 
أدلة لقو له تالعةة واللحواتيوغتها ا ا 

فصل فى أن الآمر المعلق يشرط أواضفة هل يتكوز بتكرارعما؟ 00 
أدلة القائلين بالتكرا رو الردَ غلنها 00001301212121118 0 ا 00 

فصل فى أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرَّةٌ واحدةٌ و اس ا بس ا 1 
مع العاف لان والتترع 0 00 

فصل فى الأمر هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به؟ رزد0000 000 00 

فصل في هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر؟ 8زد002323213 0 0 

فصل فى الأمرين المعطوف أحدهما على الآخر ا 0 ا 0 
أقسام الأمر المعطوف و أحكامها 0 

فصل فى الأمر هل يقتضي الفور أو التراخى؟ اا ل 
أدلة القائلين ووو انر مانها 00 ا ا 
أدلّة القائلين بالتراخى و الجواب عنها ا يي 0 

قن فوحك الأمرإذا تاق لنظه يوقت م 52 
الردٌ علئ من خصّ الوجوب بأوّل الوقت معطي نر امزح لمر عع ا اع 11 
فى إبطال القول باختصاص الوجوب بآخر الوقت بو اس 1 
آدلة القاتثيه باعخاضاضن الوهوتن ار الوفح و العوات عتها 0 

فصل فى أن الآمرلا يدخل تحت أمره اذ[ 0 اا 

فصل فى ذكر الشروط التى معها يحسن الأمر بالفعل 0 
00 مر 0 1[ اا 
لووط الما موف ا ل 
شوو ظ المامود 1 0 0 اا 
تتروط الأمند ا اا ا 

*. باب فى أحكام النهى ااا 


الفهارس العامّة / فهرس المطالب 


فصل فى صحّة دخول التخيير في النهي 010100 51# 
فصل فى النهى هل يقتضى فساد المنهئ عنه؟ ل 
ادل شان تا السير يي لا رار ال سو ا ا و 
الجواب عن أدلة القافلين بالسناء ا 000 
أقسام تأثير المنهئّ عنه فى الشروط الشرعيّة ل 
الصلاة فى الدار المغصوبة 1000 


فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد 52111111 
. باب الكلام فى العموم و الخصوص و ألفاظهما ل 


فصل فى ذكر الدلالة على أَنّهِ ليس للعموم المستغرق لفظً يخصّه و 2000000 
دلالة الاستعمال على كون اللفظ حقيقة ةد د ز00070121212121 00 
دلالة حسن الاستفهام على اشتراك ألفاظ العموم 70000087 
أدلّة القائلين بالعموم و الجواب عنها 000 

فصل فى ذكرأقلّ الجمع و الخلاف فيه 0-9 2190 
أدلة القائلين بأنّ أقل الجمع اثنان و الردّ عليها 00 

فصل في بيان قولنا: إن العموم مخصوصض ل 0 


فصل في أن الله تعالئ يجوز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص ” 
فصل فى هل العموم إذا خصّ يكون مجازاً أم لا؟ 151071 
فصل فيما يصير به العام خاضاً 0 1 1زذ[ز[ز[زؤز [ز ز 1 011111 
فصل في ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم 5 
فصل فى تخصيص العموم بالاستثناء و احكامه سي عون ا رو ا م ل 


دلالة الاسيتتتاء على عموم اللفظ فَئْ البافى نو م امتسطة تفع م لاس موب وس سمشم ا يا 


فصل فى أن الاستثناء المتّصل بجمل هل يرجع إلئ جميعها أو إلئ ما يليه؟ 5220 
أدلة أبى حنيفة وأصحابه و الجواب عنها ل 


5 


فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة 521211100 
فصل فيما ألحق بالعموم و هو خارجٌ منه زد د دتنكدك0171000000 
فصل فى تمييز ما يصمّ دخول التخصيص فيه مما لا يصمح فيه ذلك . 
فصل في تخصيص الإجماع ا متيس ست ا ود 0 


فصل فى الغاية التى يبلغ تخصيص العموم إليها 5200 


فصل فى أنّ الاستثناء و الشرط إذا تعلّقا ببعض ما دخل تحت العموم 

0 الجملتين إذا عطف إحداهما على الأخرئ ا" 
فصل فى تخصيص قول النبئّ عليه السلام بفعله 110 
فصل فى تخصيص العموم بالعادات ب0 000 
فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصٌ لا يجب قصره عليه .. 
فصل فى تخصيص العموم بمذهب الراوي ............. 00 
فصل في أنّ الأخبار كالأوامر فى جواز دخول التخصيص 5 
فصل فى أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به العموم 0000 
نه[ ف ناد انعا عل لخاد ل 

أدلّة القائلين ببناء العام على الخاصٌ ش52 
فصل فى حكم العمومين إذا تعارضا 01000 


في التعارض من وجه دون آخر م ا امو 0 
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فصل فى حقيقة البيان 0000 
فصل فى ذكر الوجوه التى يقع بها البيان ب-ب 0 200 
فصل فى أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلّق بظاهره 57 
فصل فى ذكر ما يحتاج من الأفعال إلئ بيانٍ و ما لا يحتاج إلئ ذلك 00 
فصل فى و قوع البيان بالأفعال اذ[ 11000 


فصل في تقديم القول فى البيان على الفعل 9000 


الإجمال فى قوله تعالئ: ؤو امفسحوا برءٌ وسكة # مالساو الحو م ع 1 
الاجمال فى قوله تعالئ: « فاقطعوا أئُديهما4 000 
القول فى تعليق التحريم بالأعيان 0 1 527070001 
فى حرف النفى إذا دخلت على فعل قل علم وجوةه...........: 00 


فى إجمال قوله تعالئ: « أقيموا الصّلأة4 100 
الحقيقة اشر ا 5150 
فى إجمال قوله تعالى: #و لا تيمّموا الخبيث منْه تنفقون» 3 ؤز 11701010101357 
مان قوله تعالى: «لأ يشتوى أضحاب النّار و أضحاب الْجِنّة4 522120 
فصل فى ذكر جواز تأخير التبليغ 95900000 
فصل فى أنّ البيان لا يجو ز تأخيره عن وقت الحاجة 5 
نه فى أخير اذ عن ولك الطاب 111 1 1 070707101ظ5ظ' 
الدليل علئ قبح تأخير بيان العموم 00 
استدلال من دفع جواز تأخير بيان المجمل و الجواب عنه 0000 
فصل فى جواز سماع المخاطب العام وإن لم يسمع الخاص 000 
فصل فى أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدل على انتفائه بانتفائها موي ا ا 
الأول رهط ةن ول لانت به دي ا 9000 
أدلة القائلين بدليل الخطاب 0( 21211211111 


عدم وجود مفهوم للغاية و العدد ل ف ل ا ل 
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المجلد الثانى 

الفهرس الاجمالى 9 
1 باب الكلام فى ايخ وه يتعلق أيه 0 
فصل فى حد النسخ و مهم احكامه ا 
شروط النسخ وأقسامه ب 1 00011 
فصل فى الفصل بين البداء و النسخ و التخصيص امم ا ل ام ا ا 
فصل فيما يصمٌ فيه معنى النسخ من أفعال المكلّف 00 
فقيل اقيها بحيب ةم النهى يعد الأسردو الأ بعك التو ةي ةي دز دز 0000000001 
ففل ف الدلالة عل جار تخ الشبرائم 5006 ز[ز 00000000 
فصل فى دخول النسخ فى الاأخبار 0000 0000 
فصل فى جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه 00 
فصل فى جواز نسخ العبادة قبل فعلها 000001 0 0 ا 0001 
فصل فى أنّه لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله يي ل 


أدلة القائلين بالجواز والجواب عنها 000101111 0 0 اا 
فصل فى الزيادة على النصّ؛ هل يكون نسخاً أم لا؟ ا ل 
فصل في أنّ النقصان من النصٌ هل يقتضي النسخ؟ و 0 


فصل فى جواز نسخ الكتاب بالكتاب و السنّة بالسئّة ل 5 
فصل فى نسخ الإجماع و القياس و فحوى القول 0 
نسخ فحوى القول والنسخ به 0 001001011 
نسخ القياس والنسخ به ا ل 
فصل فى جواز نسخ القرآن بالسئّة 0 
القول فى النسخ بالسّنّة المعلومة ب 1 1001011 
أدلَةٌ المانعين من نسخ الكتاب بالسّنّة المعلومة 00 0 
فصلٌ فى جواز نسخ السنّة بالكتاب ل 0 
فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخاً و المنسوخ منسوخاً ل 3 


فصل فيما يعرف به تأريخ الناسخ و المنسوخ اا 00 


الفهارس العامة / فهرس المطالب رذ 


. باب الكلام فى الأخبار اذ[ [ز[ 0001 
فصل فى حدٌّ الخبر و مهم أحكامه 1ذ[1[ز[ [ [ ااا 
فل فى أذ ف الأحتارها بحسل عنه و الفلم 00 
فصل فى أقسام الأخبار 000 2130# 
فصل فى صفة العلم الواقع عند الأخبار 000 

أدلّة من قطع على الضرورة و الجواب عنها 000 
استدلال البلخى و الردٌ عليه 5 
تشروظ ما يحصل عدر هالعلم يعمل وانظر 8 ا 
الطريق إلى العلم بثبوت هذه الشرائط ب 1 
ما يلحق من الأخبار بما يعلم صدقه بدليلٍ شق 
فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب ا 
نعل بجا لايس كول ملفا والاكانيا من الاكتيان. 00 
فصل فى أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم سس مس اا ا 
فصلٌ فى ذكر الدلالة علئ جواز التعبّد بالعمل بخبر الواحد ينا 
فق دلا مكيدن بكرا ر الننتك يتير الو نوو الارة عليها ل 0 
فصل فى إثبات التعبّد بخبر الواحد أو نفى ذلك ا 
فى أدلة العانايق يورووره التكد يعبر الر اعد يوار غلنها و ا ا 
الكلام على الجبّائئ فى العمل بقول الاثنين 1 ا 
نعل فى الاستفناء عن الاقم فى فروع بعكية يلوا جد 00000 
فصل فى صفة المتحمّل للخبر و المتحمّل عنه و كيفيّة ألفاظ الرواية عنه سا 
اقول فين الحكا زلة والحكا قبةتو الايدادة ا 

باب الكلام فى الأقعال 0 000 
فصل فى ذكر حد الفعل و التنبيه علئ جملة من مهم احكامه وح دو ساو لام و 181 
فصل فى ذكر اختلاف الفاعلين فى هذه الأفعال 101 
فصل في أنْ العقل لا يوجب اتباع النبئ بئذ في أفعاله 00 0 000000000000 

ل 


فصل في معنى التأسَي بالنبى 02 لذ 1[ذزةؤز[ز[ة[ة[|[ز[زؤزؤز[ؤزؤزؤ[زؤ ز ز ز 11111111 
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في معنى الموافقة و المخالفة 0 ا 
فصل فى أنّ السمع قد دلّ علئ وجوب التأسّى بهليّة فى جميع أفعاله إلاما خص به... 17 
فصل فى هل أفعاله يليا على الوجوب أم لا؟ ب يي نات 

فى أدلّة من ذهب إلئ أنّ أفعاله يَِيِةِ على الوجوب و الجواب عنها 00 
قعل ف الوعوةاض بتع علنها أفبال31:4: وكيفف الريك ال مغرف ذلك؟ سا 
فى أحكام تروكه وإقراره ا ا 000001011 
فداسك نكرو كناك كزوين] اوند ا اومان ا 
فصل فى هل يصمّ فى أفعاله يي التعارض أم لا؟ 0105 0 000000001 
فصل فى هل كان النبئ يَييةُ متعبّداً بشرائع من تقدّمه من الأنبياء:؟ 0000 
القول فى تعبّده ييه بالشرائع بعد النبوّة ام ا اج لاا 

4. باب الكلام فى الإجماع ا 1[ 0 000 

أذلة العاتة م شك ة الجاع والجوات عنها 000000000 

الردّ علئ من أحال كون الإجماع حجّة ل 

المراد من حجّيّة الإجماع عند الشيعة 8ب 0000 
فصل في الإجماع هل هو حجّةٌ في شىيء مخصوصٍ أو في كل شىء؟ 00 دن 
فصل فى ذكر من يدخل فى الإجماع الذي هو حجَة ل 5 
فصل في أنّ إجماع كل الأعصار حجّة م 1 
فصل في أنّ انقراض العصر غير معتبر فى الإجماع 0 
نهل فى 3 الاجها ود الحاكت هل يري بنك الاك ا ا؟ 8 0 00000 
فصل فى أنّ الأمّة إذا اختلفت علئ قولين أو أكثر فإنّه لا يجو زإحداث قولٍ آخر ...... 7١‏ 
فضل فى أن الفتحابة إذا اعتلت بعلتين أ واستدلت بدليلية هل يجوز 7# 
فصل فى أنّ الإجماع علئ أنه لافصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل بينهما؟ ..... 777 
فصل فى أنّ إجماع أهل المدينة ليس بحجةٍ و تجوز مخالفته 0000000008 
فصل في أن موافقة إجماع الأمّة لمضمون خبر هل يدل علئ 1 
فصل في هل يجو ز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك؟..... 7140 

القول فى جوا زإجماع الأمّة تبخيتاً أو تقليداً 5 
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فصل فى القول إذا ظهر بين الصحابة و لم يعرف له مخالف كيف حكمه؟ شظ5 
فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابئ و لم يظهرُ ولم يعرف له مخالف 50 
فصل فى هل يجو ز مع اختلاف الصحابة اتّباع بعضهم دون بعضٍ؟ 520 


فصل فى القياس و الاجتهاد و الرأي ما هو؟ و ما معانى هذه الألفاظ؟ د 
فصل فى ذكر الاختلاف فى القياس 09070 
فصل فى جواز التعبّد بالقياس ةز ز 0 21 
فى الردٌ على من أحال القياس لتعلّقه بالظنّ ا 122*700 
فى الجواب عمّن أحال القياس لتأدّيه إلى تضادٌ الأحكام ا 
فى الردّ على من أبطل القياس من جهة عدم غلبة الظنّ بالعلة 120700 
فى قول النظام فى إنكار القياس و الردَ عليه 121111110 
فى الجواب عمّن نفى القياس لعدم جواز الاقتصار علئ أدون البيانين 250 
الردٌ على من نفى القياس في الفروع لعدم جوازه في الأصول 1 0 2*0 
الردّ على من نفى القياس قياساً على الاخبار 111 0000 
الردٌ على من قاس خفئ الأحكام علئ جليّها 0000 
الجواب علئ من قاس العلل الشرعيّة على العلل العقليّة 1010111 
فصل فى نفى و رود العبادة بالقياس 7 3 
فى الكلام على من أثبت القياس من طريق العقل اماد بن ع تابر ا ا 
فى أدلة من زعم أنّ السمع قد ورد بالتعبّد بالقياس 21701111111 
فى الجواب عن أدلتهم عا المدو ت وواق ركمو الم بنع اسيك طحا أجل ولي متسس لكي مه الإاميط اص ان ا الإ ا بق اا 


لل الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ؟ 
فصل فى صفة المفتي و المستفتي 11[ 1 1[ 0 
فى صفات المفتى و طريق معرفتها من سو بق امه لوبو اق امفبنه سي م ا 

فى جونز الافتاء بالقخكير وو ةا لا 
.باب الكلام فى الحظر و الإباحة 11511 0 ا 
الأصل فيما يصم الانتفاع به و لااضرر علئ أحدٍ فيه #اماتع اس نط ا ةم 

فى استدلال من قال بالحظر, و جوابه 1000 

لقوق فئ الأنبافة ووحووا لعفاف العقلتة 0 

2 باب فى النافى و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا؟ ال ا‎ .٠ 
0 فى عدم حجّيّة استصحاب الحال‎ 

ف القر كاذ ماقي فى السيالة ا ب ا 1 

فى الاستدلال ببراءة الذمّة ا 
الفهارس العامة ا ا وس ا سي مد ب ا ا ب 0 
فهرنن الآيات انبج وو ساد ووس فاتنه ايه توا تب اتجائي مسي اس الوي/1 1 
فهونين عتاوين السو ون الآرات 1515151 1 اا اا 
فهرس الأحاديث 00102121212111 0 ا 
فهرسن عنا وين الأخاد يت ل 
فهرس الآثار ل 
فهرس الأشعار و الأمثال ل 1 
فهرس الأعلام 1000000 
فهرس الأماكن ا ا اا ا 0 
فهرس الأديان و المذاهب والفرق و الجماعات و القبائل وب سس نيج 1 
فهرس الأيّام و الوقائع ا 14514040[ 007 
نوي الحيوانات و الاقياءو الا ماضن م ل 0 
فهرس الكتب الواردة فى المتن 00 
تورين الكلمات المترحة ف المقن 00 
فهرس مصادر التحقيق اي50 


